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نرائنا 
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غِن سراح 
الكت رأ رفؤا و ارأعران الور اتج م مدلوز 


جيك 
الوكترز ها حكين 


ورارة اصادارالايسثارا فرئئ 
للرسطا اصريية المايصٌ 


للشاليف والترمة والطباعة والنثر 


كمعاذا ؟كؤوا 


الطبعة الأول 





منت 

ابو الحمن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجار الهمدانى الامد آبادى 
من أشهر رجال المعتزلة » يضعه صاحب المية والامل ف الطبقة 
الحادية عثرة . ولد بهمدان من أعمال فارس » وكان فى أول أمره أشعريا 
فى علم الكلام » وشافعيا فى الفقه . ولكنه بعد أن نظر وتاآمل وجادل 
اككشف الحقيقة ورأى أن يتبع المعتزلة . فاخذ عن أبى اسحاق بن عياش 
المنوق منة 45" هجرية » وكان ابن عياش من ممتزلة الصرة » وتليذا 
لابى هاشم الجبكائى ( المتوق أده). ثم اتقل الى نداد حيث حضر 
مجلس أبى عبد الله الحين بن على البصرى . 

وف سنة .م هجرية اتصل عبد الجيار بالماحب بن عبكاد وزير 
السلطان فخر الدولة الوبهى ؛ فمينه قاضيا فى مدنة الرء“ى »> وأصبح 
بلقب بقاضى القضاة » وهناك أملى تاليفه الفزيرة وكثر أتباعه وتلاميذه . 
وتوق بالرى منة 6١5‏ هجرية . 

ونتقل فيما بلى سيرة القاضى عد الجبار عن كتاب المنيه والأمل لأحمد 
بن بحمى بن المرتضى الذى اعتمد فى كتابه على كتاب للقاضى عبد الجبار 
فى طبقات المعتزلة » يشير اله صراحة ىق صدر مثزلفه حيث قول : « قد 
رتب القاضى عبد الجبار طبقاتهم ونحن نشير الى جملتهما ... وهى أن 
طبقاتهم على ما فصكله قاضى القضاة من رمول اله صلى الله عليه وسلم الى 
حده هى عثشر 6 ( صفحة 7 ) وأتم ابن المرتفى هذه الطبقات فوضع 
القاضى عن الحار ف الطبقة الحادية عثرة . وهذه هى سيرته : 
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« أبو الحمن قاضى القضاة عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار 
الهمدانى . كان فى اتداء حاله يذهب ف الاصول مذهب الأشعرية » وف 
الفووع مذهب الشافعى ؛ فلما حضر مجلس العلماء ؛ ونظر وناظر » عرف 
الحق" فانقاد له » .واتتقل الى أبى اسحاق بن عيكاش » فقرأ عليه مدة . ثم 
رحل الى بغداد ؛ وقام عند الشيخ أبى عيد لله مدة مديدة حتى فاق 
الأاقران » وخرج فربد دهره . 

قال الحاكم : لِس تحضرنى عبارة تحيط بقدر محله ق العلم والفضل » 
فانه الذى فت علم الكلام » ونشر بروده » ووضم فيه الكتب الجزلة الى 
بلغت المشرق والمغربٍ » وضمنها من دقيق الكلام وجليله ما لم نتفق لاحد 
مثله . وطال عمره مواظبا على التدريسى والاملاء حتى طبق الأرض بكتبه ؛ 
وأصحابه » وبُعئد صوته » وعظم قدره . واليه اتتهت الرياسة ف الممتزلة 
حتى صار شيخها وعالمها غير مدافم ؛ وصار الاعتماد على كتبه . وسائله 
تسّخت: كب من تقدمه من المشايخ . وشهرة حاله تمنى عن الاطناب 
فى الوصف . 

وامتدعاه الصاحب الى الر"ى بعف سنة متين وثلثماثة » فبقى فيها 
مواظا على التدريس الى أن توق رحمه أله سنة خمس عشرة أو ست عشرة 
وأربعمائة . وكان الصاحب ول فيه : هو أفضل أهل الأرض ؛ ومرة 
هول : هو أعلم أهل الأرض . 

وأراد أن هرا فقه أبى حنيفة على أبى عبد الله فقال له : هذا علم" كل 
مجتهد فيه مصيب » وأنا فى الحنفية » فكن أنت فى أصحاب الشافعى . 
فبلغ فى الفقه مبلغا عظيما وله اختيارات . لكن وفر أيامه على" الكلام 
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وقول : للفقه أقوام يمومون به طلبا لأسباب الدا ؛ وعلم الكلام لا غرض 
فيه موى افْه تعالى . 

قال الحاكم : ويقال ان له أربعمائة الف ورقة مما صنف فى كل فن . 
ومعنفاته آنواع » مها فى الكلام : كتاب الدواعى والموارف » وكتاب 
الخلاف والوفاق » وكتاب الخاطر » وكتاب الاعتماد » وكتاب المنع 
والتمائع » وكتاب ما يجوز فيه التزايد وما لا يجوز ؛ الى غير ذلك مما 
مكثر تعداده . 

وأماله الكثيرة المغنى » والفعل والفاعل » وكتاب المسوط » وكتاب 
المحيط ؛ وكتاب الحكمة والحكيم » وشرح الاصول الخمس . 

ومنها نوع ف الشروح » كشرح الجامعين » وشرح الأصول » وشرح 
المقالات , وشرح الأعراض . وها فى أصول الفقة البابة والى.د (كذا) وشرحه . 

وله كنب ف النقضض على المخالفين » كتقضي اللسم ونقض الامامة . 

ومنها جوابات مسائل وردت عليه من الآفاق كالرازنات » 
والعسكرنات » والماشانات ؛ والخوارزمات ؛ والنيسابوريات . 

ومنها ق الخلاف نحو كتابه ى الخلاف بين السسخين . ومنها فى 
لمواعظ » كنصيحة المتفقهة . ثم له كتب فى كل فن منها ما بلغنى اسمه ومنها 
ما لم يبلفتى » أحسن فيها وابدع . وعلى ااجملة قفحصر مصتفاته 
كالمتمعذر » )1١(‏ , 

ولم بق من هذا التراث الفخم مسوى هذه الكتب المخطوطة » التى 

)١(‏ المنية والأمل ص 39/537 ١‏ طبعة ارنولد 1515 ها© ‏ وانظر فى 


ترجمته طبقات الشاقعية للسبكى + وللان الميزان تذلدنا ٠‏ تاريخ بفداد 
اكرذاا 
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لم بطيم منها الا كتاب واحد هو و تنزيه القرآن عن المطاعن » » طبع 
بالقاهرة وبم؟ ه ‏ ل.ة! م . وهذه هى المخطوطات الأخرى » تقلا عن 
بر وكلمان 2١‏ 

١‏ - ثرح الأصول الخمسة 

؟ - مفتفابه القرآن 

م - المحيط فى التكليف لابن متويه 99 

4 اتيت دلاثل نوة ميدنا محيد 

مس رسالة فى علم الكيمياء 

١‏ - نظام القواعد وتقرب المراد للرائد 

ب - مسألة ف الغيب 

م - المفنى 

د + “2 

يعد كتاب المغنى موموعة فى علم الكلام تعرض آراء الممتزلة . وهو 
موسوعة لانه هع فى عشرين جزء؟ يشمل جميع فروع هذا العلم . وترجم 
أهية الكتاب الى أن كتب المعتزلة فقدت وأعدمت بمد اتصار المذعب 
الاشمرى ف ممعظ العالم الاملامى ؛ بحيث أصبح من المسير معرفة آرائهم 
الا من خلال ما كتبه خصومهم من الاشاعرة فى الرد عليهم . وقد اكتشفت 
البمئة المصرية التى أوفدت سنة 1401 الى اليمن لتصوير ما فيما من 





)١(‏ أنظر مسلة ي موصائ)ة العند الرابع 

(؟) ليس هذا الكتاب من املاهالقافى عبد الجبار على تلمينه الحسن 
ابن متويه ولكنه كما ذكر ابن المرتضى فى المنية والأمل صفصة ١لا‏ من تاليف 
ابن متويه » ويسميه «المحيط فى أصول الدين: » ولعله من جمع ابن متويه ٠‏ 
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مخطوطات هذا الكتاب . وسجل الدكتور خليل يحيى نامى رئيس البعثة 
ف تقريره وصفا لا موره من مخطوطات مختلفة » كما أورد الاأستاذ نواد 
سيد عضو البعثة وصفا لمخطوطات اليمن فى مقالة نشرها سسحلة معههد 
المخطوطات العربية » عند نوفمبر 0ه.ة١!‏ »© وأشار الى كتاب المغنى . 

وقد فطن الدكتور طه حسين الى أهسية هذا الكتاب علميا وتاريخيا 
فمهد الى كثير من الأساتذة لتحقيقه » وأعطى كلا منهم جزء! . وبهذه 
المناسبه كتب زميلا المرحوم الأمتاذ محمود الخفيرى بالاشتراك مع 
الاب قنواتى مقالة باللفة الفرنسية ظهرت منة 0ا0ة! فى مجلة ممهد الآباء 
الدذومنيكان ؛ العدد الرابع (281-3:6 .مم > 4 ,تعوصةان14) ؛ كبا كتب مقالة 
أخرى ف العدد الخامس » ص ه١4‏ » يعلن فيها عن اكتقئاف جزأين جديدين 
هما الخامس عثشر والابم عشر . وف المقالة الأولى تعريف بالقاضى 
عبد الجبار » ووصف تفصيلى لاجزاء المغنى » مع ذكر فصول كل جزء . 

يتالف المغنى من عشربن جزء؟ عثر منها حتى الآن على أربمة عشر جزءاء 
ولا تزال مسته أجزاء مفقودة » وهى الأول » والثانى » والثالث » والعاشر » 
والثامن عشر » والتامع عقر . 

وقد أملى عبد الجبار كتاب المننى بمديئة راسهتر'مثز » كما جاء فى 
ترجمة أبى محمد عبد الله الرامهرمزى الذى كان من أصحاب أبى على . 
قال صاحب المنة والامل : « قال القاضى : وله ممتحد كير برامهرمن » 
وكنت أقعد فيه كثيرا . قال : وفيه ابتدأت كاب المغنى ببركاته » . 

وهذا ببان بالأجزاء الباقية التى أمكن العثور عليها من كتاب المغنى . 
مع العلم أن بعض هذه الأاجزاء تشتمل على كتابين أو أكثر داخل الجزء . 

رن( 


١‏ مد الحزء الرابع 


لكا الحزه الخامس 
م ل الجزء السادس 


خ# سم الجزء الابع 
هم - الحزء الثأمن 


8 سمه الحزء التاسم 


بو الحزء الحادى عثشر : 


لم الحزء الثانى عشر 
بوعل الجزء الثالك عشر 


ه9١‏ -. الحز» الرابع عثر : 


١‏ - ف ان الله لا تحوز عله الحاجة 
؟ - فى تقفى الرؤية 
0 ف أنه تمالى واحد 


١‏ - الفرق 


8 سم أمماء اف 


١ :‏ - التعديل والتجوبر 


القرآن ( طبع بتحقيق الاستاذ الابيارى ) 
الخلوق 


التوليييه 


١‏ - الآجال 

٠١‏ - الأرزاق 

م - الأمعار والرخص والعلاء 
؛ - التعليف 

النظر والمعارف 

9 - اللطف 

> - الآلام 

١‏ - الأصلح 

؟ ل امتقاق الذم 

ع« التويه 


١‏ - الحزء الخامس عثر : النبوات 
؟! - الجزء السادس عشر: ١‏ - الخبر 
الدج الداع 
+ قثوت نوة محمذ وفى اعجاز 
القرآن 
( طبم هذا الجزء بمنوان اعبهاز 
القرآن بتحفيق الاستاذ الخول) 
م١‏ ل الجزء السابع عشر : فى أصول الفقه 
+؟ - الحزء العشرون : الامامة . 
* 
الجزء السادس الذى قدمه الآن ,تالف من كتابين هما )١(‏ التعديل 
والتجوير (؟) الارادة . وقد تعاونت مم الآاب قنواتى - اذ قلت النص 
وعارضته عليه فى اخراجهما على مخطومتين » الاولى الرئيسية التى 
صورت من اليمن » والتى تشتمل جميم الأجزاء الباقية . والثانية مخطوطة 
أخرى بها أجزاء قللة » منها هذا الجزء . وقد رأنا أن نعدل أرقام 
الصفحات من ! » ب الى و »ظ ء أى وجه وظهر ء لانها تشير الى الورقات . 
وقد وصف الاستاذ أمين الخولى فى الحزء السادس عثر الذى قو“م 
نصه السختين الخطيتين اجمالا » ورمز للأولى بالحرف ص » والثانية 
بالحرف ط . فالتزمنا رمزيه . 
ونضيف الى ذلك الوصف ما تعلق بالجزء الذى ننشره . 
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المنصور بالله امام امن المذكور ف الوقفية توق سنة ؟١5‏ هجرية » وناسخ 
الكتاب هو محمد بن أحمد بن على بن الوليد محبى الدين وزين الموحدين. 
وهذا النامخ صاحب رمالة يمنوان «الجواب الحاسم المغنى لشبه الممنى» 
يرد فيها على القاضى عبد الجبار ى بعض المواضع التى يختلف فيهما مم 
الزيدية . وتوجد هذه الرسالة ملحقة بالجزء العشرين . 
د 

رقم هذه التخة المصورة بدار الكتب 5مة:؟ ب 

مسطرتها ه؟ سطرا » ق كل سطر ٠١‏ كلمات فى المتوسط . 

وق ظاهر النسخة وقف » وتمليك » ثم فهرست الجزء . 

نمرة 6و١‏ وقف 

وهو الجرّء الادس 

المجلد الرايم من ستة عشر مجلدا من الكتاب المغنى 

أملاء قاضى القضاة أبى الحن عبد الجار بن أحمد الهمدانى 
رفى اله عنه 

نسخ للخرانة المعمورة خزانة مولانا ومالكنا الامام الاجل النمور 
بلله عز وجل أمير الثرمنين امام المثقين عبد الله بن حمسزة بن مليمان 
ابن رسول اله عليه وعلى آله . 


نصره الله نصراً عزيرًا . 


)قو 


(092) 
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رليك ) 
بسم الله الرحمن الرحيم 

نمرة 86ةا 
( خط جديد ) 

هذا من كتب الوقف منتقولا من ظفار بآمر مولانا أمير المؤمنين المتوكل 
على الله حفظه الله وأحيا به معالم الذين » وأمر بوضمه فى المكتبة المامة 
الحاممة لتب الوقف التى أمر بعمارتها بازاء الصوممة الشرقية 
بالجامع الكير المقدس بمحروس مدينة صنعاء بتاريخه شهر ربيع الأول 
سنة م1 . واله أعلم بالصواب واليه المآب . 
( خط قديم هو خط المخطوط ) 

الجزء السادس من الكتاب المغنى فى أبواب التوحيد والمدل املاء 
القاضى أبى الحسن عند الجبار بن أحمد رضى اله عله . 

( ختم ) المكتبة العامة المتوكلية الجاممة لكتب الوقف الممومية ى 
جامع صتعاء اللحلية . 


بياب 


ويلى ذلك فهرس فصول الكتاب . 


م0 


لوا 
- 
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ذكر فصول الجزء السادس من الكتاب المغنى 
وهى فصول كتاب التمديل والتجوير 
فى ذكر جملة يجب معرفتها ف هذا الباب 
فى حشيقة الفمل وحده 
فى ذكر ما بنقسم اليه الفمل من الاحكام 
فى أن من الافمال ما لا يكون حسنا ولا قحا ومفارقته لما 
يجب أحد هذين فيه 
ل ذكر القبييح وببان حقيقته 
فى ذكر معنى الحسن والماح وما يتصل يذلك 
فى بان معنى التفضل والندب وما تمل يذلك 
فى بان حد الواجب وما تمل بذلك 
ف بان معنى المدل وحققيقته 
فى أن القبيح انما يختص بذلك لكونه على حال فارق بما 
الحسن وكذلك مفارقة الندب للواجب 
فى بيان ما له يقبح الفمل بحسن وما يتصل بذلك . 
فى ذكر تفصيل الوجوه التى لها يقبح القبيح 
فى بان الوجوه الى لها بحن الحمن وما يتصل بذلك من 
أقسامه 


00 


فى أن الفمل لا بحن لحنه أو وجودهء أو حدوثه أو التفائه 
أو اتتفاء معنى غيره 

فى آن القيح لا شبح للارادة والكراهة ولا الحسن والواجب 
يختصان بذلك لهما . 

فى أنه لا يجوز أن يكون الموجب لتقبح الفعل حال فاعله نحو 
كونه محدثا مملوكا مربوبا مكلفا 

فى ان الفبيح لا هبح منا لأنا منهون عنه 

فى ابطال قولهم ان فمله تمالى بحسن لكونه ربا مالكا آمرا 
اهيا ناصما للدلالة متفضلا 

فى أن ما أوجب قبح القبيح وحسن الحمن لا يصح أن يحصل 
ولا بوجب ذلك فيه وأنه لا بختلف باختلاف الفاعلين . 

ف أن القديم تعالى قادر على ما لو فمله لكان ظلما قيها 
وما تمل يذلك 

ف ذكر أسئلتهم فى هذا الاب 

آخر يلحق بذلك 

ف أن كل حمن من المقدورات يجب كونه قادر؟ عليه . 

فى الدلالة على آن الله جل وعز لا يفعل القبيح 

ف أن الواحد منا يصح أن يستغنى عن قمل القبيح ويعلم قبحه 
وأنه غنى عله 

فى ان العالم بقبح القببح وبانه غنى عنه لا يختار فمله على وجه 
فى أن الذى له لا يختار العالم يقبح القبيح وأنه غنى عنه كو نه 
عالما بهذين الأمرين دون غيره 


(س) 
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يتمل بذلك 
آخر يتصل بذلك 
آخر يلحق بذلك 
آخر يتمل بذلك 
فى أن الحن قد فعله القفادر عليه لحسنه فقط وان كاز 
غنيا عنه 

فصول كتاب الإرادة 
فى ذكر الخلاف قى حجمله وأصوله 
ف أن للمريد مئا حالا يختص بها يفارق بها من ليس بمريد 
فى ان المريد منا انما يكون مريدا لأجل معنى 
فى أبطال القول بأن المريد انما يكون مريدا لاجل المراد وأن 
الارادة فى المراد أو الآمر ْ 
فى بان مفارقة الارادة للشهوة والتنى 
فى أن الارادة لا يجوز أن تكون كراهة على وحه 
فى ان المريد لا يكون مريدا بالارادة لانه فعلها 
فى أن المحبه والرضا والاختيار والولاية ترجع الى الارادة 
وما يتصل بذلك 
فى أن الهو لا بغاد الارادة والكراهة وآنه لا ضد لهسا ولا 
تضاد فى كل نوع منهما 


155888 552000 


١ 


1: 


فى ان الارادة والكراهة انما تملقان بالشىء على طرين 
الحدوث 

فى بيان ما يصح أن يراد وما لا يصح أن يراد وما لا يجب 

فى ان الارادة لا توجب الفعل 

فى أن الارادة قد تتقدم المراد وقد تقارنه 

ف بيان ما فرثر من الارادات وما لا يؤئر 

بان الوجوه التى تحصل عليها الأفمال بالارادة وما بحصل 
من غير ارادة وما تصل بذلك 

فى ان الله سبحانه مر فى الحققة 

فى أن الله تعالى لا يجوز أن يكون مريدا لتفسه 

ف ان الله نعالى لا محوز أن يكون مريدا لنفمه ولا لعلة 

فى أنه جل وعز لا يجوز أن يكون مربدا بارادة قديبة 

ل أله يجب كونه سبحاته وتعالى مريدا بارادة محدثه 

ف أن ارادته يجب أن تكون موجودة لا ى محل وما يتصل مالا 
يذلك . 

ف ذكر ما يوردونه من الشبه فى أن الله تعالى مريد ته 
وذكر الجواب عنها 

فيما يلزمهم على قولهم انه مريد لنفه من وجوه الفساد 
فينا يجوز أن بريده القديم تعمالى من فمله وفمل غيره 
وما لا بريده وما تصل بذلك . 


زف ) 


فصل ف أنه سبحانه يريد جميع ما أمر به ورغب فيه من العبادات 
وأنه لا يريد شيئا من القبائح يل يكرهها . 

فصل ف ذكر الشيه التى تملقون بها فى أنه مريد لجميع الكائنات 
وأته بريد المماصى كما بردد الطاعات والجواب عنها . 

فصل فى ذكر جملة ما بلزمهم من الفساد على القول بان الله سبحانه 
يريد جميم القبائح من العباد . 


ر(ص) 
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الرقم العام 1#/ ١500‏ 

الرقم الخاص لم٠مه؟‏ ب 

خط نسخى معاد » بقلم ناسخ غير محترف فى الأغلب ؛ مسطرة 
الصفحة 7١‏ سطر؟ » فى كل مطر ١4‏ كلمة ف المتومط . غير إن الناسخ 
لا بلتزم دائما هذه المسطرة » فقد تقل الصفحة عن ١؟‏ سطرا » وقد تزيد . 

تقم النسخة فى 145 وزاقة » فى كل منها صفحتان . ولكن النامخ قدم 
كتاب الارادة على كتاب التيديل والتحوير . وهذا ما جاء فى صفحهمة 
#كاظ: / | 4 

د هذا آخر الكلام فى الارادة بحمد اشلأوئته ويتلوه الكلام ف القرآن 
ومسائر كلام الله سبحانه . وقد قدم المجلد الارأدة(قلى الكلام فى التعديل 
والتجون. وهذا آولفصوله:. ككاب التعديل والتجوير . فمل ف ذكر جبلة 
يجب معرفتها فى هذا الاب .. الخ 6 . 

واتهى من ذكر فصول هفا الكتاب . 

وهده انسخه تسم الكتاب الواحد الى أجزاء . ومن الواضح أن هذا 
التقسيم يرجع الى تجزئة الكتاب ف كراريس » ممى الناسخ كل كراسة 
منها جزءا . هذا الى ان الناسخ لم بلتزم أن يتقل كل جزء بمدة فصول 


ر(ض) 


كاملة » اذ غالا ما بدا الجزء بتمة فصل سابق . مشال ذلك ما جاء ف 
صفحة ١147‏ و 
( ف أعلى المفحة من اليسار ) الجزء الثانى من الكلام فى التمديل 
والتجوير ف الممنى فيه تمام الفصل 
فصل فى بان تفصيل الوجوه التى لها يحمن الحسين وما تمل بذلك 
من أقسامه 
فصل فى أن الفعل لا بحن ولا هبح اجنسه ووجوده أو حدوثه أو 
اتتفايه أو انتفاء محنى غيره 
فصل ف ان القبيح لا قبح للارادة والكراهة ولا الحسن والواجب 
يختصان بذلك لهما 
فصل فى أنه لا يجوز أن يكون الموجب لقبح الفمل حال فاعله نحو 
كونه محدثا مملوكا مكلنا مقهور؟ مغلوبا 
فصل ف ان القبيح لا يجوز أن قبح منا لأنا منهيون أو تجاوزنا بيان 
ما حئد* لنا ورسم 
فصل ف ابطال قولهم ان أفعاله تعالى تحسن لكونه مالكا آمرا ناهيا 
ناصبا للدلالة متفضلا أول فصل ف ان ما أوجب قبح القيح 
وحسن الحسن لا يصح أن يحمل ولا يوجب ذلك وأنه 
لا يختلف باختلاف الفاعل . 
لنب 
ومتكتفى فق هذه المقدمة بتسجيل الصفحات التى يشفلها كل جزء » 
مم اغفال ذكر الفهرست . 


(ت 


كتاب التعديل والتجوير . ف أربعة أجزاء ؛ 
الجزء الأول من صفحة 1١5‏ و الى صفحة ١45‏ فل 
الجزء الثالى من صفحة 11# و الى صفحة 15٠‏ ل 
الجزء الثالك من صفحة 10١‏ و الى صفحة !7١‏ فل 
كتاب الارادة . ف ثمانة آجزاء : 
الجزء الأول من صفحة ١‏ الى ١5‏ فل 
الجزء الثالى من صفحة 1١‏ و الى ”١‏ فل 
الجزء الثالث من صفحة ؟” و الى 47 ظل 
الجزء الرابم من صفحة 18 و الى ١5د‏ 
الجزء الخامس من صفحة ؟5 و الى بل و 
الحزء السادس من صفحة 4لا و الى هه ظ 
الجزء المابع من صفحة ١ة‏ و الى ١١١‏ و 


الحزء الثامن من صفحة ١١١8‏ و الى 6؟١!‏ ظ 


حصحناب 


التعديل واللجوير 


١ 


1١ه‎ 


مسي انيار م 
العزة نه 0') 
الكلام فى العدل 
ذكر جملة يحب معرفتها ل هذا الباب 

اعلم أن" المقمد بهذا الباب أن" تَبِبّن أنه تعالى لا يمل الا الحسن » 
ولا بد من أن يفمل الواجب ء ولا بستعتبكد” بما يتتتعبد” به الا على وجه 

ويان ذلك لا يتم الا بعد بيان حقيقة الفمل » وأحهكام الافمال » 
وحقيقة القيح والحسن » وما ينقسم اليه الحسن : من كوله مبأحا » ونديا ) 
وواجبا مسقا » وواجبا مخثرا فيه ؛ وبيان ما لأجله يستحق الفعل 
هذه الاحكام ‏ لأن" ما يجب تنزيهه عنه واضافته اله » لا يتكشف الا بعد 
يان هذه الاصول . 

ونحن نبين ذلك أجمم ؛ ونفكر ما يتصل يذلك مما يعلم باضطراد 
حتكمته » ومشغار“قسثه لا يعئلم ذلك من حاله باكتساب . 

ولا يصح أن نبين تنزبهه عن القبسم ألا بعد الدلالة على أله قادر" على 
ما اذا فعله كان قبيحا ؛ٍ وبعد الدلالة على أن" القبيح لا ستحيل منه لأمر 
يراجم الى أحواله » نحو كونه : ربا » مالكا 9 , اهيا » حاد"؟ . 


)١(‏ العزة لله : ساقطة من طه (؟) هالكا : ومالكًا ص 


ولا يصح أن' ننزهه عن كثير من الافعال الا بعد بان كونها أفمالا ؛ 
وذلك يقتفى أن نبين أن" الكلام فعله » وليى هو من صمات ذاته . / 
وكذلك القول فى الارادة ؛ لاله لا يميم أن" نئزهه عن ارادةر القياتم 
لقبحها » الا بعند بيان كونها فعلا” » وابطال قول من قال انه مريد لنفمه. 
والقول فى أن" أفعال الماد لا سحوز أن تكون مخلوقة” لله )١(‏ يضارع 
ما قدمناه » لأنها ممالا يصمح كونهما مقدورة” له تعالى » فلا يصح 
أن" نئزهه عن اختيارها » ولما يصح أن تكون مقدورة” له . وان صح” أن" 
بلحق ذلك بدا منزه عنه فى الحقيقة للا كانت مقدورة” حادثة » فيئزه عنها 
كما ينزه عن الماحية والولد ؛ وان“ استحال ذلك عليه . 

وقد بيكنا ق مدر هذا الكتاب أن تنزبهه عن أن لا يفعل الواجب 
كتنزبهه عن القبيح ؛ ولن يتم ذلك الا بمد بيان الواجب وما يصح كوله 
واجبا عليه » وما لا يصح . 

وتناول هذا الفصل الكلام” فى الللف » والعواض » والأصلح » 
ويمئئة الرسل » الى ما شاكله من الشرائم . والتعبد ينا هو لطف للمكلف 
بحل 7 محل نفس اللطف » اذا كان من فعله تعالى 229 فى الوجوب » لان* 
ما به يتطرق الى الواجبٍ يجب كوجويه . 

ونحن تأنى بعون الله على 27 تفصيل ما ذكرنا من ذه الجملة » 
ولوضم القول” فيه وفى مائر ما يتصل به فى باب المدل © , 
ان ثاء الله . 


(١)لله‏ : + تعانى طا (5) يحل : ساتطةمن ط(؟) تمالى : ساقطة من ص 
(5 - 4) تفصيل -- ٠‏ العدل : جميم تلك ونرضحه ط 


16 


فصل 
فى حقيقة الفعل وحداه 

اعلم أن" الممتفاد” بوصفنا الفعل بأنه فمل” » أله و“جد من جهة من' 
كان قادر؟ عليه ؛ وكل* من" عتلسه كذلك علمّه فملا” له 20 ؛ وممن' لم 
يتعثلمه / كذلك لم يعلمه فعئلا” . ولذلك لا يصح آن' تعثلم” كون” 
القديم تعالى 2 فملا ؛ ولا المعدوم 7؟ فى حال عدمه . 

وليس لاحمد أن" يقول : فيجب أن" لا يملم> الماقل” أن* الفغمل> 
فعل" للفاعل » الا عند أن" بعلم كونه قادرا عله » ووقوعه من جهته ؛ 
وذلك مما يُعلم بالنظر اللطيف . فيجب فى أهل اللفة أن لا يكولوا 
عارفين بالفمل وحقيقته لجهلهم بما ذكرناه . 

وذلك لان" حقيقة القادر أنه بصفة معها يصح الفمل منه ؛ وقد يعلم 
ذلك على جهة الجملة بالتامل اليسير . ولا يمم ف أهل اللفة أن يكونوا 
جاهلين ؛ بل يعلمون وجوب وقوع التصرف بحمب المقاصد » ويفصلون 
بين صحة تصرف زيد من جهته » وبين ما تمذر عله . واذا علموا ذلك 
علموا ما ذكرناه ف الجملة . 

وأهل اللغة وان' لم ينتهوا فى معرفة تفصيل الفعل !2 وكيفية تعلقه 
بالفاعل الى ما اتتهينا اليه » بل عرفوه على جهة الجملة » فير ممتئع اضافة 


)١(‏ له : ساقطة من ط (5؟) تعاألى : مميحائةط (5) المسنوم : المعلوم حك 
(5) الفعل : العلم صص 


/ » ظ 


.م 


حدم | م 


اللفظ اليهم ء على طريقتنا فى الألفاط اللغودة المشاكلة لما لحن فيه . فلممر )١(‏ 
لاحد آن' يتعقب كلامنا ف هذا الاب بهذا النوع . 

وليس لاحد أن يقول : هلا حتد“دسم الفمل بأنه الكائن بتعند أن" لم 
يكن » لأنه لا مثلم فمثلا الا وهذه حاله . وذلك لان" ما عليه الثىء 
لا يجب دخغوله تحت حم ده » وانما يجب أن' يحد الثىء بما يستفاد 
به ليكثف عن الفرض فيه . / وقد عثلم أن كونه فملا يقتفى تعلقه 
بالفاعل كتملق الضرب بالشارب عندهم . فيجب أن" يتحد" بنا يكشف 
عن تعلقه بالماعل » وينبىء عن وجوده من جهته . والملم بأنه محدث » علم” 
بدا هو عليه من تح_دد وجوده » ولا فيد تعلقه بغيره . وهذا فرق" 
واضح” ؛ ولذلك قد 27 يعليه محدثا من يجهله فملا » كأصحاب الطبائع 
وغيرهم . وقد يمتقده فملا من يَجنهله محندثا ؛ على ما يُحنكى عن بمض 
الأوائل . 

وليس ما قصدناه من حقيقة الفمل مما يذكره أهل العربية عند ذكرهم 
أقام الكلام ببل » لان" غرضهم حصر ما يدور عليه الكلام » ومقصدنا 
يان" 9؟ حقيقة الفعل الذى يضاف الى الفاعلين . 


)١(‏ لليس : وليس ط 
(؟) قد : ساقطة من لل (؟) بيان : ساقطة من ل 


ظ ظ 
فى ذكر ما ينقسم إليه الفعل 
من الأحكام 


اعلم أن" الفمل ينقم الى وجهين : أحدهما لا صمة له زائدة على 
وجوده ؛ فهذا لا يوصف بقبح ولا حمن عند شوخنا رحمهم الله 29 ؛ 
وذلك كفعل الاهى والنائم . والثانى له صنة زائدة على وجوده » فلا 
يخلو من وجهين : اما أن يكون” قبيها أو ح] » لأنه اما أن يعلم من 
حاله أنه مما ستتتحق؛ به الذم اذا اتفرد فيكون قبيحا ؛ أو يعلم من حاله 
أله مما لا يستحق به الذم” على وجه فيكون حنا . 

م نقم الى قممين : أحدهما يسمى فاعله بأله مشج" اله / لقوة 
دواعيه الى ايجاده ؛ فلا يدخل فى حكز ما يتحق به الذم أو المدح ؛ 
والثانى أن يكون فاعله مخلى ينه ويئه . وما هذه حاله اما أن' هَم على 
وجه كبح عليه » أو على وجه يعسن . 

وما بقع على وجه بحن ينقسم أقساما 9 : فمنها © ما لا صفة” له 
زائدة على حسنه » وفمله له وأن لا يفمله فيما يتعلق بالذم والمدح 
سواء » فيكون مباحا . ومنها ©؟ ما يستحق بأن' يفمله المدح ء اذا ام 


ينم منه مانم” » ولا بستحن الذم" بأن لا يفمله » فيوصف بأنه كّداي" 4 
)١(‏ رحممهم الله : ساقطة من ل 
(؟) أقساما : ساقطة من ط (59) فمنها: قمئنهة ط (5) ومنها: وهنه طل 


ظ 


ومث رغكب” فيه . ومنها 2١‏ ما ستحق به الذم بأن لا يفعله » فيوصف بأنه 
واجب . 

ثم ينقسم : فمنه مأ ؛ ا أن لا شعله بمينه قوصف آنه 
واجب مضكق » ومنه 7" ما يستحق الذم بآن لا يفم له اذا لم يفمل 


ما هوم مقامه » فيومف بأنه واجب مخير فيه . 

ولكل واحد مما ذكر ناه أصل ضرورى . ونحن نبين القول فى واحد 
واحد ممه » ولذكر ما تمل به » ونين حقائقه) وتطرح القول ى 
المبارات » ونبين أنه لا اعتبار بها فى هذا الباب . 


)١(‏ رهها: ومنها ل (؟) ومنه : ومنها ص 


١١ 


١6 


فصل 
واو لقال مالا كرو ا 


كا ا ا ا 
لا د يتحق به ذلك » فلا بد من أن تعمل لهنا حك" زائد* )١‏ على 
الوجود ؛ لأنه لو لم يحصل / لهما ذلك ؛ لم يكن احدهما بان" يكون 
سنا أو'لى من صاحبه » ولا الآخر بأن يكون قبيحا أوالى منه > لان» 
الوجود قد حصل اهما جميعا على مواء . وان" (" قتبُح القبيح* منهما 
لوجوده فقط » فيجب قتبنح” كل" فعل » وان' حتسئن الحسن لوجوده 
فقط » فكمثل . وذلك يوجب كون الفعل حسنا قبيحا ؛ وهذا معلوم فاده 
بأول المقل . فتعتلمئنا ضرورة” أن" فى الافمال حسنا وقبيحا 29 على 
ما سنبينه . فيجب اذن" فيما لا صفة له زائدة على وجوده » أن نحكم بأنه 
لس بحن ولا قبيح . ولسنا قول فى الحسن والقبيح أنه بجي أن 
يكون لهما حتكم زائد على الوجود ؛ لكن تفصل ببنهما فقط . 

وليس لاحد أن يقول فيما لا صفة له غير الوجود » قولوا : بأنه حسن 
وان ©" لم يكن قبيحا » كما يقولون فيما لم يحدث من الأجناس انه 

(١)حكم‏ زائد : حكما زائدا ص (؟) وأن : فان ل 

(؟) حسنا وقبيحما : حسن وقبيع ص 

(2) ران : أن ل 





/ لاه 


باظم 


و1 خ-- 


معدوم » وشدون )١(‏ بذلك أنه ليس سوجود » ولا فيما لا اعتماد فيه 


لازم مفلا بأنه خفيف » ويففيدون 9) به نفى ذلك عنه . وف القاك أنه ' 


شاك » ويفيدون 9© بذلك أنه لم يعتقد فيما خطر © باله » كوقه على 
صفة أو خلافها » ولا نلكه ؛ لأن* ذلك انما يصح ف الصفتين اللتين تيد 
احداهما اثبات الذات على حال والاخرى تغنى” كوه عليما . فاما 
فى اللتين تميدان اثئات حكيين أو حالين ؛ فيجب ففيما حّصلل له الوجود 
المجرد أن لا يومف بكل واهد مثهما . وكون الشىء حسما أو قيحا من 
هذ! القيل . فما لا صفة له زائدة على الوجود ؛ لا يحب وصفه 
لأحدهيا . 

وليس لاحد أن" بدعى أن" خثلو” الفعل من كونه قبيحا وحسنا ") 
بعلم فساده / باضطرار » كما قول ذلك فى استحالة خلو الثىء من عّد”م 
أو وجود ؛ وخلو الموجود من قدام أو حدوث . وذلك لان" هذا الوجه 
يتاتى فى اثبات الصفة ونفيها » لان“ اثبات” واسطة لهما بستحيل ؛ ولا 
يتأتى ف ائبات صفتين . وكون الفمل حسنا أو قبيحا يفيد كونه على 
حمكمين » فلا يتأتى ادعاء الاضطرار فى امتحالة خلو الفعل منه » وبحب 
كونه موقوفاً على الدلالة . وقد علنا أن" القيح يفنح لوقوعه على 
وجوه » نحو كوله كذيا وظلما » وأمرا هيح » وجهلا » وارادة” لقبيح . 
وكل ذلك هَتَمى فيه اختصاصه بحكم زائد على الوجود . وكذلك القول 

1١(‏ 25 5) ويفيدون : ويفيدرا صص 

(4) خطر : يخطر لا (8) حال : صفة ص 

(8) قبيسا وحسسنا : حسنا وقيحا ط 


١ 


١مل‎ 


فى الحمن » لأنه اننا؛ حمسن لوجه”١2‏ معقول بحصل عليه » متى اتنفت9) 
وجوه القبح عنه . 

وقد علم أن" حركات الثائم وكلامّة ؛ لم تحمل لهنا حكم زائد على 
الوجود ألبتة ؛ فيجب أن لا يوصف بأنه قبيح ولا حمسن . 

فان' قيل : هلا حكمتم 29 بقبحه » من حيث كال غنيا لم يتقتصد به 
غرض" 227 » ولا حتصكل فى حكم المقصود اليه » لأنه لا حقيقة للغيب الا 
همذاة | 

قيل له : ان" الغيب هو الفمل الواقع من العالم بحاله » أو فى حكم 
العالم به » اذا لم يقتصئد به وجها مع صحة ذلك فيه . وما هذه حاله ) 
قد حتمل له حك" زائد على وجوده . وذلك لا تأتى فى فعل الماهى 
والائم » فلا يصح كونه قبيحا . 

ولا فصل بين من" قال بذلك فيه » وبين من قال اله اذا لم يقصد به 
ما يقبح الفمل له ؛ فيجب كونه ما . واذا استوى القولان تكاننا / ف 
المادء ومثلتم ما أردناء . 

واعلم أن" ما ذكرناه من أن" فعل الساهى ليس بحن ولا قح » هو 
قول شيخينا أبى على وأبى هاثم ؛ رحمهما الله 9؛ ؛ ولم يفصلا بين بعض 
فمله ون باقيه . 

والذى يذهب اله الشيخ 27 أبو عبد اله أن" ما كان من غمله ضررا 

: لوجه : نوقوعه على وجه ط (؟) انتفت : انتفى ص (؟) حكمتم‎ )١( 


اللتم ل (1) محرض : غرضاا ص (2) رحممهما الله : ساقطة من ط 
(5) الشسيخ : ساقطة من ل 





/ه , 


فاظر 


لا نفع فيه » ولا دفم ضرر ء ولا امتحقفاق » فانه يقح ء لأنه طلم ؛ لان 
الظلم” انما قتبئح لاختصاصه بهذه الصفة ؛ لا لاله قصد به © وجهما 
مخموما . وما كأن من فعله لفماً محضا » فيجب كوله ما ؛ لان“ ما هذه 
حاله بحن لهذا الوجه » اذا وقم من العالم » لا لانه مقصود اليه . فأمئا 
ما كان وجه* حنه أو قبحه وقوعّه على بعض الوجوه بالقصد أو بالعلم 
والاعتقاد » كنسو الكلام والحركات » فيجب اذا وقع من فعل الساهى 
والنائم أن' لا يكون حسنا ولا قبيحا » لان" المستفاد بكلا 9 الأمرين » 
لا يمح فيه . ولذلك لا يصح فى كلامه أن" يكون خبرا أو أمر“٠‏ » ولا فى 
حركاته أن تكون كسا يجتر بها نفعا » أو يدفم بها ضررا . 

فأمكا اذا كم 29 فى حال نومه رجلا أو جرحه » فيجب أن" يكون 
ذلك طنما قحا ء وان" حك.حريا والتذ” (؟) بذلك » فيجب كونه حمنا , 
ا ل ل شتفى كونه 
قاصذا على بعض الوجوه . وان كان لا بد من كوله ظلالما بما تكون ٠١‏ 
من فعله ظلما ؛ لأن“ ذلك يفد فمله له فقط »© ولا قتفى كونه قاصفا] اليه 
على بعض الوجوه . 

ولا يجوز أن' يستحق بما بقع من فمله ذامثا ولا مدحا ء لان" مين' / 
حق هذين أن يستحقهما من" يتقندم على الفعل على وجه يمكنه التحرز 
منه » ويقصد به وجها مخصوصا ء أو يحصل ف حمكم القاصد اليه , 
واي .ينال (؟) فى الأصل : بكلى فى ص ؛ عل 

5 لكم : لطم د (4) والتذ : فالتذ ل 

(6) با يكون : لكون ل 





١6 


وهذا الوجه مما لا يصح وقوعه ف آفعال الله محانه )١(‏ ع لأانه عالم 
لنفسه » فلا يصح وقوع” شىه منه من غير أن" نمه . فلا بد مين' كون 
فممله حصنا أو قبحا ءٍ واذا لع يَقّم' فى فمله هذا الوجه ؛ فلا معنى 
للتشاغل بامتقصائه . وانما نكهئنا بهذه الجملة على حاله » لأنه شكشف 
به مأ نريد يانه من بعد . 

فاما الالجاء » وان' كان لا يصح عليه جل" وعز 9 ولا فى أفعاله » 
من حيث لا تصح” المنافع والمغار عليه 9 » فانه داخل” فى جملة الأفعال 
ف وجوب كونه حصا أو قحا . ومنذكر* الكلام” ف الالجاء وما يتعلق 
ب لاني ينذا مواستة. 

فان' قيل : هلا جعلتم أفعاله تعالى (» أجمع بسنزلة فمل المُدجّأ ف أنه 
لا ستحق به مفعا ؛ لأنه ممن لا يشق عليه الفمل » فاذا عتلم حتمئنه 
ووجوبه » ودعاه ذلك الى فمله » حل محل أحدنا اذا لم يكن له الى 
الانصراف عن الغمل داع » ولا عله فيه مشقة ؛ وذلك يطل قولكم ان“ 
ممنى الالجاء لا يمح ل أفعاله ؟ 

قيل له : ان“ الواحد منا لا تعمل ملنح” الى الفعل لا ذكرتّه ؛ وانما 
يائجا اليه ؛ اما لأنه تفع © لا ضرر عليه فيه » أو يخلص من ضرر عظيم 
يتعنلمه أو بظه » أو لانه قد علم أنه ان" حاول خلافته منّمم منه ؛ فمند 
ذلك لا يستحق المدح بما يفعله » وان' كان حسنا . وكل ذلك لا يتأتى فيه 

)١(‏ مسبحانه : تعاليى ط (؟5) جل وعز : تمالى ط (5 - )١‏ المناقم 
والمضار عليه : عليه سبصانه المناقع والمضار صل (5) تعالى : ساقطة من ط 

(0) نفع : ساقطة من ص 


تعالى 2١‏ » لأنه انما يفعل الفمل لحسنه » ولنفم غيره » أو ليفكر؟ به على 


وجه الاستحقاق » الى ما شاكله مما سنبيته » / فيجب أن" يكون بمنزلة 
ما بفعله لحيئة . 

و و و ا 
ولا بجب ء اذا لم يصصح أن' يستحق الثواب لاستحالته عليه ؛ من حيث 
لوم و 00 
لا يستحق المدح » مع أن؟ المدح يصح عليه لأنه بحل بعض المادح ؛ ويصير 
مدحا له هّصده ء ولا يتعلق كونه مدحا بما يستحيل فيه من لذة أو سرور ء 
ولذلك يصح من الواحد منا أن يمدح من" لا شمر يمدحه » وأن' يمدح” 
الت والمعدوم . 

وعلى هذا الوجه قول : اله لو فعل جل* وعز 7" الفبيح لا يستحق 
الذم - تعالى 22 عن ذلك - لان ذم الذام لا سمله » ولا يتعلق بما 
ستحيل عليه من غم وضرر » وان" استحال عليه المضار » لاستحالة كوله 
محلا » ولافر الطبع . 

ولولا أن» الامر أن استحقاقة المدح على ما ذكرتاه » لم د ستحق على 
نعحّمه واحساله شكرا » لان" ما منم من استحقاق المدح يمئم من ذلك ء 
وفا أجازه يجيز ذلك . ولو لم يستحق الشكر »؛ لم يستحق العبادة » لانها 
انما تتستتحق للنعم التى تستقل بنفمها » وتصير أصلا للنعم اذا بلغ حدا 
مخموصاً. 

٠‏ (1) تعالى : مسببحانه عل 

(؟) جل وعز : تمالى ا (؟) تمألى :سيسانه ل 
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0 يستحق المدح بأفماله ؛ وأنه يغارق المتلنجا 
فه. ولس ه يستحق المدح على الفعل لأنه ب؟ شق ع لان" ما لا شق علنا » 
أو لا ينكد بما فيه من المشقة » قد يستحق به المدح متى وقم على وجه 
ا ا 0 
فكذلك لا يتنم أن" يستحق تعالى بالفمل الحن المدح ؛ سيما اذا كان 
ما يفعله أحسانا والعاما » لأن" المنمم منا يتحق / المدح لكوله ممنتمما » 
لا يانه شق عليه ذلك . ولذلك لو ثق عليه » ولم تقنمد به الانمام » 
لم يستحق شكرا ولا محا . وقد يستحق المدح على القصد والارادة ؛ 
وان كان لا يحتمل بهما ولا تبين فيهما مثشقة » متى وقما على وجه 
مخصوص . 

وانبا تشترط المشقة فى استحقاق الثواب » لأنه كالمقابل لها » كما أن* 
الموآض مقابل” الضرر . قاما 0 

1 يستحق المدح والشكر بأفماله , 
ولا ثىء من أفماله » الا ويستحق به المدح والشكر جميما » من ضرر 
وتفع ؛ لان جميع ذلك نفع" ونعنسسة" ؛ ويقع منه على حد ما يقع الاحسان 
منا » فيتحق المدح به . ولا يشف من أفماله ثىء مما ') ذكرناه الا 
العقاب ء فانه فى حمكم المباح من فملنا ق أنه لا يتحق بفعله مدحا ؛ وان" 
فارقه من حيث ستحق بأن لا يفمله المدح الولو جر » على 
ما نلنه من بعد . 

وانما لم يستحق بفعله المدح » لانه ليس بنفم عاجل ولا آجل » ولذلك 


اسم سم عدي املسم هد لهم 


)١(‏ شاكله : شاكل ذلك لك (؟) هما ؛: عما ص 


/ داظ 


اهم 


لا يجب على المعاقب الصبر والشكر » ولا شبح ممه الجرزع » ويفارق 
ما يفعله تعالى من الامراض والأمقام قاصد]؟ به المصلحة” ف الدين . 

وقد بين شيوخنا رحمهم الله 2 الالجاء بما قد ثبت من أصوله ى 
الشاهد بلأن* من" استيد به الجوع » وحضره الماكول الطيب » ولا مانم له 
من انناوله » ولا يعتقد فيه ضررا » فلا بد من كونه ملج1 الى تتاوله . 
وكذلك القول فيمن شاهد السبم » وعلم 9 أنه جهة للخوف 9 , 
وقتورى ف فلنه ان' هو 27 وقف أن' يفترمه (2) لفل دمن أن كزق 
مُلنجأ الى الهرب » اذا اعتقد أنه لا تفع له فى وقوعه عاجلا ولا آجِلا . 
وكذلك الواحد منا اذا قتورى فى ظلنه أنه ان' رام قتمثل> ملك من الملوك » 
أنه ملم منه ©» لامارات قوبة شاهدها © » يكون مْلنجا الى أن 
لا قدم على قتله . 

والعلم بجملة ما ذكرناه ضرورى” » لأن" كل عاقل يعلم أن" من" هذه 
حاله » فلا بد" من أن" يتغندم على 27 ذلك الفمل أو 27 تركه » ولا يستحق 
المدح” على ذلك . 

والملم بأن“ الآكل » والتارك لقتل نمه ؛ اذا كان حالهما ما قلناه ؛ 
لا يستحق المدح على ذلك 27 » ضرورى" لا لبس فيه . والملة فى ذلك 
بينسة" » لان" من* هذه حاله يتقندم على الفمل ويجتنبه » لمافعه ودفم 


)١(‏ رحمهم الله : ساقطة من ط 

(؟ - ؟) أنه سهة للخوف : ساقطة من ط 

(؟) هو : ساقطة من عل (1) أن يغترمه : افترسه ط 

(ه ‏ ه) لأمارات قوية يشساعدها : ساقطة من طا (-1) ذلك الفمل 
أو : ساقطة من ص>< (/) على ذلك : ساقطة من ط 


المضار عنه , لا لحسينه ؛ وما لا يمل على هذا الوجه لا يمتحق به المدح» 
وفارق القبيح الذى قد يستحق به الذم اذا أمكن التحرز مه » وان" لم 
يفعل لقبحه » على مأ لبينه من بعد . 
وهذه الحملة كافية" يما قصدنا ساله » من أنه جل وعز (') يتحق 
مه المدح بأفعاله » وتفارق حاله حال" الملجأ فى ذلك . 


)١(‏ جل وعز : تعالى مل 
م - ؟ المفى 


ع١‎ 


فى ذكر القببح ويان حقيقته 

قد عثلم باخطرار أن" الكذب” الذى لا نفع فيه ولا دفم ضرر أعظم 
منه 217 ؛ والضرر” الذى لا تفع فيه ولا دفع ضرر أعظم منه » ولا مو 
مستحق ولا يظن ذلك فيه » متى فملهما القادر المختتئى ؛ يتحق 
لفعلهما 9؟ الذم » اذا لم يمنم منه مانم . فعبرنا عا هذه © حاله أنه 
قح ء وأفدنا بهذه العبارة هذا المعنى / فيه . فسن" خالف ف ذلك لم 
يخخل خلافه من وجهين : اما أن' يكون” ف المعنى » بأن يقول : ان 
الكذب” والظلم” لا يستحق بفعلهما الذم على وجه » أو يستحق بهما المدح. 
وهذا مما يَعلم بطلاله باضطرار . لأن” من" كمال المقل العلم” بآنء الظلم” 
فى الملم بالمدركات ء وسائر ما يكمل به العقل . فلا فتر'ق بسيئن من يدعى 
خلاف ما ذكرناه فى الظلم والكذب ء وبين من بدعى ذلك ف ماثر ما عملم 
باضطرار . ومن" بلغ هذا الحد“ 9 ء لم يمكن فى مكالمته الا التنبيه على 
جحذنه الضروريات © , 

)١(‏ أعظم منه : ماتطة من ص 

(؟) لفعلهما : ساقطة من ص 

(؟) هذه : هذا ص 

(5) الحد : المبلخ ل 

(5) الضروريات : الفرورات لط 


2 فان' قال : فاتم ت#قولون 0 
القاصد » ولا يستحق الذم . وقد يقم صغيرا من المكلف ولا يستحق الذم ؛ 

ا : 29 أئما د ويف بسكه التحرز مه » 
00 يتحق الذم عله » ولا يخرجه ذلك 

من أن يكون مما د يستحق به الذم على وجه » ويصير حال” الفاعل كالمانم 
من ذلك لأمر 29 يرجم اليه . وكذلك القول فى الكذب الصغير » لان" 
ب ا ا ا ا 
لامتحالة امتحقاقهما » لا لأن" من حقهما أن لا د 0 . فقد 
صمح" بذلك مقوط ما ألزمناه ؛ لاثا لم تشجّو'ز” أن لا ستحق بالكذب 
والظلم الذمة » الا اذا كان هناك منم . وألت فمتى قتلنت” ان" الذم* 
لا يتحق بهما وان وقما من العالم / العاقل » جحّد'ت” الافطرار » 
وازمك تفنى” سائثر العلوم الضرورية » وأن' لا نفصل المقلاء بين 
الظلم والعدل » والكذب والمدق . فحالك ف ذلك مباين” احالنا فيما 
الزمناء . 

فان قيل : كيف يصح ما ادعيتموه » وف الناس مّن' قول : ان" فتبشح” 
الظلم كقبح الصور القبيحة 7 ولا يفصل بين الأمرين ؛ وذلك يمنم مما 
ادعيتموه من الملم الضرورى . 

قيل له : ان* كل" عاقل يتعئلم أن" من حق” فاعل الظلم أن" يستحق؟ به 


)١ -١(‏ فان قال ٠٠٠٠‏ قيل له : ساقطة من ا (؟) لأمر : لا لأمر ل 


5 .....س) فقد صصح .... كذلك : صاتقطةمن ل 


'11/ 


آزظم/ 


سه 7 سه 


الذم » اذا لم يمئع منه مانم » متى كان ممختلتى ينه وبنه » وعالما ذلك 
من حاله . وانما يقال فى الصورة الها قيحة من حيث تتتفثر النفس من 
النظر الها . ولذلك ترى العقلاء مع تاويهم ف معرفة الصورة يستحسنها 
البعض » وغيره يتقبحها » من حيث اختلفا ى حصول لفور النفس ىق 
أحنهما » والشهوة فى الآخر . وقد ستحستها فى الوقت الثانى من استقيحها 
أولا » وان' كان معرفته بها لا تغير . وليس كذلك حال العقلاء فى الكذب 
والظلم اذا علموهما كذلك”* ب لأثهم لا يختلفون فى امتقياحهما » وف أن* 
الفاعل لهما يستحق الذم . وانما يختلفون فى ذلك متى لم يعلموهيا على 
هذا الوجه ؛ كما تقوله فى الخوارج انهم يستحص.ون قسثل” من خالفهم 
من حيث اعتفدوه مستحقا 2١‏ . ولو علمو! من حاأله أنه ظلم لملموه 
قبيحا . وانما صح” ذلك فيه ؟؟ من حيث كان الملم* بقبحه علا 9 بقتبتح 
ما له صفة الظلم ؛ والعلم يتلك الصفة يحصل التدلالا » فمتى دخلت 
الشبهة فى الصفة » لم يحصل العلم بشبحه . وكذلك القول فى الملم بسائر 
المقبحات . ولذلك فارق حاله حال ما بعلم مفصلا / » لأن" ذلك انمأ 
لا تلتبى الحال فيه » لتعلق الملم به على التفصيل . ولا يصح أن يجهله ) 
لأنه نؤزدى الى أن يُمملم من الوجه الذى جُهل عليه . وليس كذلك حال 
ما قدمناه » لأن" الجهل” بالمفة لا يُخترج الملم> الضرورى من أن" يكون 
حاصلا على جهة الجملة . 


(و) منا انتهاء السقط فى نسخة ط 
)١(‏ اعتقنوه مستصقا : اعتقدوا فيه أنه مستحق لذلك ل 
(؟) فيه : ساقطة عن ص (9؟) علما :علم ص 


ه14 


١6 


(*2 وليس لاحد أن" .قول” : ان" استحسان الصورة فى أنه يدعو الى 
النظ. الها » ويقتضى أن" له ذلك ؛ واستقياحتها فى أنه يمنم من النظر اليها ) 
وقتفى أنه ليس له ذلك ؛ مع استقباح ما علم كونه ظلمآ » واستحسان 
ما علم كونه عدلا . وذلك فيمنم من تفرقتكم بين الأمرين © وسبيكن صحة” 
ما الزمنا كموه . وذلك لأن ما قاله انما يقتضى تبح النظر الى الخلتقة 
دونها » وحسن النظر دونها ؛ وذلك ُستقط* ما قصد اليه » لأنه رام أن" 
بلزمتا القول يبح الصورة » وأن» حالها حمال” الظلم . وما أورده انما 
يوجب تبح النظر ونه . وبعلد » فان" ما له يتتقبح النظر هو 
تفور الطبع عن ذلك » وذلك مما لا يوجب قتبلحه ؛ لآنه لا يمتنم حمنه 
مع ذلك ؛ ولذلك تحسن الافعال المضافة . ويس كذلك العلم بقبح الظلم » 
لأنه لا بحسن معه فمله على وجه تُوضح بذلك مقوط ما تعلق به *؟ . 

فان قيل 2١‏ : كيف بعلم قبح الظلم والكذب اذا علم من حالهما 
ماذكرتموه ضرورة” ؛ وقد علمتم أن؟ المتجبكرة تمتقد حكن" ذلك » اذا 
وقم من الله تعالى 9؟ ؛ وف العقلاء من هول ان" قبحهما هو من جهة 
انهى » ولولاه لحن فملهما » وان" عثلما ظلما وكذبا لا نهم فيه ء ولا 
دف" ضرر 7 / 

قيل له : ان؟ الكلام فيما ذكرناه قبل العلم بالله تعالى » واعتقفاد 
ما يفعلة ولا 7 يفمله ؛ ومعلوم" من حال العقلاء ما ذكرقاه . قاذ مس 
ذلك » فما ذكره من الاعتقاد الفامد لا يؤثر فيه » كما لا يؤثر فى الملم ى 
الدرلاة ‏ وغار + كيل > البقل ل الملوم:. 


ا (؟) تعالى ؛ سيحانهة ط (5 ولا: او لا ل 





١ 7/ 


؟اظم 


على آن” ما حكيته عنهم بمعزل مما ذكرناه ؛ لأتهم لم يملموا الام 
واقما من القديم سبحانه وتعالى عن ذلك » فيصح الاعتراض باستحسانهم 
ذلك منه . والذى ادعيناه أن" الظلم” المعلوم” وقوعته وصفتته يُعثلم قبحه 
ضرورة” ؛ ولم يعلموا ما اعتقدوا وقوعه من القديم » بل الدلالة قد دلت 
على خلافه . ولا يجرى الاعتقاد عندنا مجرى العلم 2١‏ فى حصول العلم 27 
الفرورى بقح الظلم » فلسسى لاحد أن مول : هلا جرى اعتقادهم وان' لم 
يكن علما مجرى العلم فى هذا الباب ؟. وكيف يجرى مجراه » والملم 
يقبسه كالفرع على العلم بأنه ظلم 6 والعلم بذلك فرع” على العلم بوجوده ) 
فاذا لم بحصل الذى هو الاصل » فبأن' لا يحصل الفرع أو'لى ؟ . 

وان ما صح“ من المجبرة أن تعتقد أن" الظلم من فمله جل؟ وعزه © 
لا يصح » لأنهم © كا علموا الظام ق الشاهد وعلموا قحه » جهلوا 
ما له قبح » وظنوا أنه يشبح للنهى » من حي ثكان الملم” بما له يقبحطريبقئه” 
الاكتاب » فاداهم ذلك الى اعتقاد حمنه من القديم تعالى 0 . وهذا 
الجهل يصح ثانيا » وان' لم يصح أولا » على ما ذكرناه . وان" كان / ف 
شيوخنا من' يحمل أمرهم على ألهم يعلمون قتبلح الظلم » لو وقع منه 
جل وعز ‏ » وأنهم انما جهلوا ذلك 29 : امنا لاعتقادهم أن" تعذيب 
الاطفال يجرى مجرى المتحق »ء أما لذنوب آبالهم » أو من حيث عثلم 


)١--1(‏ فى سول العلم : ساقطة من ل 

(؟) جل وعز : سيحانه ط 

(؟) لانهم : ساقطة من ط 

(1) تعالى : سحانة ل 

(5) جل وعز : سبحانه ط (1) ذلك : ساقطة من لط 
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ويطك ام كترود راك لاتتادم اذ لكا اتاد تايا يباو 

قبح الظلم . ولو ختّكو"! من' هذا الاعتقاد » لملموا قبح الظلم منه . 

ولا اعتبار بارتكاب من' تآخر منهم خلاف ذلك » لأنهم لا بستنم ) 
أن يجحدوا مايملمونه باضطرار » لان" ذلك يصح على المدد السير ؛ وان' 
امننم على الجمم الكثير . هذا اذا كان الكلام خيما تفرد به جل" وعز* 9) 
مما ينسبونه اليه من الظلم -- تعالى عن ذلك 29 - كتعذيب الاطسال 
والأمراض . 

فأما ما بضيمونه 7 اليه من ظلم العباد » فالكلام فيه أبثين ؛ لانهم قد 
اعتقدوه قبحا فى الحقيقة . وانما تفوا كونه قبيحا من جهته » لانهم غير” 
عالمين بتملقه به*» . على آنه لا يمتنع أن' يقال ان" العلم> بأ نالعلم قح 
يحصل باضطرار على الجملة » من غير مثن كونه قحا من فاعل 
مخصوص » كما أنه لا بعلم فى ظلم بعينه مخصوص ذلك باضطرار . فمين 
الفاعل كمين الفعل فى أنه لا مدخل لهما فى هذا الياب . وما دههله المحبرة 
هو جهل باستقباحه من فاعل مخصوص . وذلك غير ما ادعينا الملم 
الضرورى فيه . وهذا بعينه ُسنقط قول من" سكثل فيقول : كيف يعثلم 
قبح* الظلم باضطرار اذا عتلم” ظلما » وأتم لا تعلمون الظلم مفصلا » وأنه 
متعلق 27 بالفاعل » وحادث من جهته باضطرار » وف الناس من" قاه “ر 
أصلا » وتفى تعلقه بالفاعل أصلا ؛ أو تفى تسلقه بالواحد منا ؟ لأن 


)١(‏ يمتنم : يمتنعون ط (؟) جل وعن : تعالى ها 
(5) تعالى عن ذلك : ساقطة من ط (5) يضيفونة : ييسنيوتة ل 
زه) به : ساقطة من )١( ١‏ متملق : يتلق طط 


عاد 


ماظطر 


ما ادعيناه » هو كلام" فى أن" من" حق” هذا القبيح 2١‏ أن' يستحق مّن' 
فَمَلَه الذم؟ اذا علمه كذلك من غير تفصيل عينه » أو تعيين من تعلق به . 

فاذا عثلم بالتأمل كون الظلم حادثًا من الفاعل وتعلقه به » عثّلم قبحه 
منه مفصلا » وامتحقاقة الذم عليه معينا . ومتى لم يعلم ذلك مما ذكرناه 
من العلم الفرورى - وحصوله 9" على الوجه الذى ذكرناه واضح" 
لا اعتراض عليه » وان' كان لا يمتنم أن" يقال ان" تعلق الظلم لمن وقم 
بحسب قمده يعلم باضطرار - قلا يمتئم حصول العلم الضرورى بقبحه 
من جهته على الجملة ؛ وان' احتيج فى تفصيل ذلك الى تأمل ونظر » على 
ما قدمنا القول فيه . 

وما تحتكى عن بعض العرب من اشتحمان العادات وأخذ الاموال 
لا بعترض ما قلناه : لألهم الما يستحستون ذلك متى اعتقدوه ىق حكم 
الممستحق لبمض الامور » أو اعتقدوا 7" فيه دفم ضرر ء لا بلحقهم من العار 
والائفة بالامتاع من الفتد'ى » ممأ يعلون به الى ذلك » ستحسئوته . 
ومتى خْمَلتو! من هذه الاعتقادات » فلا بد من أن' يعلموا قتبشح” الظلم . 
والقول” فى سائر ما بعلم تبشحته باضطرار من الامر ببُخنض المقبحات » 
وارادة بغفها » ويْمْْض الجهل » و مض العبث » كالقول فى الظلم ؛ لأنه 
لا شىء من المقبحات الا وله أصل" ضرورى » على ما ذكرناه فى الكذب . 
ولذلك يصح منا حتمند” الكذب الذى فيه تمع أو دفم ضرر / » أو يمتقد 
ذلك فيه ؛ على الكذب الذى ذكرناه . وسنين ذلك عند الحاجة اليه . 


)١(‏ القبيع : القبيل ط (؟) وحخصولة : صولة ل 
(؟) أو اعتقدوا : واعتقدوا مل 


فما ثبت أنه قبح » فيجب اشتراككه ف المعنى الذى ذكرلناه » عثلم قبحه 
باضطرار أو اكتاب » لأن" معنى القبح فى جميعه لا يختلف . فامًا ان' 
سكم فى معنى القبيح ما ذكرلاه » وخالف ف العبارة » فلا وجه للمضايعّة 
فيه » لان الفرض اثبات” المعالئى دونما ء 21١‏ وان كان الكلام” فى أن» 
ما هذه حاله يوصف فق اللمة بآنه قبيح لا التباس فيه 9© , 

ووصفهم للخلقة بآلها قبيحة » لا يؤثر فى ذلك » لان" الاسم الواحد 
لا يمتنع كونه حقيقة فى معنين مختلفين » وان” كان الأغلب أن" هذا الاسم 
حقيقة" فيما يصح عقلا . وانما يجرى على الخلئقة 7 القبيحة من حيث 
كان تفور النفس عن النظر اليها فى أله ينثفئر عن ذلك بمنزلة 29 العلم 
بقح القبيح » فتشبه به . (*أوان: كان شيخنا أبو هاشم رحمه الله قد قال ى 
بعض النصوص : اذه رفس من" وصف القرد بأنه قبيح هو أنه المين 
ترتد عنه ولا تستحلى النظر اليه ؛ وذكر فيه وف بض الابواب ما يدل 
على أن" استعمال ذلك فيه محال” » من حيث بتشتكرءه وبنتشللم كما 
يثكره القبيح لما فيه من الذم والفرتر . وأئى قول قيل فى ذلك لم يرثر 
فيما ذكرناء » فلذلك لم نتقص القول فيه» وان" كان ما يعلمه 
من أن" العلم بيا يقبح عقلا يمنع من فعله ويستمر حال العقلاء فيه 
على وجه واحد يوجب نرجيح القول بأنه حقيقة فيه ومجاز فى الصورة (*6. 

وقد قيل انه / مجاز فى الصور لان استقباحها لامر يرجم الينا لا اليها . 

)١ -١(‏ وأن كان ٠٠٠٠‏ ليه : ساقطة من ل 

(؟) الخلقة : الخلق ص 


(؟) ذلك بمنزلة : بياض فى نسخة ص 
(و - ه) دان كان .... فى الصورة : سافطةمن لذ 


/1اء 


وليس كذلك حال الظلم . وقد قال شيخنا (2 آبو هائم رحمه الله أنه لا بد 
في استقباحها من أن تكون بحال تختص به ء وان كان لا بد من اثبات 
أمر فينا » وكذلك 7 حال الظلم أنه انما يستقبح » من ححيث كان ظلما ”'), 
اذا عتلمّه المستقبح” له كذلك . 

2©) وقد قال رحعة الله ف بعض المواضع انكو نه قبيحا تعلق بالك :تيح 
ا ا ا ا 
العالم ؛ لان" أصوله وكلامه يدلان على أن القبيح يقنم 17 لأمر يرجع 
اليه ؛ بل بصرح بذلك فيه . 

وجملة ما نحمله فى حّد” القيح أنه ما اذا وقع على وجه من حق العالم 
بوقوعه كذلك من جهته » المخلى بينه وبينه » آن" ستحق الذم اذا لم ينم 
منه مانم . وهذا مستمر” ق كل قبيح » لانه وان" وقم ممن ليس بعالم » فلا 
ا عن . والصغير من القبائم 
داخل" فى الحد ملأنه انما لم ب يستحق به الذم لمائم . 

وريما مو" ل كلام شيخنا أبى هاشم » رحمه الله » » أن القبيح 
ما ستحق يستحق به الذم اذا اتفرد » يتحرز بذلك عن الصغير » لأنه انما لم يستحق 
به الذم لانه لم ينفرد . وما ذكرناه اكشف ؛ٍ لأنا قد نهنا 29 فى الحد على 
ما يتبيكن به القيم من غيره ‏ لاله الما يتبيكن بامتحقاق الذم عله » اذا كان 
حال الفاعل ما وصفناه . وهذا الحكم واجب" فيه » كوجوب صحة الفعل 


)١(‏ شيخنا : ساقطة من ط (؟) وكذلك:فلذلك طل (5؟) ظلما : ظالما ص 


(: -1) وقد قال ٠5.٠.٠.‏ القبيم يقبح : وأصوله تدل أن القبيع يع ط 
(6) رحمه الله : ساقطة من ل (1) تيهنا : بينا وليهنا مل 





"٠ 


من القادر . فكما يحّده القادر : بأله الذى يصمح منه الفمل اذا / لم يكن 
هناك منع » فكذلك يْحّد القبيح با ذكر ناه . 

وربما مرت فى الكتب أن" القببح هو الذى ليس لفاعله أن' يفمله . 
وهذا لا يستمر ؛ لأن" فيها ما لا يصح ذلك فيه ؛ وهو ما يع ممن لا يصح 
أن" يتحرز منه كالطفل والنائم . ولان" الملم بأنه ليس لفاعله أن يفعله 
كالتايم للعلم بقببْحه » ولانه (29 لا يكف عما له تبح » ولا ينه على "" 
الحكم المتملق به ؛ فما قدمتاه اذن' أصح . 

وكذلك اذا حئد" بأنه ما (؟» ليس لفاعله أن" مله اذا علمه على وجه 
مخصوص » لأن ما ذكر ناه من الوجهين ببين أن" التحديد بما قدمناه أو'لى . 

وقد يعد ذلك بأن يقتال : اله ما 9» من هته أن' يمح أن' 
بتحق به الذم . وهذا لا بلزم عليه وقوع القبيح من الصبى » ولا 
القييح الصغير . لان" الذم* وان' لم ,تستتحق بهما ؛ فلا يخرج من أن' 
يكون من القبل الذى قبح ذلك فيه » وأنه مفارق" ‏ لما لا يستحق به 
ل 0 

وقد تحّدة : بآله مما يستحق به الذم اذا فعله من" يمكنه التحرز 
منه » ولم يكن هناك منم . وهذا لا يكم على ما شوله شيخنا "2 
أبو على رحمه اقه » من آن؟ المراهق الذى لم بلغ حد” التكليف » قد 


)١(‏ ولانه : وآنه ط (5) عل : عن صن (؟) ما : عما صن 
(4) ها : ميااص (ة) مفارق : مقارن صصص 

(5) شيخنا : ساقطة من ط 

(7) رحبه أله : ساقطة من ل 


/غ ١‏ ظ 


هاء/ 


يعلم لقح ولا يستحق الذم به » وان" أمكنه التحرز منه »وتقص 
بااقبيح الواقم من الملجا اليه . 

وقد ذهب الناس فى حّد" القبيح مذاهب بعيدة » وحد كثير منهم 
بحدود لا تصح . ولم نذكر ذلك لأن" الصحيح اذا عثرف » وعترف طربق 
القدح فى فاسده » لم يكن لاطالة / الكتاب بذكره وجه" . 

وأما الكلام فى ابطال ما يحدون به القيح من كونه متهي عنه » الى 
ما شاكله » فسئنين فساده من بعد . 

وقد يعبر عن القبيح بعبارات تقاربه فى الفائدة » وان كانت مخالفة 
له فى أصل الوضوع . فيثقال فيه انه محظور ؛ ويراد به أن" حاظرا ححظره 
ودل على ما على الفاعل فيه من المضرة » أو أعلمه ذلك من حاله . ولذلك 
لا قال ف فمل البهيمة والصبى بأنه محظور » لا لم يصح ذلك فيه . 
ولذلك تقول انه تعالى لو فعل النكلئم” لكان قبيحا منه » ولا قول فيه انه 
كان محظورا عله 29 . 

وقد يعبر عنه أنه محرم » ومعناه عند 9 شيخنا أبى هاشم رحمهالله9) 
أنه قبيح ومحظور جميعا . ولذلك لا يقال فى أفعال البهائم ذلك . 

وقد يُعبكر عنه بآنه باطل » وفائدته أنه وقم من فاعله على وجه 
لا ينتفع به . ولذلك لا يستعمل ف البهائم » من حيث كان لا يصح منها © 
القمد الى الأفمال على وجوه مخصوصة . ولذلك قيل فى الافعال الحسنة 
اذا وقعت من العاقل من غير تمام » ولم يحصل به المقصود ؛ أنه باطل . 

عله حفيض (5 - ؟) شميخنا ٠٠٠‏ رحمه الله : ساقطة من ل 

(9؟) منها : ملهم ص 


١٠ 


١ 


هبو الس 
فيقال ان" صلاته باطلة » اذا قطمها دون التمام » وان' كان عَطمها معذورا . 
والشهادة باطلة » وان كانت مدقا ء لالم يحصل بها الغرض الذى تراد له. 

وقد قال (2 شيخنا أبو هاشم رحمه الله 2 ان“ ايأمل ف الباطل 
أله المعدوم المنتفى . ولذلك يقال َكل الشىء » وعد م » وثشبه ما لا بقع 
على وجه ينتفع به بالمعدوم . © ثم تعورف استممال ذلك فه بالقبيح © 
من حيث يضر / ولا ينفع » يستعسل ذلك فيه ؛ من حيث حل محل المعدومء 
وما له تفع فيه . 

وقد دوصف القبيح بأله فاسد” » وان' كان الأصل فيه ضرر قبيح ؛ 
ولذلك يوصف فاعل الساد بأنه مفسد » ويجرى ذلك عليه على جهة الدم , 
ولذلك لا مال ف.الله جل وعز 29 أنه مفسد » من حيث كان ما بفعله من 
المضار حمسا . '؟ وقد يقال فيما تفكر حالثه الى وجه لا ينتفع يه آنه قد 
فتتّدء كما قال ذلك فى القبيح ؛ وان' كان الأصل فيه ما قلناه © . 

وقد يوصف القبيح بأنه شر » اذا كان ضررا؟ » ولو كان تمما قبيحا لم 
يوصف بذلك ؛ وله موضم مستقصى فيه . 

وقد يوصف القبح بأله خطأ » ويراد به أله قبيح ممن يمكنه التحرز 
منه » ولذلك لا يتعمل ذلك فى البهيمة . 

وقد قال شيخنا © أبو هاشم رحيه لله © فى بعض الفصوص 7( : 
ان* الاصل فى الخطا هو أنه لم مع ما قنصد اليه من الممل على ما قتصد 

)١--1١1(‏ ششسيضنا ... رحمه الله : ساقطة هن ط (؟-5) ثم ... بالقبيم: 


والقبيم طا | (5) جل وعز : مسبحاته ل (1-14) وقد يقال ... قلمام : 
ماقطة من طره ‏ 5) ساقطة من طل (5) كذا بالاصل فى النسختين » أي يالفاء 


/ه ١‏ ظ 


امم 


“05 لي كا 


اليه . كقولهم : أخطا الهدف . وشبئه فمل الماصى بمن لم يصب القرطاس 117 
لأنه قمد بذلك الى نيل منفعة أو دفم مضرة » فكان ما حثر مه من المنافم 
أعظم مما ناله بف ذلك ؛ وما اجتلبه من المضار أعظم مما دقم عن تمه 
و ا 
المعمة بأنها خطا من حث كانت قبسسة” » وفاعلها , يتحق عليها الدّم . 
والاو'لى ما ذكرناه : لان" المغيرة قد 29 توصف بذلك » وان' كان 
لا يتحق علها الذم لكثرة طاعاته ؛ وان" صح أن" قال انها اذا كانت 
قبيحة” ؛ ومن حقها أن يستحق / بها الذم » لولا المنم » فيجب أن' توصف 
بأنها خطأ ؛ ويرجم معناه الى ما قدمناه . 

وأمكا وصف” القيح بأنه معصية” فبعناه : أن" المعصى قد كرهها . 
ولذلك مال ف الشىء الواحد : انه معمية“ له طاعة“ للشيطان » من حيث 
كرهه الله وأراده الشيطان . ولذلك بستممل مضافا » لكنه بالتعارف قد 
صار اطلاقئه يفد كونه ممصي َه . فلذلك فيد كونه قيحا » لأن ما كرهه 
تعالى » فلا بد من كونه قبيحا » ولو كره تعالى 27 ما ليس يَبيح - تعالى 
عن ذلك -- لو“صف” بذلك . لكته لما ثبت أنه لا يكره آلا القبييح : أفاد 
بالاطلاق 217 ما ذكرناه . 

وقد قال ف القبيح اله مننهى" عنه » ويعقل بالتعارف أنه جل وعز”*) 
نمى عنه ‏ فلذلك نفيد قبحه . ولا يقال فيما يق من القيح ممن ليس 
يكلف » أنه معصية"” » ومنهى" عنه » لما قدمناه . 


) يقال : أصاب القرطاسي أى الفرض ( المنجد‎ )١( 
قد : ساقطة من ط (؟) تمالى : سبحانه ل‎ )9( 
أفاد بالاطلاق : أفاديت اطلاق ط (ه) جل وعز : تمالى ل‎ )5( 


١١ 


١8 


فضل 
فى ذكر معنى" المسن والباح وما يتمل بذلك 

ا أن» فى الافمال ما بقعم على وجه 
لا بتحق فاعله* بفمله اذا علمسّه* عليه الذ"م على وجه » 
وصف 9 بآأنه حسن » ليقاد فيه هذه النائدة ؛ وذلك كالاحسان 
الى الغير واتنفىس فى الهواء ؛ لان* العلم بأن فاعل ذلك لا ٠‏ يتحق الذم 
ضرورى” . ووصف الخلتقة بأنها حسنة” يفارق ذلك » لأن” الغرض منه 
أنها تتحلى و يشتهى النظر اليها على ما قدمنا ذكره ف /وصف الخلقٍ 
بأنها قبحة . 

فامكا المباح فهو كله حتسن” » لا صفة له زائدة على له » 
كالتنفس فى الهمواء الذى نميش دونه » ويل الماكول الذى لا طحقه 
بفمله 9؟ مفرة ع ولا هو ملحا الى تثاوله . قما هذا حاله يوصف بأله 
ل ص اا ا ا 
فمثله له وان لا يغمله سواء ف أنه لا يستحق ذما ولا مدعا . فلذلك يالف 
أفمال الماقل انه مباح ء ولا يستعمل ذلك فى فعل الهيمة ولا فى أفعاله 
تعالى . ولذلك قال شيخنا 1» آبو هاشم رحمه الله » : ان" أفمال آهل 
الجنة توصف بذلك » لما أعلمو! من حالما ما قدمناه » وان" لم يدلوا 


)١(‏ معنى : ساقطة من ط(؟) وصف : يوصف صي (5) بفعلة ؛ بفتدى ص 
(#) شيخنا : ساقطة من طد (8) رحمه الله :ساتطة من طل ٠‏ 


اط 


اد 


ا 1 


عنيه . ولذلك ول فى كثير من المافم انها على الاباحة » يريد بذلك 
ما قدمناه . 

وقد يوصف الحن باله حلال" ؛ يراد به أنه باح ؛ ولذلك 
لا شال : بحل هه تعالى ؛ وان' قيل انه بحسن منه . ولا هال فى فمل 
الهمة انه حلال وان" كان الأكثر 27 امتعمال هذه اللفظة ف الشرعيات» 
دون ما علم اباحته عقلا » كما نقول ى وصف الواجب بآنه فرض” » اذا 
كان مثقتدكر؟ بالشرع . 

وقد يوصف الحسن بأنه حق “ » اذا كان واقما من المالم . ولذلك 
لا يستعمل فى أفعال البهائم » وان" كان قد يفاد به أنه مذهب” صحيح » 
وخير* صدق" . ولذلك هال ذلك كيرا فى المذاهب » فيقال فى بعضها 
اله حق ؛ وفى بعضها انه باطل . ولذلك يُقل» استسساله فى الأكل 
والشرب وغيرهما » وان' كانت حمسنة . 

ومتى قلنا انه : «حق له» ؛ أفاد استحقاق فعل على الغير » فلذلك مال 
فى الديون انه حق لصاحب الدين / » ولا تستممل مع هذه الاضافة 
الا فيما يتعلق بالاستحقاق على الفيي . 

9" ومتى قيل : « ححق عليه » »؛ أنبا عن حق لفيره عليه » ولذلك 
لا يقال فى الد"يئن انه حق على الغربيم © » وف الثواب أنه حق على الله 
سحاله ) لمن يستحقه 29 , 


)١(‏ الاكثر : الأكثر فى ل (؟ ‏ ؟) ومتى قيل ٠٠0٠‏ الغريم : ساقطة منط 


(1) يستسقه : استصقه عل 


١8 


” 


لكا 7 لكك 

فأمًا قوللا : جائز منه فعله غ أو له فعله ؤ قائه )١(‏ نفيد كونه حستنا 
لو وقع من جهة من" وصفناء بذلك » اذا كان عالما آو فى حمكم المالم . 
ولذلك لا تستعمل 2*0 هذه اللفظة فى البمائم . ولا تعمل (*؟ ذلك 
الا فى حال: عدم الفعل » وان" كان وصغنا له بآله هن" بالفد منه فى 
أنه بوصف به الموجود اذا وقم على وجه مخصوص . 

ووصف” الحمن بأنة صواب” » صحيم" » وان" كان قد تماد" 
به أله وقم على الوجه الذى أراده » وان" كان قبيحا ب كما هال فى الرامى 
انه أماب الهدف . وقد قال ثشيخنا أبو على رحمه الله 29 : ان“ 
الحن انما وصف بأنه صواب » لأنه خرج بقصد فاعله عن حد” الخطأ . 
قال : ولذلك لا يقال فى فمل الاهى انه صواب”" . 9" ولا بعد أن- 
يقال ان" الحسن انما و'"صف بأنه صواب" لان" فاعله” فَمَلّه' 
وهو عتالم" بآن" له فمئله* ‏ فتشُبئه بما أصاب مقصوده » كما ذكرتاه 
فى الخطا 9 . 

ووصفث” الحسن “أنه صحيح” © يفيد فيه و“قموعه* على وجه 
حصل به الفرض . ولذلك يتعمل ذلك فى القيح اذا وقم موقم 
الحسن » فيقال : طهارة صحيحة وان' وقعت بماء مغموب 2 ؛ وثهادة 
صححة اذا وجب الحكم بها » وان' وقعت فى آخر وقت الصلاة ٠‏ ومتى 

)١(‏ فانه : ساقطة من مل 

(؟) شميخنا أبو على رحمه ايلّه : أبو على لا 


(5 © ولابيعد ٠٠٠٠‏ الخطا : ساقطة.من طا 


4( مغصوب : عصوب ص 


م - ؟ المفى 


بااظم 


قبل فى الفحل انه صحيح من فاعله » أفاد ذلك كوله قادر؟ عله » وتمكنه 
من ابحاده » وذلك بممزل مما قدمنا ذكره (© , 

وكل ما / وصفنا به المن ؛ يستممل ل أفعاله تعالى 7" » وان 
كان لا توصف” أفماله بأنها ماحة" © ولأنها تحرى محرى هذه الصفة . 
لأن“ جميم أفعاله تعالى » لا بد من أن تكون نفما » أو مؤديا الى نفع » 
ولا بد من أن يكون تعالى يفعلها نهم غيره » على جهة الاحان اليه » 
والا كان عبئا ؛ ولذلك يُوجب كون جميم أفماله احائنا وتفضلا » وان' 
موا ارو ا 0 


على حنه . 


فان' قبل : هلا وصفتم ما يفعله من المقاب بأنه مباح ء لانه لا صفة” 
له زائئة على حمنه » ولذلك لا ستحق به (1) المدح ؟ 

قل له : انه "© وان' كان حاله كما ذكرت” » فمن حيث يستحقالمدح 
لو لم يفمله لم يوصف بأنه مباح237 » كما لا يوصف ما يستحق يفعله المدح 
بذلك » وان' لم يستحق ذلك اذا لم يغمله . لان" من' حق” الاح أن' 
يكون فمل 7 الفاعل له وأن" لا يفم له بمنزلة فى آنه لا يستحق به ذمئا 
ولا مدحا . 0 


)١(‏ قيمنا ذكره : قدمناء ط (؟) أفماله تمال : أقعال اله سبحانهة ط 
(؟) تعالى : ساقطة من ص (]) به : ساقطة من ط 
(5) أنه : ساقطة من ص (3) بانه مباح : بذلك ص (/) قمعل : تعالمص 


١ 


وبعمند » فان" من حق" المباح أن' يكون فاعثه قد أعلم أو د“لء من 
حاله على ما وصفنا . وذلك لا يتاتى فى القديم سبحانه . فلهذا لي 
يوصف ما يفمله من العقاب بأنه مباح ء وان' كان لا صفة له زائدة على 
حثثنه . وما عدا العقاب من أفعاله تعالى (١؟‏ فحاله ما قدمناه » وان* 
كان فيه ما يحمن لتملقه با هو احان »ء أو يؤدى / اليه » كالارادة 
وما شاكلها . 

فان" قيل : لو كان حدهء الحمن ما ذكرتموه » فيجب أن" يعتلمه 


ان" الحمن يَحتتن بالأمر » وفيهم من' ول : ان" الحمن منه 


عو 0 شول : فيمأ د يتحق به الذم انه 
حسن" ؛ نحو قولهم ان" الظلم يحسن من اله ؛ وكل ذلك يعترض 
ما ذكرتموه . 


قيل له : ان" من" قال فى الحكن انه ه بحسن بالأمر فقد علم 
ما قلناه » وانما جهل ما له حكن ؛ وجتكهثلثه بذلك لا بخل بما ذكرناه . 
وكذلك من" قال : بحسن الفمل من" القديم تعالى 9" مين" حيث كان 
ريًا . فأما ما () ذكرته آخرآ من 9) اعتقادهم ف الظلم أنه بحسن من 
القديم تعالى » فغير معترض على ما ذكرناه » لألا لم تقئل" ان" العلم 
يُحتن الفعل من فاعل مخموص ضرورى * ؛ واننا ادعينا ذلك لى 
)١(‏ تعالى : ساقطة من ص 


(؟) تعالى : ساقطة من ص 
(؟ - ؟) ذكرته آخرا من : ساقطة من عل 


م١‏ و 


جه ولو عد 
بعض الأفمال فى الشاهد . وقد يكنا مقوط هذا ال_ؤال فى الاب 
الأول 2١‏ من وجوه ؛ وذلك يَغننى عن اعادته 232 ,. 

وبعند » فان ذلك تقسوثى ما قلناه ؛ لانهم لما اعتفدوا فى الظلم أنه 
كالمدل » فى أنه جل وعز 7 لا يستحق به الذم ؛ وصفوه بأنه حسسن" ؛ 
وما اعتقدوا فينا أكا نستحق به الذم » ولا نستحقه بالمدل » وصفوا 
الظلم بأنه قبيح منا ء والمدل بأنه تكن" . وذلك يصحح ما قدمناه . 


الس _ سم سم مم سس لسلسم 


)١--1(‏ عن وجوه ٠٠٠‏ اعادته : ساقطة من مل 
(؟) جل وعز : سبحانه لط 


١ 


فصل 
فى يان معنى التفضل والندب وما يتصل بذلك / 

اعلم أنه لا عثلم باضطرار أن من الحسن ما له صفة" زائدة* على 
حنه ؛ يستحق فاعله عله المدح ؛ نحو الاحسان الى الغير » عثبثر عنه 
بأنه : « تفضل" »6 ؛ كما وصغناه بأنه احسان وانمام . وان" كان ذلك 
يفيد أنه.ستحق للدح ء وأنه تفم” ,تعدى الى غيره بعلى وجه مخموص» 
وآنه لا يتهن الذم بأن' لا ينمله . فلذلك لا َال فيما يجب ايصاله 
من النافم الى الغير آنه تفضل ف الحقيقة . ش 

وقد يكون ف الأفمال ما يستحق بغمله المدح ولا يستحق بأن 
لا يفعله الذم » ولا يحصل تمعا موصولا ١‏ الى الغير » فيوصف بأنه 
ندي” » كالتوافل وما ثشاكلها ؛ لأنها لما 29 تختص به من الملاح 
وتهيل الفرائض » تستحق ينعلها المدح » وتحل محل الاحسان 
والتفضل . ول ما هذه حاله فى العقليات » لأنا لا نعلم من حالما 
ما وصفناه الا بالمع » وان" كان التففل بعلم عقلا . وان" كان ما يقوله 
شيخخنا ”" أبو هاشم رحمه الله '؟ فى النهى عن المنكر أنه » بحسن 
عقلا » وان لم يجب ء كالدال على أنه فى كم الندب الشرعى » لأله 
بحن » ويستحق به المدح ؛ وان" لم يشلب على الظن أن القند م على 


)١(‏ موصؤلا : موصلا ص : (؟) لما : بما طا (؟) شيخنا : ساقطة من ط 
(#) رحمه الله : سساقطة من ط ‏ .(08) أنه : بأنه ص '. 


إيم اع 


قادم 


النكر نتهى عنده » فيقال انه احسان اله . وكذلك القول فى ارشاد 
الضال عن الطريق ؛ وان' لم يمتنم أن" يقال فى ذلك أجمع : ان المقصد 
به تعريض الغير للنفع . فعاد الأمر فيه الى أنه تفضل واحان » كقولا 
ف تكليف الله تعالى من" بعلم أنه يكفر . 

وانما / لا توصف أفماله تعالى بأنما نني" ء لأن فائدة ذلك ان' 
نادبا ندب اليه وجب عليه ؛ وذلك يصم 27 فى العقلاء منا دون اله 
تعالى ؛ ولم "21 يوصف فبعئل” البهيمة بذلك . 

ووصف الندي بأنه مرغب فيه » فيد أن" مث رغثبآ رغب فيه ء 
"© بأن وعد عليه منفعة” ؛ أو ما بحرى محراه9؟ . فلذلك لا تستممل هذه 
الصفة © فه تعالى . ولو رغب تعالى فى الماح والقيح » لامتحا هذه 
الصفة ء لكنه لكا عثلم أله لا يرغب تعالى لحكته الا نيما قدمناه ) 
صار اطلاق” هذه اللفظة يميد كونه نديا» 4») ووصف ألكنب بأنه تمثل* 
فيد من حاله "© ما قدمناه » اذا عتلم ذلك ممعا . 

ووصفه بآنه تطوع يفيد أن" فاعله فمله من غير وجوب » وأله 
يتحق المدح به » وقد يستممل ذلك فى التففثل أيضا . وكل هذه 
المفات لا تمتعمل فيه تمالى » الا قولنا : « تفضل » » وما تيده من 
الصفات التى قنمناها . لانه تعالى لا يفعل الفمل لنفع آجل يصل اليه 
- تمالى عن ذلك - كالواحد منا » فلذلك لم يوصف فمله بأنه ندي” 
وتمئل" . 
)١-1١(‏ فى العقلاه ٠0.0‏ ولم : فيه سبحانه ولذلك لم عل 

(؟ - ؟) بأن وعد .... مجراء : ساقطة هن ط (؟) الصفة : اللفظه ط 

(15- 1) ووصف الننب ٠-٠٠‏ حاله : على ما ص 


ولا بوصف كل تفم (» وصل اليه بانه تفضل » دون أن يكون 
حمنا » وغرض الفاعل نعم الغير والاحان اله . ولذلك لا َال ق 
المنافم القبيحة كحو فمل '" الثواب لمن لا يتحقه »ء والتمظيم لمن 
لا ستحقه » بأنه تفضل واحسان . واذا كان غرض الماعل بما أوصله 
من النفم الى غيره ضربا من النفم لنفسه ؛ أو دفع الضرر عتها » لم يوصف 
بأنه تفضل واحمان » وان" كان حننا . 

ولا / قال فيه انه نمئمة” الا اذا كان احانا . ولذلك لا نصف 
الملاذ القبيحة بألها نعمة . 

ويوصف التفضل بأنه خير » لان معنى ذلك 97 أنه نمم حسن » 
ولذلك يوصف من اكثر من فمله بأنه خيكر” » 22 عند شيخنا أبى على 
رحمه الله 29 . 

ناما وصف التفضل والكدب بأنه طاعة » فانما نيد أنه تعالى قد 
أرادهما على الوجه الذى وقما منه » ولذلك ستممل ذلك ف الواجب 
أيضا » ولا يستعمل فى المباح . ولذلك يقال فى الشىء الواحد انه طاعة”" 
معمة ء اذا أضيف الى اثنين » وهال اله طاعة من وجه » معصية من 
وجه » وان' أضيف الى واحد . 

وقد ذهب بعضهم الى أن" الطاعه انما تكون طاعة » لموافقة الأصر 
دون الارادة . وهذا بن" الفاد ؛ لأن” الآمر انما بطاع لموافقة أمره ء 
من حيث علم كوله مريد؟ لما أمر به . ولذلك لو علم أنه مريد لذلك » 


)١(‏ نغم : قعل ص (؟) فعل : ساقطة من ص 
(؟) معنى ذلك : معتاه مك  4(‏ ) عند ٠٠٠‏ الله : ساقطة من لط 


ا 


سس اورجه أله 


بعر مه الأمر من أشارة وكابة وغغيرهما » لكان فاعل مراده مطيعا . 
ولو حصل القول » وعلم أنه غير مريد » لا تعلق القول به » أو أنه كاره” 
له » لع يكن فاعل” ذلك مطيما . فقد صحح"” أن" الممتبر فى ذلك هو 
بالارادة' دون الامر . ولذلك قلنا : ان" المتجكبترة يلزمها أن' تمف 
الكافر” بأنه مطيع لله كالثرمن » ازعمها أنه قد فمل نا أراده الله . وان” 
قولها : اله تمالى لم يأمره به » لا سقط ازوم ذلك لها . وان' كان 
قولهم : انه نهى عما أراد » وآمر بما لم يرد » جهالة" 9" » لبين فسادها 
من بعد . / 

ولا اعتبار فن وصف الطاعة بذلك » يأن' يكون” فاعثلها عالما 
بالمطاع » وأله مريد لذلك . ولذلك قلنا فى المقليات والنظر فى معرفة الله 
سبحاله 29 انها طاعات » وان' وقعت قبل معرفة المطيع . ولذلك يقال 
فى العاصى انه مطيم للشيطان » وان" لم يخطر الشيطان” بباله . 

وآما الكلام فى:: هل من شرط الطاعة أن' يكون المريد فوق المطيع 
ف الرئبة ء فالذى كان الفيخ © أبو على رحمه الله © قوله : ان» 
الطاعة تسمى بذلك اذا وقعت ممن هو دون المريد » كما تقال فى الأمر . 
فآما اذا كان الفاعل فوق المردد منه » فلا تسمى بأنها ('© طاعة (2 ع وانما 
يقال 40 اجابة ؛ اذا وقعت 9 على وجه مخصوص . ولذلك لا يقال فيه 
١ |‏ كر حل اووس سسا 

(؟) سيصانه : ساقطة من ص (14) الشميخ : ساقطة عن مل 

(5) رحمه الله : ساقطة من ط (1) بانها : بأنه ص 


(0) طاعة : اطاعة ص (8) وانسا يقال : ويقال ل 
(5) وقست : وقم ص 


جل وعز 217 انه مطيع لنا اذا فمل ما أردلاه منه 19 ولأن قولنا مطليع 
يْبىء* عن أنه دون المطاع فى التعارف © فاطلاقه فى الله تعالى يجب 
أن" © لايصح. 

وأما شيخنا 17 أبو هاشم فقد قال ذلك فى بعض المواضم . وقال (*» 
ف موضم آخر : أن» الحال فى الكل مواء » وان" الرتبة لا اعتبار بها. فى 
هذه اتمة . وقال : ان» الحقائق لا تختلف ف الشاهد والنائب » ولا 
باختلاف أحوال الموسوفين . فاذا كان 77) وصف الواحد منا بأنه مطيع 
لغيره ,فيد 7" أنه مممنتشل” لما أراده 24 » فيجب أن يعثر د ذلك 
فى كل من" فعل ما أراده غيرثه” منه . قال رحمه الله 29 : وانما تجنب 
استعماله فى القديم جل وعز 2٠‏ من حيث كثر استعماله فينا ؛ فصار 
ظاهره بوهم / كون المطع دون المطاع . والا فحققته ما قدمناه . 
ودل على ذلك بقوله سبحانه "© . ( م لابين بن جم وَلآ حَفِيجٍ 
يناء)29 ؛ فوصف تعالى مّن' يشفم اليه بأنه مطاع » ولا يكون 
كذلك الا وهو تعالى مطيم له ء اذا أجابه الى مراده . 

وقول الشاعر : 


رثبة من" آنذ نضحت" غيظا صدره قد تمنى لى موتا لم بطم 








)١(‏ جل وعز ؛ اتعالى ل (؟) منه : ساقطة من ل 
(؟) ان : أن يكون ص (#) شيخنا : ماقطة من ل 
(ه) وقال : وذكر ص () كان : ساقطة من ل 
(/إ) بشيد : ساقطة من ل (8) أراده : أراد منه ل 
(8) رحمه الله : ساقطة من ل )٠١(‏ جل وعز ؛ تعالى ط 


١4 : سسبحانة : تمالى ل (؟1) غافر‎ )1١1( 


.م ع 


عت 1 ات 

فالموت من فمل الله 2١7‏ تمالى » فلا يمح أن' يقال اله لم يطم بفعله » 
الا ولو فعله لكان فعله مطيعا للتننى . وهذا يكن" فى بان ما قاله . 

وعلى هذه الطرقة يقال فى الواحد منا انه يطيع الشيطان بالمعصية ) 
وان' اعتقد فيه أنه فوق الشسطان فى الرئة . وقد بتثير الرجل” 9) 
غترته ء فاذا آشار عليه بالمواب ففعله ع بال 9؟ أله أطاعه » وان* كان 
فوقه فى الرمة . والقول فى المممة كالقول فى الطاعة » فيما ذكر ناه الآن 
من الخلاف . 


)١(‏ فعل الله : فسله صى (؟5) الرجل : ساقطة عن ل (9؟) يقال : قيل مل 





كلل 
فى سان حد الواجب وما يتصل به0© 

قد عثلم باغطرار أن" فى الأفمال ما اذا فمله الماعل ستحق 
المدح ؛ واذا لم يفمله بست يستحق الدّم » فمبرنا عنه بأنه واجب ا 
الانصاف ع و* شكر المنمم ؛ واعتقاد الففل من المحسن والمسىء » اذا لم 
يعرض فيها وجه من وجوه القبح . فالعلم 9 بيا وصفتاه من حالها 
ضرورى” . فدن خالف فى / معنى ما ذكرناه » فهو دافم" للفرورة » 
وقوله غير معد به . فان' سكم ذلك ؛ وأبى أن' يمه واجا ؛ فهو 
مخالف فى السارة . وتسمة أهل اللغة ما صفته ©2© ما ذكرناه بأله 
واجب » شَفى على بطلان قوله . وهذا الفرب ينقسم الى قسمين : 
أحدهما اذا لم يفعله بعينه يتحق الذم » فوصف بأنه واجب مضيكق 
فيه » وذلك كاتفرقة بين المحسن والمسىء » وك كر المنعم فى أوقات 
مخصوصة . والثانى ما اذا لم يفعله » ولم يفعل ما .قوم مقامه » يستحق 
الذم » وان" فمل ما يقوم مقامه لم يستحق الذم ('» » فوصف بأله واجب 
مخيكر فيه . وذلك كقضاء الدكيئن الذى لا يتحق الذم اذا لم يمطه © ع 
متى أعطاه مّن' أمره به » وكالكفارات الشرعة التى خثيكر فيها . 

)١(‏ وها يتصل به : ساقطة من ط ()) فالملم : والعلم ل 


(5) ماصفته : ساقطة من ط (5) يستصق النمم : يستحقة ص 
(5) يمطه : يفثمله ص 


17د 


1 طم 


ونوصف الواجب بأنه فتر'ض” » اذا علم من ٠‏ اله ما قلناه 
وأوحجه موجهب . ولذلك تفل استمماله فيما لم هدر بالشرع 2 0 
يوجب به . ولذلك لا يستعمل فيه تعالى . ولا يبمد أن' يكون الا سمى 


بذلك ؛ لان" أصل الفرض هو التقدير . ولذلك قال تعالى : ( سورَة 


أن لتَاها وَفرضها 4 ١‏ وقال فى المواريث فرائضي . ويل ف الزكاة 
فرائض الابل والغنم . وعلم أن" الواجب الشرعى لا بد من ورود 
التقدير ف وجوبه » فقيل فيه انه فرض »2 ولذلك قل" استعماله فى 
الل . 

ولا فصل يين الواجبات أجمع ىق محة وصفما بذلك » عللم 
وجوبئها من طريق مقطوع أو من خلافه » لان" المتفاد بالامم يُعتبن به 
صفته دون الطربق الى اثباته » كقونا فى سائر / الاسماء المفيدة ان" 
اختلاف الطرق الى العلم يكونها كذلك » لا يوثر فى استحقاق الامم ) 
كالحككن والندب والواجب وغيره . 

فآاممًا وصفه بأنه 2م ولازم » فصحيحم" » وفذد أن" ما يله 


الواجي »ع ووصقه .أنه ستحق » ستممل اذا كان له متحق قد امتحقه 
لأمر متقدم » وان' كان قد قال ذلك ف الحقوق التى لا تجب » كما 
تقوله فى العقاب , ب 


فآما مّن' د" الواجب أنه المعل الذى تر “كله قبيح”" ؛ أوالفمل 
الذى اذا لي مله القادى فلا بد .بن أن عله ممه أو قله فعلا قبيحا ؛ 
أو آنه الفمل الدى ة الفعل الذى أمر به 


مه اعد سد .سد سايسشس ده 


: النور‎ )١( 


١6 


ونمى عن تركه » أو أريد وكره تركه ؛ أو أله العمل الذى فى فمله 
مصلحة وف تركه مفسئة » فسدين فساده من بعد » فان” له موظما ق 
الأصلح وغيره » يجب استقماء القول فيه . ظ ٠‏ 

وبطل ذلك أجمم بوجه واحد لشير اليه : وهو أله كان بجب أن 
لا يعلم الواجب” واجيا من لا يملم ما وصفئاه ى هذه الحدود ؛ٍ وق 
علسنا بأن» العاقل يعلم الواجب” واجبا » وان" لم يعلم أنه من" لم' يغمله 
غمل تركا » أو قبيحا » أو انصرافا ء أو أن" هناك آمرا وناهيا ء أو أن“ 
فيه مصلحة فى المتقبل » دلالة" على فماد هذه الحدود أجممع . 

فان" قيل : فيجب بمثل ذلك فاد حدكم » لأن" من لا بعلم تتعاثق” 
الأفمال بالفاعل » قد بعلم الواجب واجبا . 

قيل له : ان“ العلم بذلك فق الجملة لا يصح » الا وقد علم أن" ى 
الأفعال ما يتعلق بالفاعل / » ويقع بحب قصده على الجملة ؛ وان' 
كان تسين من“ يتعلق به » والوجه الذى عليه يتلق » بحتاج الى 
دلالة . ظ ظ 

فان' قيل : كيف نملم أن" من" لم يفمل الواجب يستحق الذم 
باضطرار » وذلك مبْبى” على كونه قادر؟ وعالم) » والعلم بهما 
مكتسب » وما يبشسى من العلوم على المكتسب لا يصبح كونه ضروريا 7 . 


قل له : ان" الملم بأن" الانصاف لم بقع من زيد ضرورى” » وان" كان. 


ما بتقدمه من العلم بأنه قادر لا يكون الا مكتسبا » كما أن الملم بأن» 
الحجر لم يتحرك ضرورى ؛ وان كان العلم بآن الذى لم يحركه قادر على 
ذلك مكتب” . وليس ذلك مما ببنى عليه بناء الفرع على الاصل . فصح* 


/الاد 


طم 


ما قلناه من حد الواجب » وثبت أن" كل فعل عتلم من حاله أنه جل وعر(ا؛ 
لو لم نفعله لاستحق الذم » يجب وصفه بانه واجب . وذلك كالثواب » 
والالطاف » وتمكين المكلف » الى ما ثأكله . وقد يكون ف أفماله مفيّق 
ومخيكر فيه » لان أكثر الالطاف التى المعلوم من حالها أن المكلف يختار 
عندها 29 بعينه الواجب » ولولاه للا اختاره » هو واجبٍ مضككق فيه © , 
وان" كان الثواب والاقدار تكون مخيرآ فه » لكونه قادر؟ من ذلك على 
ما لا نهاية له ؛ من حيث لا يتعلق حق المثاب بعين مخصوصة » ولا تعلق 
التكليف بفمل ممين . فلذلك لم يجب عليه تعالى أن' بفمل فيه قثدارة” 
مخصوصة » بل مائر القتدكر تقوم مقامما » وان" اختلفت من حيث 
اشتركت فما تتناوله من أجناس المقدورات . 

روك تاد ا اا ا 
لم يفعله يستحق الذم » فيجب كوله واجبا » وان' اختلفت الطرق التى بها 
بعلم ذلك من حاله ؛ لان" اختلاف الطرق الموصلة الى العلم بالصفة لا تو 
فى حقيقة الصنة (!! ب لا يختلف » وان' كان الموجب لها قد يختلف 2" . 

را ا 
حيث ثبت أنه حقيقة الصفة لا تختلف » وان' كان الموجب لها قد يختلف على 
ما قنمناه فى أن“ حد وصفه تمالى بأنه عالم » ووصف الواحد منا بذلك 
متفق » وان' كان الموجب لذلك فه وفينا يختلف . وكذلك القول فى حقيقة 


)١(‏ جل وعزر : تعالى طا (5) عمدها: عندم ص 
(؟) فيه : سائطة من ص 
(1-15)لا ٠٠٠0٠0٠‏ يختلف : زيادة فى نسخة ص 


١6 


الموجرد أنه يتمق » وان' كان فه ما يوجد لذاته » وفيه ما يوجد بايجاد 
المتوجد له 2١7‏ . ولذلك قلنا ان“ الواجب من جهة العقل والممع لا يختلف 
حداه » لأن" أكثر ما فيهما أنهما طريقان للعلم بوجوبه » فاختلافهما لا يتوثر 
فهء وف معناه. ولذلك قلا ان" اضافة وجوب الواجب الى المقل لا تفيئر 
معناه » لأن الغرض بذلك أن" العلم بوجوبه أو”لى” ف المقل ؛ أو 9 الدال 
على وجوبه معلوم" بالعقل » وذلك لا يوجب مخالفة الواجب العبلى » لما 
علم بالسمع وجوبه . وهذه جملة" ببّنة” ى بان حقائق هذه الاوصاف 
ومعانيها . 


)١(‏ له : ساقطة فى ص (؟) اد : ان مل 


و 


فضل 
فى يان وصف الفمل بأنه عدل وحكنة وما يتتصل بذلك”© 
اعلم أن؟ الذى بختص بهذه الصفة من الأفمال كل“ فمل فتمله* لينتفم 
المفمول به على وجه يحسن » أو يضره به . وأمًا ما/ يفعله الفاعل من يتقسه 
لمنفمة » أو دفم مضرة » فانه لا يومف بذلك . فلهذا لا يقال فى أكل زيد 
وشربه » وفيما فعله من واجب وندب » بأنه عدل” . ومتى نفع غيره » أو 
أضر؟ به ؛ على وجه بحسن ء قيل : انه عدل عليه » وان" ما فعله عدل . 
ولذلك لا َال ق القاضى انه بعدل بين الخصوم » ويقال ذلك فيه اذا كان 
ما فعله بهم حسنا وانصافا » كان تفما أو ضرر؟ . 
ولهذه الجملة قلنا ى جميم ما يفعله سبحانه 29 اله عدل” ع لآن» 
جمع ذلك يفعله بغيره » اما لمتفمة أو لمضرة . ولذلك وصفنا ما تفعله من 
العقاب بأله عدل وحمكمة » وان" لم نصفه بأله خير وتتفتفثل” » من حيث 
لم يكن تفعا » وان كان بحسنا . ووصفنا ما يمعله بأهل الجنة عدل ؛ من 
حيثٍ كان لفما لهم ) وايصالا لما امتحقوه اليهم . ولا يشذ عن أفماله تعالى 
ثىء الا ما يبتدثه من خلق المكلف واحيائه » لأن" ذلك لا بوصف بأنه فعله 
لينتفم به الحى أو بضره » لانه نفسه مما به يصح النفع أو الضرر » فيتعذر 
أن يقال فيه على ما بينكاه انه عدل" » وان' كان من حيث التعارف يوصف 
بذلك ؛ لانه لا خلاف أن جيم أفماله تعالى عدل وحكمة . ش 


)١(‏ وها يتصل بذلك : ساقطة من ل (5؟) سسبحانه : تمال مل 


١ 


وأمًا وصف* ما يفمله السساهى بغيره من ضرر أو لقم بانه عدل » 
فبعيد” ؛ وان" كان حسنا ب لأنه لا يفعله ليتفم المفعول به أو يضره ؛ فهو 
من هذا الوجه فى حكي ما لا يتعداه . 

فاما وصفه تمالى بأنه عدل » فمحاز " أقيم مقام و“صتفه بأنه عادل /» 

9 كما قيل فيه تعالى 2١١‏ انه ملام" » وانه رجاء » وغياث » وجواد”" » الى 
ما شاكله ب لأن حقيقة ما ذكرناه هو الفعل » ولا يجوز أن يكون حقيقة 
لمن فعل ذلك الفعل » لان الاسم الجارى على الفعل لا يستحقه من' فتمكل 
ذلك المعل على جهة الاشتقاق » لأن من” حّق” الاسم المشتق مبن” 
الفمل » أن" تنغير صيغته عن صيغة امم الفمل . 

17 وأما وصف” الشاهد بأنه عدل ؛ فالمقمد” به أنه مختص بأوصاف : 
نحو كونه بالغا » حرا » ملما ء محتنا للكاثر ؛ الى ما شاكله . وكذلك 
القول ى وصف المختبر بذلك » وان' كان 9 ما يراعى فى المخثبر من 
الصفات التى معها 0 

(؛) وقد شال ف المومن الذى يستحق الثواب بأله عدل » ويراد بذلك 
1 أنه مستحق للمدح . وكل ذلك مجاز وحقيقته ما قدمناه (» . 
ووصفغنا للفمل بأنه حمكمة » يفيد ما ذكرناه فى العدل . ولا يصح أن 
يقال ان المدل هو كل؛ عل حمن » على ما ذكره » شيخنا أبو على 
رحمه الله فى عرض كلامه **2 ؛ لأن» ذلك يوجب القول بأن* قيام الانسان 


)١(‏ تعالى : ساقطة من ص (؟) وحواد : وحق ال 

(؟) كان : ساقطة من ل (5-) وقد ٠٠٠٠‏ قدعناء : سساقطة من طلا 
8) شميخنا .... كلامه : أبو على ط 

م - 4 المغى 


الو 


م/م 


ممه :8 -ه 


وقعوده » وأكله وشربئّه” » عدل” وحكية* 2١‏ ؛ وى ذلك خروج عن 
التمارف فى هذه التسسة ؟ , 

فان' قيل : فهذا يوجب خروج بمض الافعال من أن تكون عذلا أو 
جور؟ ؛ وذلك محال . 

قيل له : لا وجه يوجب احالة ذلك » بل هو المحيح ؛ لان" ما ختص 
الفاعل منا من الافعال الحنة » لا يوصف بأنها جور ولا عدل / . والذى 
ذكرتثه مؤركد للا حددنا به العدل » لأن” المدل تقيض الحور والظلم . وقد 
علم أن" الظلم هو ما يفعله بغيره من المضار القيحة . 7 فيجب أن يكون 
المدل ما يفعله بشيره من المفار الحنة 2 6 وما بحرى محراها . 

فان' قيل : هلا قلتم ان" العدل” هو كل* ضرر حسن يفعله يغيره حتى 
يكون قيض الظلم 7 

قيل له : لو كان الامر* كما ذكرته* » لوجب أن لا يوصف ثىء" من 
أفمال الله تعالى بأنه عدل الا المقاب فقط ؛ وكذلك كان 242 يجب أن لا 
يوصف مَن' أنصف غيره 2*0 » أو أنصف بين الخصيين 2*0 بأنه عادل )2 , 
با فعله على من تمه . وهذا ببّن السقوط ؛ فيجب أن تكون حقيقتشه 
ما ذكرناه . 

وائبا شارك النفع” الحمن” الضرر الحن اذا فمل بغيره » لان كليهما 


)١(‏ وحكة : ساقطة من ط (؟) فى هنه التسمية : ساقطة هن ل 

(5-5©) فيجب. ...الحمئة : زيادة فى نسخة ص (4) وكذلك كان : وكان ل 
ه) أو أنصف بين الخصمين : وبين الخصوم ل 

(56) عادل : عدل عل 


من حيث الحمن يجريان مجرى واحدا ؛ فى أنهما فى المعنى لهم . وليس 
كذلك حال الظلم » لأن" النفع منه » لا سوم مقام الضرر » فيما له و“صيف 

فاما قولنا عند أكثر الاصول الخممة انها علوم العدل ؛ فاثا تمد به 
غير ما تقدم ذكره : وهو العلم بتنزيه الله عن كل قبيح على اختلافه » وأن»* 
أفماله لا تكون الا حكمة” وصوايا . 


4 ظم 


فصل 
فى أن القبيس إنما مختص بذلك لكونه على حال وحكم فارق به الحسن 
وكذلك حال مفارقة النئب للواجب 

اعلم أن" الفح اذا صمح آن" فاعلة د يستحق به الذم ء اذا أمكنه التحرز 
منه / » وأنه ليس له أن يفعله » وغارق الحسن الذى له فعله ولا يستحق به 
الذم ؛ فلا بد من أن يفارقه بصفة قد اختص بها . كما أن" من' صصح" 
الفمل” منه » يجب أن" يفارق من" يتعذر عليه على كل وجه . فلذلك قلنا 
ف القبيح انه لا بد من اختماصه بحال لكونه عليها صار قبيحا » واخختص 
بالاحكام التى ذكر ناها » وفارق الحمن . 

وكذلك القول فى مفارقة اندب للواجب »؛ وأحمد الوجهين للآخر ىف 
الأحكام التى قدمناها » لانها لو لم تختص بأحوال تمترق فيه » لم تختص 
بهذه الاحكام التى قدمناها 2١(‏ . بين ما قلناه أن” الثىء” الواحد قد 
يفارق ما هو من جنس ه فه القبح فلا يمكن أن يمال ان كونه قبيحا 
ينبىء عن جه » وقد شاركه ما ليس بقيح فى مائر الأوصساف »2 
فلا بد من أن ييختص بصفة لكونه عليها تتبثح . ولا يمكن أن" قال : ان» 
فتبحه لامر يرجم الى غيره ؛ لان“ ما استحق صفة" 9 من الصفات لامر 
يرجم الى غيره » لا تعلق به لأجله الاحكام 29 » نحو المعلوم والمذكور . 
وقد علمنا أن للقيح أحكاما تخصه » فلا بد من أن يكون المقتفى تلك 
)١( <<‏ التى قدمناها : ساقطة من مل (؟) صفة : لصفة ص 

(؟) الاحكام : احكام ص 


١ 


١16 


الاحكام ما هو عليه . كما أن المقتضى لمحة الفعل ما عليه الفاعل . ولس 
هذا من مفارقة الباقى للحادث بسبل ؛ لأن"“ ذلك لم ينبىء عن ٠‏ اختماصه 
بحال » من حيث أفاد وصفنا له بأله باق دوام وجوده ؛ فالمتفاد به هفو 
الوجود ؛ ويفيد بذلك فيه أن“ وجوده غير” متحدد ء؛ وأنه دالم . 

وليس كذلك حال القيم » لأنه فيما تعلق به من الاحمكام » بمنزلة 
مكن' مسح“ منه الفمل . فكما أن" من' صح" ذلك منه » يجب اختصاصه / 
بحال يتبين بها ممن يتمذر عليه » فكذلك يجب اختصاص القبيح بامر يفارق 
به غيره » لولاه لم يختص بالاحكام التى ذكرناها . 

فان' قيل : فيجب على هذا القول أن يكون ما قبح شرعا يختص بأمر 
يتين به مما حسكن” بالشرع ؛ وهذا ان' قلتموه لم بصح »ء لان" مثلل 
القبح فل سائر أحواله قد يحمن بالشرع ؛ وان" لم تقولوا به قفتم 
ما قدمتموه 9 

قبل له : ان" قولنا فى القبيح الشرعى كقونا فى العقلى ؛ ولا يجوز 
عندنا أن يسن مثل ما قبح بالشرع » اذا وقع على الوجه الذى وقم 7) 
عليه » كما لا يجوز ذلك ف العقلى . 

اللو ال ع د ري 
والشرعيات جميعا » اذا فارقه فى الوجه الذى له قبح . لكن القبح المقلى 
ال م ا 
القيح ؛ أو الانتهاء عن الواجب » وان' كان انما يودى الى ذلك لحكام 
بختص به » تفارق به ما لا بؤدى الى ذلك . 





)١(‏ وتم : يقحع اط 


/ هام 


اظم 


ولس لأحد أن مول : اذا جاز 2١7‏ اختماص العتركض بمحل دون 
غيره » من غير أن" بختص: بحال لكونه عليها ؛ صح ذلك فيه » وجاز كون 
بعض الجمد حيا دون غيره » وان" لم يختص بصفة من غير اختصاص بحال 
ببين بها © من غيره وجاز مفارقة الاسود للأبيض » فان لم يختص بصغة » 
وجاز مفارقة القديم تعالى فى وجوب الوجود له لساثر الموجودات » من غير 
اختماص بحال بين بها 9" منها ء فهلا جاز مثله فى مفارقة القييح للحسن » 
والندي للواجب ‏ وذلك أن؟ العرض لس له بحلوله ف المحل صفة" زائدة 
على وجوده ؛ فلذلك لم نعلله كتمليلنا القيح فى مفارقته لغيره ؛ واستحالة 
وجوده فى غيره لفى لا يصح آيضا أن / بعلل . وأما ما يصح أن بحيا 
من الجمد دون غيره » فلأنه قد اختص بضرب من التبه والرطوبه 
وغيرهما » فقد حصل 22 مفارقا له بأمر ما لأجله صح” أن يحيا دونه . 

فأما مفارقة المعدوم لنموجود » فلآن للموجود حالا يكونه موجودا » 
بتان> بها ©» من المعدوم ؛ وان لم يكن للمعدوم بكونه معدوما حال . 

وأما مفارقة الاسود والايض فلوجود ممنيين ضدين فيهما . 

وأما القديم جل وعز 9" فانما وجب له الوجود » لاختصاصه بحال 
بين بها من سائر الموجودات ؛ فيجب على هذه الطرقة أن' يفارق القبيح” 
الحسن لامر ما . فاذا لم يصح أن يكون لوجود معنى - ولا ازوال 
ما يختص به الحسن -- فيجب أن يكون لوقوعه على وجه مخصوص دين به 

)١(‏ جاز : كان ل 

(؟ - 5) من غيره ... بها : ساقطة عن ص 


(؟) حصل : ييحصل طا (14) بها: به صص 
(60) جل وعز : تعالى عل 


١ 


منه . وكذلك القول فى الحمن ومفارقته للواجب »؛ ومفارقة الواجب 
للندي . 

فان' قيل : اليس قد صح” مفارقة الخلئقة القبحة للخلقة الحسنة » 
لأمر يرجم الى غيرهما » من غير أن تختص احداهما بما تفارق به الأخرى » 
فهلا صح مله قن مفارقة القبييح العقلى للحسن » ومفارقة النفب للواجب ؟ 

قيل له : ان» شيخنا 27 أبا هاشم رحمه الله 9 قد قال : ان" الخلقة 
القبيحة لا بد من أن تمارق الحمنة بآمر تختصص به » ولذلك ينفر الطبع عنها 
دون الأخرى . فالحال فيهما على هذا القول كالح ال فى مفارقة القبيح 
العقلى للحسن . ولكن الأمر وان" كان كما قاله رحمه / الله 29 , فقد يصح 
أن يستحسن لفس الخلقة التى يستقبحها » بأن نوجد فيه الشهوة بدلا 
من النفور . وذلك يوجب أن كونها قبيحة يرجم الى حال اللسنتقتيح » 
وان' كان لا بد من اثبات الخلقة على صفة لكونها '» عليها يصح أن 
يستحسنها تارة* ويستقبحها أخرى » "© ويصح أن لا ستقبحها ولا 
يتحها » 2 فليس يصح أن قال ان" ما هى عليه من الصفة توثر 
فى استحسانها أو استقباحها . ولس كذلك حال القبيح المقلى ؛ لأنه لا بد 
من اثانه على وجه سَتضى "كوله قبيحا » ويستحيل فيه خلافه . ولذلك 
يستحيل مع كونه ظلما أن ستحسن كما يستقبح » أو لا يستحسن ولا 
يستقبح . فقد صح” على كل حال الفرق” بين الأمرين . 

)١(‏ شيخنا : ساقطة من ط (؟) رحيه الله : ساقطة من عل 

(؟) رحمه الله : ساقطة من ل (4) لكو نها : لكونهة ص 

(ه ‏ ©2) ويصم 2٠0٠0٠‏ يستحسنها : ساقطة من ص 


اد 


1اظم 


و ا ا د 
ا ا تتفق » وان" افترقت 
فيما أوجب كولها كذلك . ولا يصح أذ: يكون المستفاد” بما يتفق فيه هو 
المستفاد بما دختلف فيه . 

د م ب ا عور 
تمملة اذا عليه 'كذلك »ع أو أنه اذا فمله بستحق الذم » لان" هذا الحكم انما 
صح"؟ فيه من حيث كان قحا . فلو كان هو المراد يقولنا انه قيح ء لادى 
الى تعليل الثىء بنفمه ؛ وذلك يصحح ما قدمناه من أن* القبيح لا بد من 
أن يفارق الحسن بحقيعة يتفصل بها منه / . 


١6 


فضصل 
فى بيان ما له يقبح الفعل أو يحسن ويحب وما يتصل بذلك 

اعلم أله اذا ثبت أن القبييح العقلى نحو الظلم والكذب لا بد من أن 
يغارق غيره لأمر مختص به » فلا بد من شىء يقتضى كونه كذلك 2١١‏ » لولاه 
لم يكن بآن' يكون قبيحا أو'لى من أن يكون حسنا ؛ ولا بأن يتكون هو 
القبيح أو“لى من أن يكون ”© غيره بهذه الصفة 29 . ولا بد من أن يكون 
ما له قبح معقولا 9؟ ان' كان حالا يختص بها أو وجود معنى أو حالا 
لفاعله » لأنه لا فصل بين أن قال انه قبيح لأمر لا يعقل »؛ وبين أن يقال انه 
قبيح لا لمعنى أصلا . ولا © فتصئل بين ذلك وبين القول بأن ما له تحرك 
الجسم ؛ وله صح الفمل من القادر » لأمر 29 لا يمقل . فاذا بطل ذلك صح” 
أنه معقول » وأنه بخلاف ما لا دليل على 29 علته ؛ نحو علة حاجة الحياة 
الى التنبه » وكيفية تعلق الشرعيات بنا هى معملحة فيه » الى ما شاكله . 
لان" ذلاكه انما لم يمح المعلم بملته » لأنا مع الاختبار والبحنث لم قف 
عليها . والامر فيما له ولأجله قبس القبيح بالضد من ذلك » لأن عند 
التأمل قد وقفنا عليه كوقوفنا على ما له تحرك الجسم » وصح الفعل من 
القادر . لأنا متى علمنا الظلم غللما ؛ علمناه قبيحا » ومتى خرج عن هذه 


)١(‏ كذلك : كذبااط ‏ () أن يكون : ماقطة من ل 
(*») بهله الصفة : ساقطة من ط (4) ممقولا : معلوها ص 
(ه) ولا : فأن ص (3) لامر : منا طا (ل) عل : سساقطة من ص 


با دم 


و ات 
المغة لم يكن قبيحا . فصار كونه ظلما ل أنه المقتفى لقبحه » كصحة 
كونه 2١١‏ قادر؟ فى أنه المقتضى لصحة الفمل منه وكوجود القدرة / ف أنه 
قتفى كونه قادر؟ . فاذا صحت هذه الجملة فالواجب أن نين ما له تبح 
القبيح » وحسُن الحسن » واو“جتب الواجب » ونطل مائر ما ذكروه 
فى هذا الباب . 

وجملة ما تقوله : ان" القيح على غريين : أحدهما يقلبح لأمر مختص 
به » لا لتعلقه بغيره » وذلك نحو كون الظلم ظلمآ » والكذب كذبا » ونحو 
تت ا اد عد بحي و م لي 
النعمة . والثانى ينبح لتعلقه بما بودى اليه » وذلك كالقبائح الشرعية 
الى الما ل الى الاقدام على قبيح عقلى أو الاتتهاء عن 

بعض الواجبات . وترك الواجب بلحق بالقسم الأول » لأنه اننا يقبح من 

عند كان زا له + .ولند كان بفنازته اده ما له شبح يقتفى تعلقه 
بالمتروك الواجب . والقول فى الحمن » وف أنه ينقسم الى قس مين » 
كالقول فى القبيح ؛ لأنه فيه ما يحن لامر يخصه نحو الاحسان » 
والاتفاع الذى لا يؤودى الى ضرر » وفيه ما بحسن لكونه لطفا كذ يح 
البهائم » الى ما شاكله . وكذلك القول فى الندب » لأن الاحسان لأمر بخصه 
صار ندبا له . والنوافل صارت كذلك لاأنها تهّل فمل الواجي . والقول 
ف القمام الواجب الى هذين القسمين كالقول فى القبيح . آلا ترى أن» 
شكر المنعم ؛ والانصاف » والتفرقة بين المحسن والمسىء » تجب لأمور 
تخصها ؛ والواجبات الشرعة لكونها مصلحة ولطفا . 


1١ه‎ 


١ 


١6 


0-3 وه 0 


واعلم أن الحسن يفارق القبح فيما له يحمن » لان" / القبيح قبح 
لوجوه معقولة ؛ متى ثبتت اقتضت قبحه » والحسن” بحن متى اتنفت 
هذه الوجوه كلها عنه » وحصل له حال زائدة على مجرد الوجود يخرج 
بها من أن ييكون فى حكم المعدوم . ولذلك لا يمح عندنا أن" تعلم الحسن 
حمسن الا مع العلم باتتفاء وجوه القبح عنه . ومتى ثبت كوله حسنا » قائما 
تحمل تدبا لحال زائدة » وواجبا لحال زائدة . ولا يصح أن يكون ما له 
قبح القبيح جنسه ولا وجوده أو حدوثه » ولا وجود معنى نحو الارادة 
وغيرها ولا التفاء (9) معنى . 

ولا يجوز أن" يكون الموجب” لقبحه أحوال الفاعل © منا » حو 
كون الواحد منا محدثا 9 مربويا مملوكا مقهورا مغلوبا . ولا يجوز أن 
يكون ما له مح القبيح منا النهى » ولا أنا 9» تتجاوز به ما حد به 
ورم لنا ”© . ولا يجوز أن يكون ما له حمسن" الحسن الأمر” » 
وأنا لم تتجاوز به ما حئد" ورمم لنا . ولا يجوز أن يكون الموجب لحسن 
أفعاله جل وعز ©» أنه رب مالك ناه آمر » ناصب للدليل 29 » متفضل . 
ونحن بين القول فى ذلك مفصلا » ونبين أن" ما أوجب قيشح” القبيح متى 
حصل يجب كونه قبيحا . وكذلك ما أوجب حسمن" الحسن »ووجوب” 
الواجب ؛ ونبين أن“ هذه القفية لا تختلف باختلاف الفاعلين ؛ وأن" حكم 
)١( 0‏ انتفاء: مطموسة فى ص 

(؟) الفاعل : الفاعلين ل 

(؟) كون الواحد مهنا محدنا : كونه عيداا ل 


(1 م 8) نتجاوز به ما حد به ورسمم لنا : تجاوزنا ماحد لنا ورسم ص 
(ه) جل وعز : تعالى عل (56) للدليل : للدار ل 


إب؟ دا 


/ 4 


سه هه" 0ك 


أفمال القديم تعالى فى ذلك حكم” أفعالنا . وانما لم ثد'خل فى هذه الجملة 
القول” بان" القبيح لا يجوز آن' سَبْح” من حيث لِى لفاعله أن' يفعله » أو 
من ححيث يجب عليه آلا نفعله » أو من ححيث لا بحسن / منه تعالى 2 ؛ لان" 
ذلك هو معنى القبح وحذه ؛ ولا يصح تمليل الثىء بنفه . ونحن نين 
ما أجملكاه صلا فصلا » ان" ثاء اله . 


فضل 
فى ذكر نفصيل الوجوء الى لها يقبح البح 

اعلم أن» القبائح وان' جسّعتها حكد" واحد" على ما قدناء 20 , 
فالوجوه التى لها تكون قبحة تختلف . وذلك غير متنتكر » لأن“ الذى 
بيجب الاتفاق فيه حقائق الصفات . فأما ما له حصل الموصوف على الصفة 
يجوز أن يختلف . وقد يكنا ذلك ف كتاب الصفات . واذا صح ذلك 
فالكذب يقبح لانه كذب” ؛ والظلم لأنه ظلم » وكفر النمية لأته كثر اللعية ع 
وتكلف مالا يطاق لأنه تكليف ما لا يطاق » وارادة القبيح » والجمل » 
والامر بالقبيح » والعبث » لكونها بهذه الصفات . وذكر جميم القبائح 
يطول ؛ ونحن نشير الى أصولها 9 . 

فالكلام قد شبح لأنه عبث ؛ وقد يقح لأنه أمر بقيح ؛ ولاله نهى” 
عن حسن ؛ ولأنه كذب ؛ ولانه اباحة القبيح أو حظر الحسن ؛ أو ايجاب 
ما ليس بواجب ؛ أو ترغيب” فى قبيح أو مباح أو تزيين” له ؛ أو وعد” على 
ما لا يستحن به الثواب بالثواب ؛ آو توعد* © على ما لا ستحق به 
العقاب بالمقاب ؛ أو أمر بما لا بطاق ؛ أو مترال له ؛ أو نهى عنه ؛ أو اخبار 
عما » لا بحقه المخبر ؛ أو أمر لمن لم يحصل على الشرائط التى معها / 

)١(‏ على ها قدمناه : ساقطة هن ط 


(؟) أصولها : أصوله ص 
(5) توعد : وعد ل (4) عما : بها ل 


يم؟ ط 


يسن أمره ؛ أو تكليف لا لين له صفة زائدة على حسنه اذا لم يحصل 
له »١‏ ضرب من الفائدة ؛ أو لكونه استفادا فى التكليف كنحو ما ورد 
به 9؟ الشرع من حظر القراءة ف حال الجنابة وحال الحيض . 

والارادة تبح لكونها عبثا » كارادة تصرف الناس على التففيل » 
وكتقديم ارادة القديم تعالى 9؟ لأفماله الممتداة لو قدمها » وكارادة الواحد 
منا الارادة من تفه فى الحال . وقد تبح لكونها ارادة للقبيح » أو ارادة 
لما لا بطاق ؛ أو ارادة للفمل ممن نكسل فيه شرائط التكليف . ولذلك 
لا يحصن منه تعالى أن" يريد الفمل من المجالين أو المجزة . وقد تبح 
لتعلقها بحسن لا صفة له زائدة على حتسئنه » اذا لم يكن للمريد فيها"» 
منفعة . وقد قبح ارادة رد الودبعة على وجه الاختداع . وقد تقبح لأنهما 
ارادة العقاب (*؟ بنفمه . 

وحكم الكراهات يقارب حكم الارادات ؛ وان" كان فيها ما هو بالضد 
من الارادة ع ككراهة الحسن الذى قبع لأنها متملقة بالحمن » وان" كانت 
الارادة الما تبح اذا 29 تعلقت بالقبيح . فأما من حيث تحصل عبثا » أو 
كراهة لما لا بطاق » الى ما شاكله ء فهى تقارب الارادة . 

وأمنًا الاعتقادات فقد تبح لأنها جهل ؛ ولانها طن لا أمارة له » أو فى 
موقم شدر على العلم بدلا منه اذا جملنا الظن من قبليهما . وقد قبح 
الظن لكونه عبئا أو مسدة . وقد تبح الاعتقاد لانه تقليد » وقد يقبح 


. له : فيه طا> (؟) به: فى ط (9) تعالى : سيصائه طد‎ )١( 
فيها: فيه عل (5) العقاب : للعقاب ل‎ )4( 
تشبع اذا : تقبع لانها أذا مص‎ )1( 


لأنه ينخبت 2١‏ . وكل ذلك يبح من حيث / حصل اعتقادا لا نأمن كونه 
1-1-9 1 000001 

والنظر قد 29 يقبح لكونه عبئا ومفسدة » وان' كان ما يؤدى الى 
كشف حال المنطق فيه لا يقبح ألبتة . 

والندم 29 قد © يقبح لكونه ندمآ على حسن © » ولكونه عبشا 
ومفدةء الى ما ثاكله . وكذلك القول ف النهى . 

والآلام قد تقبح لآنها ظلم ؟ وقد تقبح اذا "كانت عيثا . 

وقد .قبح الغم اذا كان عبثا » وان' كان ذلك مما يدخل ف باب الاعتقاد 


عندنا. 
واللذات قد تقبح لحصول ضرر يوق عليها » ولكونها مفسئة » وان' 
عاد ذلك 27 الى أنه ضرر آجل . وقد يقبح لكونه غير مستحق ء كاثابة من' 
لا يستحق كواب . 


وأما الاكوان » والاعتمادات » والتكليف » فليس فيه وجه* قبح 
تختص به . وانما تبح لكونها عبثا أو ظلما أو مفسدة » الى ما شاكله . 
وقد دخل فيما ذكرناه القبائمح الشرعية » لالها تفبح من حيث كانت مفلة» 
ومؤودية الى ضرر . 

وأما الفصل بين ما يُعملم قبحه من جملة ما ذكرناه بافطرر ؛ ونين 
ما بعلم باكتاب » فمعلوم بالاختبار . لأن* كثل” عاقل بعلم قبح الظلمر 

)١(‏ انخبت الأمر خفى ( اللحقق ) (5) قد : ساقطة من صص 


(؟) والندم : قاما النئم ل (8) قد : فقد ل 
(6)حسن : الحسن ل (6) ذلك : سماتطة مص 


, "4 


14 ظ/ 


لك 
متى علمه ظلما ؛ والكنب متى علمه خالا من 5 تم أو دفع ضرر 97 , 
والأمر بما يُعثلم قبحه ضرورة اذا خلا من تفع أو دفم ضرر » 07) 
وتكليف ما لا يطاق اذا لم بحصل فيه تفم أو دفم ضرر ؛ الى ما شاكله . 

ولا قبيل من القبائح الا وله أصل يعلم قبسه باضطرار » ليصح أن 
يبحمل أصلا / فيما يُعلم باكتاب . 

وجملة ما فك“ ثر المم فى الكثف عن حال الأفعال أنه على أضرب . 
منه ما يجب بالمم » وكان مثله فى المقل قبيحا » كتحو الصلاة وغيرها ؛ 
ومنه مثرتغكب فيه كان مثله فى العقل قبيحا كنوافل الصلوات ؛ ومنه 
واجب كان فى العقل مثله حسنا كالزكوات والكفارات ؛ ومنه قبيح كان 
مثله فى العقل مباحا » كالزنا والاكل فى أيام الصوم ؛ ومنه قبح كان ق 
العقل مثله مرغبا فيه كاطمام الماكين فى أيام الصيام ؛ ومنه مباح كان مثله 
فى العقل محظور؟ ء كذيح البهائم . 


لعلمنا قبحه أو حسنه ؛ لألا لو علمنا بالعقل أن" لنا فى الصلاة تفما عظما » 
وألها تردى با الى أن“ نختار فعل الواجب » ونستحق بهما الثواب 29 ع 
لعلمنا وجوبها عقلا . ولو علمنا أن“ الزنا يؤدى الى فساد ؛ لعلمنا قبحه 
عملا . ولذلك تقول ان“ السمع لا يوجب قبح ثىء ولا حسنه » وانما 
يكشف عن حال الفعل على طريق الدلالة كالمقل » ويفصل بين أمره تعالى 
وبين أمر غيره من حيث كان حمكيما ء لا يأمر بمبا يقبح الأمر به . وليس 


)١-١(‏ والامر ٠٠٠٠‏ ضرر : ساقطة من ل 
(؟) الثواب : الشواب الدائم ل 


18 


١٠ 


7” 


كذلك حكم غيره » لان“ أمره يوجب حثئن” المامور به . وائما كان كذلك 
لان" الدلالة على الشىء على ما هو به ؛ لا آنه يمير كذلك بالدلالة . 
وكذلك العلم تعلق بالئى٠‏ على ما هو به لا أنه يمير كذلك بالعام . 
وكذلك / الخبر الصدق . فالقول بأن" المقل تمتكم” أو يُحسكن » 
أو السمم ١١‏ »لا يصح الا أن' تراد أنهما بدلان على ذلك من حال الحسن 
والقيح . 

وليس لاحد أن شول : ان' كان الامر” كما ذكرتيوه فيحب ألا نكون 
اله تعالى موجبا لشىء » ولا متحتنا له » ولا متقتبكحا ؛ وهذا باطل" على 
لان الأمة . وذلك لأن" الواجب انما يجب لوقوعه على وجه » على 
ما نبينه . وكذلك القبيح والحسن . واذا ثبت ذلك بالدليل لم يصح أن 
تقدح فيه بعبارة |اللتلقت تومعا . 

فالغرض بقولهم ان الله تعالى © أوجب »ء أنه أعلمنا وجوب الواجب » 
أو مكنا 9 من معرفته بنصب الادلة . وهذه اضافة محيحة ء لان“ 
ما عنده وجب الواجب علينا اذا فمله صار كأنه الموجب له فق الحقيقة . 

فان" سأل سائل فقال : لم قلتم ان" الظلم” انما تتبح لكونه ظلما 210 ع 
والكذب” لكونه كذيا » وكذلك 7" ماثر القائس ؛ وهلا جوزتم ما قاله 
من" خالفكم من أنه اننا شبح ”© للنهى أو لغيره ؟ 

قل له : ان“ لنا ى ذلك طررقين أححدعسا أن" نبين أن" مائر الوجوه التى 

)١(‏ أو السيع : بالممع ل 


(؟) تعالى : سيصائة ط (؟) أو مكتنا ؛ ومكتناط (4 -. ) والكئن لكونه 
كذبا وكذلك : وكنذلك الكنب و لك (0) يقيم : قبع ل 


م- ه الملى 


م , 


١ت‏ ظ 


ادعوا أنها 2د قتفى قبح الفيح لا توجب قبحه » فيحصل أن" الموجب لقبحه 
ما ذكرناه . والثانى أن نبتدىء ونين 2١‏ من غير هذا الوجه أنه قبيح لا 
ذكرناه. © ونحن نأتى على بأن ذلك 7(" فقول : 

قد علمنا أن“ الظلم متى عتلم ظلما عتلم قبحه » واذا علم كونه متحقا 
أو متواد'يا الى نفع أو دفع ضرر » أو اعلتثقد / فيه ذلك ء لم بعلم ذلك 
من حاله » فيج بأن يكون الموجب لقبحه كونه ظلمآ . ولذلك صار الملم 
بقبحه من كمال المقل . ولو قبح 7 لغير هذا الوجه » لم يجب ذلك فيه. 
والقول ف مائر ما ذكرناه من ضروب التقبائح كالقول فيه » نحو كونه 
تكليفا لما لا بطاق » وكفر” المنعم » وجهلا » وكذّبا . 

وقد عثلم أن" الكذب” الذى لا تفع فيه ولا دفم ضرر قبيح” باضطرار» 
لا قدمناه . ولو تسبح لتعريه من ذلك لكان كالمدق «1 ؛ لان" المدق 
اذا خلا ) من ذلك قتبْح أيضا . ومتى حصل فيه تمع“ سن" » فكان 
يجب متى "4 حصل فيه وق العذب تفم أن يجوز أن كور الكذب على 
الصدق كاثاره صدقا على صدق . وف بطلان ذلك دلالة على أنه انما 
تبح لأنه كذب ء لأنه لا يمح أن قال انه يقبح لامر 29 حيث كان كذبا» 
أو خاليا من نفع » أو دفع ضرر . فاذا بطل 2857 ذلك ثبت أن" وجه قبحه 
ما قلناه . بين ذلك أن“ الكنب لو صح أن" يحتسكن نفع أو دفع ضرر » 
لم تأمن أن' يتحسكن ذلك منه تعالى » وذلك يوجب الشلك فى اخباره ؛ 


)١(‏ وبين : فنبين : طد(؟ ‏ ؟) ونحن .... ذلك : ساقطة من لط 
(9؟) قبح : صم طا (غ) كالصنق : الصلق ط (8ه) خلا : تعرى ل 
(7) متى : اذا طا ١‏ (7) لأهر : الأمر ص (4) بطل : ثبت اط 


واخار رمله 2١‏ ؛ ويؤدى الى أن' لا بعرف بذلك شىء على وجه » لانه 
اذا جاز أن سحن ذلك جاز أن' يأمثر به ؛ واذا جاز ذلك جاز 
أن يفغمله » لان ذلك يصح نه . فاذا وقع على وجسه 
بحسن فما الذى تمن وقوعه منه( : ومن جلواز 
الكني عليه قى بعض اخباره / لم يوثق بشىء من كلامه . واذا جاز ذلك 
عليه 9 » جاز على رسله . وتجويزنا عليهم الصغائر أو التعريض ف غير 
ما يودونه عن الله 240 » أو المهو فيه ء لا يزيل الثقة باخبارهم على ما ببناه. 

وى كذله اما قالوب لان يتن أخار كن ادن على امن 
وقوعه منه تعالى ”) ومن رموله » وق ذلك ما قدمناه » . والكلام ف 
تفصيل ما ذكرناه من وجوه القبائح 2 كالقول فيما قدمناه . وسيجىء 
القول فى ذلك فى مواضع له مخصوصة . 

فان قيل : هلا قلتم ان" الظلم شبح لممنى يحتاج فى الوجود اليه 9© , 
أو وجوده مغمن به ء فلذلك لا يحصل كذلك الا ققيحا » فهلا بتهيا لكم 
الاعتماد على ما قدمتموه فى أنه اننا فَبّم لكونه ظلمآ أو كذيا ؟ . 

قيل له : ان" ادعاء معنى لا يعقل ؛ ثم ادعاء تضمن الكذب والظلم به 
ليجمل علة ف قبحهما ؛ لا يمح » كما لا يمسم ادعاء ممنى مع الحركة 
تحتاج اليه أو وجودها مضمن به . وانما صح لنا ذلك فى نضمين الجوهر 


)١(‏ رمله : ب عليهم السلام ل 

(؟) فته : 4 سيصانة اط 

(9) علية : ب سبهانة لط (5) الله : لد سبحانه ل 

(ة ‏ ه) وهن ٠٠٠٠‏ قنماء : سساقطة من ط )١(‏ القبائم : القبع ل 
(/) اليه : ساقطة من ص 


/ امام 


أمظ 


سسا ريه سسم 


بالكون ع لما عقلناهما » وعلنا استحالة خلو الجوهر ممه » وذلك لا يتاتى 
فيا سمالت عنه. 

('؟ وبعّد » فلو احتاج الكذب الى ممنى لصح" وجوده مع عدم 
العذب بل مع الصدق ؛ فكان يجب أن يكون الصدق قبيحا على كل وجه 
اذا وجد معه ذلك المعنى » وأن يكون بننزلة الكذب فيه . وهذا يردى 
الى أن" الصدق كالكذب فيما له يقبح ويحسن . ومتى قال ان“ ذلك المعنى 
يحتاج الى الكذب » فلا بد من أن يجوز وجود الكذب مع عدمه / . وى 
ذلك ايجاب أحد الأمرين : امنا أن' يكون” حنا وذلك باطل » أو قبيحا 
لكونه كذيا » وهو الذى أردناء . ١7‏ 

فان قيل 29 : فيحب أن يكون قحا ل حال بقاثه كهو فى حال حدوثه) 
كما أنه كنب ف الحالين ؛ ان' كان انما تبح لكونه كذيا . 

قيل له : ان“ الكذب والضرر لا يمح البقاء عليهما ؛ فما سآلت” عنه©) 
لا يمح فيها الا على جهة التقدير » ويصح ف غيرهما مما يبقى من 
الأفعال . والما شبح الثىء فحال حدوثه لان" الى تفاد” بذلك بختص 
بحال الحدوث ؛ وان' لم ينتنم عندنا أن' يسمى كبحا فى حال بقائه » ولا 
يتنم فى الوجوه التى قع غليها الثىء وتقتفى فيه حكما أن' تقتفى ذلك 
فيه ف ابتداء حال حدوثه ؛ وان" كانت تلزمه ى حال الحدوث واليقاء ؛ ولا 
بمنم خلافه . ولذلك يصح عندنا كون” الفعل محكما لكونه علما » وان" 
جاز خروجه من كوله كذلك . وان' بقى الفمل المحكم على ما هو عليه ؛ 


)١-١(‏ وبعد ٠٠٠+‏ أردناه : ساقطة من ل (5؟) قيل : قال ل 
(9؟) سالتعنه : سالتة مص 


١ 


١٠ 


1.4 


لوي لس 


والفعل قد نكون لطفا فى اتداء حال حدوثه دون حال هَائه » فكذلك كون 
الفمل مثوديا الى ضرر يوجب قبحه » ولا يحصل لحال بقائه تأثير فيه. 
ولذلك قلا فى القبيح انه لا يجوز أن نصير حسنآ فى حال البقاء » وكذلك 
الحن لا يصير قحا . 

ولا يشذ عن ذلك الا التقليد اذا قارنه علم* ضرورى" مين" جنسه فى 
حال البقاء . فان" فحنا 20 أيا هائم رحمه الله © قد قال : انه بصسير 
علمآ ؛ ومن" قوله : ان“ العلم يحسن من حيث كان علما . فيجب على 
هذين الأصلين أن يحمل حنا بعد ما كان قبيحا » وان' لم بمد / آأن' ‏ /0مم 
قال : ان؟ التقلد يبقى على حاله فلا يمير علما » أو يصير علما ويكون 
قبيحا على طريقة شيخنا © أبى على رحمه الله 7 » فيسقط السئؤال على 
هذين الوجهين ؛ وان' كان على قول ممن' لا يُجتوكز” الاعتقادات أشد 
سقوطا . “) وهذه جملة" ببكنة“ على معرفة أمول هذا الاب © . 

فآما الكلام فى ابطال الوجوه التى قالوا ان" لها يفتبئح القسيح » 
فسنبينه من" عند فى فصول » وتتقصاه ؛.فلذلك أخرناه الى موضعه 9). 


)١(‏ شيخنا : ساقطة من ل 

(؟) رحممه الله : ساقطة من ل 

(؟) شضيخنا : ساقطة عن ل 

(4) رححمه الله : ساقطة من عل 

زه ©ه) وهنه ٠٠٠٠‏ الباب : ساقطة من ل 

(1)موضعه ؛ لب ونسن نورد فيه ما لعلك لاتجده مجموعا فى كتاب. من كتب 
أصحابا ان ششناء الله عل 


مط 


فصمل 
فى يبان تفصيل الوجوه الى | بحسن الحسن 
وما تتصل بذلك من أقامه 

اعلم أن" اكثتر” كلام الشيخين رحمهما الله 2١‏ قى كتبهما 0 
الحمن” بحسن لوجوه يحصل عليها » كما أن" القبيح يليح لذلك . 
وربما قالا : ان" وجه الحستن والقبح اذا اجتمعا فى الفعل فاتبع أو'لى 
به » وهذا من" قولهما يدل على ما ذكرناء . ويقولان : لو صح أن" بحسن 
الثىء لا لوجه ستضى ذلك فيه » لصح" ذلك فى القيح أيفا ؛ 7" فاذا بطل 
ذلك فيه وجب القضاء بمثله ى الحين 7 . وكمأ يجب الواجب لوجه 
قتفى ذلك فه » ولا يرجم فى ذلك الى نفى وجه عنه » فكذلك القول ى 
الحمن . ولو جاز أن: يقال فى الحن انه يَحْسكن لنفى وجوه القتبلح 
عنه 2 لجاز أن يقال فى القبيح انه يقتبتح لنفى وجوه الحن عنه 20 ب 
وذلك يُوجب” بطلان” حقيقتهما / جميعا . ولو صح ذلك فيهما لجاز مثله 
فى سائر الحقائق » فيقال ان" حقيقة” العالم نفى” كونه جاهلا » وحقيقة 
الجاهل تفى كو نه عالما . 

وانما صح أن" يقال ف المعدوم انه يرجم به الى أنه ليس بموجود من 

)١(‏ رحمهما الله : ساقطة من ل 


(؟ ‏ ؟) فاذا ٠٠٠١‏ الحسن : ساقطة من لل 
(5) عنه : ساقطة من ص (4) عنه : ساقطة من ص 


١١ 


إبو د 
حيث لا تعلق به أحكام » وانما زول عنلذه ما كان الوجود قتضيه . 
والحن "١‏ فقد عثلم من حاله أن" له حكما مخصوصا كالقبيح » فيجب 
أن يكون حظه كحظه » ف أنه انما نكون كذلك لوجه قتضى كونه حمنا . 
ولا يجب من حيث شر طئنا فى حمنه اتفاء” وجوه القتبنح أن تَجتمّل 
له تاثيرا فيه » بل المؤثر فيه ما بحصل عليه من الوجه الموجب لحمنه » كما 
أن" عدم المقدور وان: جعل شرطا فى صحة الفعل من القادر » فا له تاثير 
فيهء هو كونه قادرا دونه . وكيف يصح فى النفى أن" يؤثر فى ثبوت 
الاحكام باتفراده » أو هو مع غيره » حتى يقال ف الحن اله يحسن 
لاتفاء وجوه القبح عنه . فكل ما ذكرناه يشهد بأن* الحمن كالقيح ق 
هذا الباب . 

وقد ذكر شيخثنا 9 أبو هاشم رحمه الله "© فى بمض المواضم ما يدل 
على أن" الحمن بحن لوقوعه على وجه » ولاثتفاء وجوه القبح عله » 
ولم ببسط القول فيه . وقد لخص ثيخنا 17 أبو عبد الله رحمه الله » هذا 
الكلام » وبيكن أن" الحسن لو حسمن لحمول وجه من وجوه الحسن 
فيه » لوجب متى حصل كذلك أن' يكون حا ء لان“ ما أوجب حشسلنه 
لا يجوز / أن“ بحصل الا وهو حسن” ؛ كما أن* ما أوجب قيلح القبيح 
متى حصل ء وجب كونه قبيحا . وف علمنا بأنه لا وجه” من وجوه الحمسن 
الا وقد يَفيُح الفمل“ معه بآن" يحصل فيه وجه" من وجوه القبح ؛ دلالة”“ 


)١(‏ والحسن : أو الحسن ص (؟) شيخنا : ساقطة من ط 
(5) رحمه الله : ساقطة من د () شميشنا: ماقطة من ل 
(0) زححممه الله : ساقطة من ل 


زان 


على فماد هذا القول . فيجب اذن أن' تكون ما له بحسن » هو وقوعه على 
وجه يخرج عن حمكم المعدوم والموجود الذى لا يختص الا بالوجود 
المجرد » كنحو فمل الساهى » وأن ينتفى عنه وجوه القح ؛ لأنه متى حصل 
الصدق صدقا » وخلا عن وجوه الفبح » حمسن ؛ ومتى تعلقت الارادة 
بالحسن » واتتفى عنها وجوه القبح » نت . ثم كذلك أبدا فى سائر 
المحمنات . 

ولا بمتتم أن يكون للنفى تآثير" فى هذا الاب . آلا ترى أن" ما له 
يكون الظلم ظلما » تفئى” النفع ودفع الضرر والامتحقاق ء وان' كان 
شبوت بمعض ذلك فيه بحسن . فاذا جاز أن يكون للنفى تأثير فى الصفة 
التى لها يقبح الفمل » لم بستنع آذ" يتكون لنغى وجوه القبح تأثهد فيما له 
بحسن » اذا حصل له حال زائيية على وجوده . ومتى لم لقتل ذلك فيه 
أدى الى كون الفمل قحا مع ثبوت وجه الحسن فيه . وق هذا من الفاد 
مالا خفاء به . ولا يمكن أن نجمل ذلك شرطا ء لان" حن الفمل تبعه . 
فلو جاز ألا يحصلمقتضيا له » ويجمل شرطا لقح مثله ىق سائر وجوه 
القبائح » بل فى مائر الأمور القنضية للصفات » فيجب اهذه الجملة / 
محة ما قلمناه فى وجه الحمن . 

فاما الندب والتفضل فلا بد من' أن' يحصل لهما صفة زائدة على 
حسنه » ويكون المقتضى لها وقوعه على وجه يجرى مجرى الاثبات » 
ككون الفمل تفضلا » والتوافل مهلة © للواجيات . 

وأمما الواجب فلا بد من أن' يحصل له صفة زائدة على نه » ويكون 


)١(‏ مسهلة : مسهلا : ص 


المقتمى لذلك فيه حصول وجه يقتفى وجوبه نحو كونه انصافا» وشكرآ 
لنميم ؛ ولطفا فى فعل الواجب » الى ما شاكله )١(‏ . فهذه جملة” قد تكشف 
بها ما له يحن الفعل ويجب . 

ولحن تفصل الآن بعضش وجوه المحسنات الى اذا حصلت وانتفى 
وجوه القبح حسنت » فنقول 2 : 

ان* الكلام 7 بحسن متى حصل 9 على وجه يغيد النفم » أو دقع 
الفرر ؛ واتتفى عنه وجوه القبح كالصدق » والامر بالحمسن »؛ وتكليف 
ما يطاق » والنهى عن القبيح . وكونه مصلحة . 

والارادة تحمن » 7 لألها متعلقة* بالحمن 49 » ومع التفاء وجوه 
القبح عنها . وكذلك القول فى كراهة القيح . 

والفرر يحن اذا حصل فيه نفع يو عليه » أو دفع ضرر أعظم منه ) 
أو حصل مستحقا اذا اتتفى عنه مع ذلك سائر وجوه القبح . وكذلك 
القول ف سائر الأفمال ©© » فاعتبرها أجمع هذا الاعتبار » فقد تبهنا على 
طرقة القول فيه 69 . 

والذى يدل على أن الحمن بحسن لما ذكرناه » أنه متى عثلم أن" 
الخبر صدق » وعللم اتفاء / وجوه القبح عنه عثلم حسنه » كما اذا علم 
كون الظلم ظلما على قبحه . فيجب القضاء بأن" الموجب احسنه » هو أهذا 
دون غيره . 

)١-١(‏ فهذه...فنقول : ساقطة من ل (؟) أن الكلام : فاما الكلام اه مل 


(؟) حصل : حمل دا  8(‏ ) لانها متعلقة بالحسن : ساتقطة من مل 
(ه ‏ ه) فاعتبرعا.. فيه : عل هنم الطريقة ط 


"7 


4م ظ 


١1 06‏ اسم 


وليس لاحد أن" يقول : فيحب على هذا القول أن' لا يعلم 
حلتن” الصدق الا من" علم اتفاء ماثر وجوه القبح عنه ؛ ووجوه 
القيح تكثر » ولا يعلم جميعه باضطرار ؛ فيجب أن لا بعلم حسمن" 
ثىء باضطرار . وق بطلان ذلك دلالة* على فساد ما أصكلتموه . 

وذلك لان" من" لم بعلم اتتفاء وجوه القبح عن المدق ؛ جو'ز 
حصول” وجه من وجوه القبح فيه » ولا يصح أن' يملمه حمنا مم هذا 
التجويز » كما لا يجوز أن' بعلم حتستنه مع تجويزه كونه كذبا » لاه 
اتتفاء” وجوه القبح ككونه صدقا ؛ ولو صح مم الشلك فى اتتفائها أن' يعلم 
حنه ؛ لمح مع الشك فى كونه صدذ أن" يلم ذلك 27 ولو صح ذلك 
فيه لصح أن' بعلم قتبنح” الثىء مم الشلك فيما يقتفى قبحه؛ وهذا بيئن” 
الفشاد (2)3 , 

وليس يحب اذا كانت القبائح تتقسم » ففيها ما يعلم باضطرار » وفيها 
ما يعلم باكتساب » أن' لا يعلم اتتفاؤها عن المدق ؛ الا من" استدل ؛ 
لان وجوه القبالح تملم باضطرار على الجملة ويعلم أن" بعض ما يختص 
بذلك قبيح . وانما يحتاج المستدل الى الامتدلال فى أن" القبيح قبح 
لأجله وف حصوله فى بعض المواضم . فاذا صح ذلك لم يمتنع أن" يعلم 
الماقل اتتفاء” جميع وجوه القبح عن المدق ؛ فيملم عنده حسنه ضرورة”. 
ولا كون بهذه الصفة الا ويكون فه تفع أو دفم ضرر ؛ لانه لو خلا 
منها 9؟ لكان عبثا » وذلك وجه” من وجوه / القبح . 


)١- ١(‏ ولو صح ... الفساد : وذلك فاسد ط 
(؟) منهما : عنهما ط 


1١ه‎ 


٠ 


* ولا ببعد أذ" يقال ان» الظن يقوم مقام العلم باتنفاء وجوه القبح ؛ كما 
أنه هوم مقامه فى اتنفاء النفم ودقم الضرر والامتحقاق فى الظلم » 
متى 217 علم وقوعه على وجه أو فلن اتثماء وجوه القبح عنه » أو عثلم” 
قبحه . ويحب أن' نظر فى المواضع التى هوم الظن فيها مقام الملم » 
وما لا يقوم » ويُحكم .ذلك بحمب قيام الدلالة”*؟ . والقول فى مائثر 
الافعال الحمسنة كالقول فيما ذكرناه . 

وقد بيكنا من' قبل“ » أن" الاحسان من حيث كان احانا ؛ يختص 
بمنة زائدة على حسه » ولا يحتاج الى اشتراط تفى القبح عنه . لان" 
وصفنا له بالحسن يقتضيه . فكذلك القول فى الواجب الضيكق والخيئر 

واعلم أن" الذى يصح أن' بقع من القديم سبحانه من الأفعال الحسنة ) 
ما بحصل له صفة زائدة على حسنه »؛ على ما قدمناه » الا المقاب ؛ ونكون 
جمعه تفقلا ولممة واحانا ؛ وبحسن لذلك . 

فأما ما "» بحسن منه الفمل لكونه صلاحا كالتوافل » فلا يصح » لان 
معنى التمهيل الذى له صار التفل صلاحا ناء لا يصح فيه . وكذلك القول 
فى الواجبات ؛ أنه انما يصمح عليه مها ما يجب لوجه يخصه » كالانصاف » 
وما شاكله . 

فاما ما بحب لكونه لطفا وصلاحا » فلا تأتى فيه تعالى 9 ذلك » لأنه 
ممن لا يصح أن' تدعوه الأفمال الى اختيار واجب لولاه كان لا يفمله » لان" 


)١(‏ عتى : فى الأصل فمتى (ي ‏ س) رلايبعد ... الدلالة : ساقطة من ط 
(؟5) ها : أن ل (0) تعال : د عز ص 


ومى/ ‏ للمعلوم من حاله تعالى 2١7‏ أله يفمل الواجب على كل حال » ولا يختار / 
فمل القبيح ألبتة . فمعنى الالطاف اذن لا يصح فيه مبحانه 29 » وان" كان 
فى جملة ما يجي لامر يخصه ما لا يصح عليه » نحو شكر المنعم لامتعالة 
الانعام عليه » ونحو العبادة » الى ما شاكلهما . 


ليد وهذه جملة* كاقفة فى هذا الباب 2 


)١(‏ تعالى : ساقطة من ص (؟) سسبحانه :ساقطة من ص 
(؟ - ؟) وعقم ٠٠٠٠‏ الباب : ساقطة من ط 


١8 


فصل 
فى أن الفعل لا حن ولا يقبح 
لحه أو وجوده أو حدوثه أو اتفاه معنى غيره 
اعلم أن" الظلم لو قبح لجه ء لوجب أن' يقبح كل ضرر وألم » وق 
علمنا بأن" فيه ما بحسن دلإلة" على فساد هذا القول .. 
رليس لاحد أن يقول انه شبح لعينه ء ولا بجوز أن يمائله ما كان 
حسنا منه » لآن الدلاله قد دلت على أن؟ التماثل بين الأثياء لا تمع بالقبح 
والحمن » وانما تمائل فى صفات الأاجناس . وقد بنا ذلك فى كتاب 
المفات ؛ فكيف قال ان" القبيح من الآلام يخالف الحسن منههما . واذا 
صح أن" تشبيه الألم القيح بالحمن 2١‏ منه كاشتاه الجواهر بعضها 
ببعض »ع فكيف يقال فيها انها مختلفة : وقد علم أن؟ المامع لقول القائل : 
« زد ف الدار 6 لا تفصل ينه اذا كان كذيا » وبين هذه المغة اذا كانت 
منقاء كما لا نفصل بين الوادين ؛ فكيف قال انهما مختلفان . 
وبعند » فقد علم أن تمس الضرر الذى هم طلما قد © كان يصح 
أن" يقم عدلا » بأن يقارله نمم يوق عليه » أو يتقدم ما مستحق به . ولو 
كان ظطلما / لمينه » أو قبحا لذاته » لاستحال وجود عينه » وهو حسمن . 
وذلك بين ما قلاه من أنه لا بحوز أن' مح لجنسه . 


)١(‏ بالحسن : بالالم الحسن ل 


الوك 


فان' قيل : أليِن قد قال شيِخكو "١١‏ أبو على رحمه الله 29 ان" الجهل 
الله سبحانه 29 بح لميته » 0 فهملا جو“زتم القول بان" الظلم يقبح 
لمنه 41 7 

قيل له : انه رحمه الله 2*0 انما استحاز القول بذلك من حبث امتحال 
عنده وجود هذا الجهل الا قحا » ووجود أثاله الا قسة »ء فاجراه 
مجرى صفات النفس لهذا المعنى » وهذا الوجه لا تأتى ف الظلم ف 
الوجهين جمما . وكذلك ق الكدّب . فلذلك فارق حاله حال الجهل عندهم , 
وان" كان المحيح عندنا أن" الجهل باقه لا يقبح لعينه » لان" قبح الشىء 
تع حدوثه » وما هذا حاله لا يتحق للنفس 0 
وهو كونه جهلا ؛ اذا لم يستحق للافس قبآن لا د يتحق كونه قحا للنفس 
أوالى ؛ ولأن" حكيم القبائح فى امتحقاق هذه المغة لا يختلف » فلا 
يصمح 99 استحقاق بمضها للنفس ؛ ولآنء سائر الجهل فى أنه لا يوجد 
الا جهلا » ولا بوجد مثاله الا كذلك » كالجهل بالله تعالى . فلو جاز أن 
كرون ذلك للنفن ؛ لحاز فى مائر الجهل » فاذا بطل فيه » وجب نطلانه 
فما قاله . 
* وانما يغارق سائر ما تعلق الجهل به ى بعض الوجوه القديم” 
)١(‏ شيخكم : ساتطة من ط 
(؟) رحمه الله : ماقطة من ل (؟) سيحانه : ساقطة من مص 
 *(‏ ) فهلا ٠٠٠٠‏ لعينه : ساتطة من ل 
(5) رحبه الله : ساقطة من ل 


(5) ولآن : لأن ص (9) يصع : يجب ل 
(و) دانسا 6موه ابتداء سقط من ل 


١84 


7 


دي بت 
سبحانه من حيث جاز خروجها عا هى عله من الصفات » وان' كانت فى 
بض الوجوه لا تفارق القديم تعالى » أعنى فى صفات ذاتها / . فد صح* 
بهذه الجملة أن" الجهل لله تعالى ف أنه لا يجوز أن“ قبح اعينه كسائر 
القبائح . وانما ذهب الى هذا القول ثيخنا أبو على رحمه اله آولا (*) . 

فآما كلامه »١(‏ آخرا فانه يدل على خلافه 29 لأنه جمل صفات النفس 
موجبه للتجنيس » اذا كانت اثياتا . فلو كان الجمل بالله تعالى 29 شبح 
لعينه » لوجب فى كل جهل بالله أن" يكون متمائلا » لمشاركته فى كونه 
قحا لعينه (!» . وقد علمنا أن ذلك يختلف فى الجنس » لأن" الجهل بكل 
صفة يختص بها يخالف الجهل بغيرها » كما أن" الملوم به تمالى على 
ما بختص به من الصفات تختلف . وبمثل ذلك أبطلنا قول” من' قال فى 
ارادة القبيح أنها مح لذاتها » وان' كان المراد تقبح بالارادة » لأنه 
كان يجب تمائل ارادات القبائح ؛ وذلك باطل" 27 » ومائر ما قدمناه يبطل 
هذا القول ؛ وان' كانت الشيهة فه أقل من الشههة 2 فى الحهل باله » لان" 
ارادة القسح قد توجد بعينها » ولا تكون قبيحة بأن' يكون مرادها حمسن , 
ويوجد مثلها حس" » فهى ف بابها كالكذب والظلم ؛ فبطلان كونها قبيحة” 


لنفها أوضح . 
ولثل ما ذكرناه 7 بطل القول بأن" انظالم والكذب يقبحان 
(ج) نهاية السقط من ل (1) فأما كلامه : وكلام أبى عل ل 
(؟) تمال : ساقطة من ص (1) لعينه : ساقطة من ص 


(5) انها : ساقطة من لط (5--5) وسائر ٠-٠‏ الشسبهة : والشسبهة 
فى الارادة أقلمنها عل (7) ولمثل ماذكرناء ؛ ويمثل ذلك عل 


او 


وم طم 


اس وم 07 


لوجودهما » أو حدوثهما ؛ وذلك يؤدى يقائله الى أن' يقول : ان" كل" 
موجود قبيح* » صم" الحدوث عليه أم استحال ؛ ويوجب عليه القول بأن» 
كل" محدث قبيح . والعلم بفساد ذلك ضرورى" . 

ولا يجوز أن' يتقنبئح القبيح 27 لعدمه ء لان قبحه يختص / حال 
وجوده » 29 فكيفه قال انء المقتفى لذلك فيه عدمه ‏ . ولا يصح أن' 
قبح ذلك 7 لعدم معنى سواه »؛ لأن" كل" معنى يعقله قد يوجد » ولا 
يتخثررج الظلم من كونه قحا » والكذب من كونه قبيحا . 

وبمند » فان» المعنى اذا عدم ء لم يكن له به تعلق » فكيف عَتضى 
قبحه 7 9 ولم صار بآن يقتضى ذلك فيه أوالم, من أن يوجب ذلك ى 
غيره 9" ؟ على أن“ الاعراض لا يجوز أن“ تختص بصفات لوجود معنى 
فيها » لاستحالة الحلول عليها » فبآن لا تكون قبيحة” لعدم معنى أو'لى . 

ولمنا تتكر أن' يتقح الختلق” ارجود معنى » من حيث صح” حلول 
المعائى المدركة فيه » وان" استحال ذلك عليه لمدمه . فآمنًا كونه حمسنا فى 
المقل » فلا يصح لوجود معنى » ولا لمدمه . فقد صح بمذه الجملة 


ما قمدذنا بائه عبد الله ومنته , 


)١(‏ القبيح : ساقطة من ا (5- 6) فكيف ٠0٠0٠0‏ عدمه : ساقطة من ل 
(؟) ذلك : ساقطة من مل 
(4-) ولم صمار ٠٠٠٠‏ غيره : ساقطة من طْ 


١6ه‎ 


١٠ 


فى أن القييح لا يقبح للإرادة أو الكرامة ”© 
ولا الحن والواجب تمان بذلك لهما 

اعلم أن" الظلم متى علم ضرر؟ لا نفع فيه » ولا عو مستحق » ولا دقم 
ضرر أعظم منه » ولا يْظّن فيه ذلك » عللم تتبلحئه . فلو كان الما قبح 
بالارادة 9 للا علم قبحه مع الجهل بها » بل كان يجب لو منع لله تصالى 
القادر منا من الارادة » وأقدم على الظلم المظيم أن لا يكون ذلك 
قبيحا » ولا يستحق به ذما . ولا فصل بين من' قال بذلك وبين من' آبى 
قبحه ؛ وان' قصد اليه ء لأن» العقلاء يعلمون عبنم / ذلك وحن ذمه » 
كما يملمون ذلك اذا وقع من القاصد . 

وبَعند فلو قبح بالارادة » لوجب متى اتنامت الارادة أنه بحن ؛ كما 
يحسن متى زال بعض ما له هبح من تفع ؛ ودفع ضرر ء أو استضّاق . 
وهذا لا يصح عند قائل هذا القول » لأنه كما تقول ف القبيح انه يشبح 
بالارادة » تقول فل الحسن انه سعسن بها . وهذا القول بوجب عليه أن' 
قول بحن اذا اتتغت الارادة . 

فان' قيل : اذا صم أن' يكون الملم بكون الظلم طلما من شرط قبحه » 
فهلا جوزتم مثله فى الارادة ؟ 

)١(‏ أو الكراهة : والكراهة ل 

(5) بالارادة : للارادة ل 


م - ١‏ المفي 


/ بامار 


يفف 


قيل له : اثا لا نجمل العلم بذلك شرطا ف قبحهء بل القبح ١‏ , 
عتلمّه الفاعل كذلك أم جهله ؛ وانما نجمل العلم بدذلك أو التمكن من 
العلم به شرطا فى استحقاق الذم به ؛ فكيف97 يصح لكم التعلق فيما ذهبتم 
اليه بذلك ؟ . 

فان قال : انى أقول فى الارادة انها شرط فى استكقاق الذم بالظلم » 
لا أنها علة ؟ فى قيحه كما ذكرتبوه ف العلم . 

قيل له : انما جاز أن نجمل الملم شرطا فى ذلك » لأن" ممه يمكن 
التحرز من القبيح » ومع فقده يتعذر ذلك » اذا لم يكن متسكنا من العلم . 
ا ا ع0 
لو صح" » لصح أن" يستحق الذم على ما أ“لنجىء اليه » أو اضطر اليه ؛ 
و اا و ا ا ل 
هذا القول وبين الفول بأن" الظالم لا ستحق على ما يفمله من الظلم الدّم » 
الا / اذا تحرك الفلك أو اكل زيد » وان" لم يكن لذلك به تعلق ؛ وفساد 
ذلك ظاهر" . 

وبعند فان" هذا القول يبوجب أن لا يستحق أمدنا على الارادات 
القبيحه الذم » لانها غير مرادة » ولو جاز ذلك فيها لجاز فى ماثر القبائح . 
ا ال 0 
لفقد علمه بما يفعله » لا لأنه لم يقصد اليه . ولذلك لا يستحق الطثمل 
الذم » وان" كان قاصدا الى ما يفمله من الظلم لما لم ,يكن عالمآ به » ولا 

)١(‏ القبح : يقبح ص0١‏ (؟) فكيف : مطموسة فى ص 


(؟) علة :مطمومة فى ص 
(8) الساهى على فعله : أسدنا ص 


7 


متمكنا من معرفته . وان* كان عند الشيخين رحمهما الله 37) لا يستحق 
الاهى الذم » لان" ما هم منه لا يكون قبيحا أصلا . والقول '؟ فى 
حسئن رد الوديعة ووجوبه » وان' لم ترد » كالقول فى قبح الظلم ؛ فلا 
يصح أن ال انه انما حكسئن بالارادة » أو استحق عليه المدح لأجلها . 

فان' قيل : ان" الذى ذكرتموه يصح ف الظلم » فامئا ف الكذي 
وما شاكله فما أتكرتم 7 أنه انما قبح بالارادة ؛ لانه لولاها لم يكن 
كذيا قبيحا ؛ وكذلك القول فى من المدق . 

قيل له : ان الأفمال التى تقتيّح على ضريين : أحدهما لا هَم على 
الوجه الذى قبح عله الا بأن قصد فاعله به وجها مخصوصا ؛ نحو 
الكذب والصدق » والثانى بقع على الوجه الذى مَبح عليه ؛ وان لم برد 
وجها مخصوصا © » كالظلم والجهل وارادة القبيح . 

وما ذكرناه أولا » وان' كان لا بد من أن براد » فالارادة اننا تؤثر 
فى وقوعه / على بعض الوجوه » لا فى قبحه . ثم يتنظر فان صحبه 
ما يوجب قبحه » حلكم بقبحه ؛ وأن' قارله مأ يوجب حسله » كُضى 
بذلك © فيه , 

والارادة انما ترثر فى كون الكنب خيرا ء لا ى كونه كذيا » وانما 
يشبح لكونه كذيا » وليس للارادة ى ذلك حظ” . واننا قم كذلك 
لكون مخبره على لا ما تناوله الخبر » فكيف يقال انه شبح بالارادة 7 

)١(‏ رحمهما الله : ساقطة من ص (؟) والقول : فالقول ص 


(؟) أتكرتم : 4 من صل (4) وجها مخصوصا : ساقطة من ص 
(0) بذلك : به ل 


ما 


م؟ ظم 


وبعند ؛ فان" الكوثر فى كونه كذلك » كون المخبر مريد؟ 7 دون 
نفس الارادة » لأنه لو حصل مريدا من غير ارادة » لوجبت هذه القضية 
لوجوبها اذا كان مريد؟ 20 بارادة » فكيف مال ان" الارادة مؤثرة حتى 
تحمل علة” فى قبحه . 

وبعد » قان" الارادة التى يكون بها الخبر خبر؟ قد تكون واحدة 
ونكون الخير كذيا تارة” وصنقا أخرى »؛ نحو أن بخبر هوله : 2 زيد" 
فى الدار » عن 9؟ زيد بن خالد » وهو فيها ؛ فلو أخبره عنه وليس هو 
فيها لكان كذبا »والارادة واحدة . فلو كالت هى الموجبه لقبحه لوجب 
أن لا يمح أن توجد بعينها » وتكون صنقا حسنا . وق صحة ذلك 
فيها دلاله 29 على ما قاله . 

وليى يمكته أن ول ان ما به يصير صدقا غير الارادة التى بهما 
يصير كذيا » لأن" القول واحد » والارادة تناوله وهو فى الحالين » خبر 
عن مخبر واحد » فكيف يقال الها اذا كان كذيا غيرها اذا كان صافقا 7 
وهل ذلك الا كقول من“ قال : ان" نفس الخير اذا كان صدقا » هو غير 
الخبر اذا كان كذيا 8 

على أن الارادة تقارن الجزء الأول من الخبر » لأنها متى وجدت 
كذلك صح أن" تتاول جملة الخير . ولو تاخرت / عن الحرف الأول 
لم يصح أن تنناول جملته » لان" المقتفى لا يمح أن يراد ؛ فاذا ثبت 
ذلك وعلم أنها تعدم اذا اتقضى الحرف الأول » فكيف تكون علة” فى 

)١ -1(‏ دون ٠0٠٠0‏ مريدا : ساقطة من ص 

(؟) عن : ساقطة من ص (؟) دلالة : دليل لط 


١6 


ل 


قبح جميعه 7 ومن حق العلل أن لا تصح أن رثر ف المعدوم »كما 
لا يصح أن توثر وهى معدومة . وانما صح لا القول بآن" كونه © 
كذبا بوجب قبحه » لان ذلك مما يختص به جملة الحروف » فلا يمتنع أن 
يقتضى قبم كل واحد منه . 29 والقول ف أن" الصدق لا بحسن للارادة » 
كالقول ف أن الكنب لا قبح لها » فلا وجه لاعادته 9© . وكذلك القول 
فى سائر الافمال التى للارادة فيها تأثير 

فان' قيل : أليس ارادة” زيد من غيره دخول داره توجب 9" حسن 
00 
3 و بهذا الحكم ؟ أو ليس ارادته 
جل وعز 210 منا الطاعات تقتضى *) حسنها » ولولاها لم تحمل كذلك292 8 
فهلا دل ذلك على أنها علة فى حسن ذلك * وكذلك القول ف كراهية الشىء 
فى ألها تقتفى قبحه 7 

قبل له : ان" ارادة صاب الذار من غيره الدخول الها ء مرذن بأله انما 
أراد من حيث حصل له فى ذلك تفع أو مرور » وذلك يوجب وقوع 
النخول على وجه يكون عدلا” غير ظلم » فلذلك حكن لا الارادة ء 
ولذلك لو أراد غيره الدخول أو أراد هو بارادة قد اضطر الها » لم يقتض 
حتسئن” ذلك . وكذلك متى أراد منه / الخروج » فانما قبح القعود لأنه 
يكون ظلمآ » لا لأمر برجم الى الارادة . 

)١(‏ كونه : كوناا ص (؟ -؟) والقول ٠٠٠٠‏ لاعادته : سالطة من ل 


9) وجب : تقتشهى ط) (4) جل وعز : تعالى ط 
(4) تقتضى : اقتضت ص (5) كذلك : ذلك ل 


روم 


فاما ارادته تعالى الطاعة وهى دالة من حيث ثبتت حمكمته على أن 
المراد فيما ستحق به المدح والثواب » فلذلك حسن منا » لا الارادة . 
ولذلك لو أراد منا غيره ذلك لم يصن . وكذلك القول فى كراهته لما 
يكرهه أنها دالة على قبحه ء لا أنها علة ى ذلك . فقد صح” بهذه الجملة ان* 
القبيح والحسن والواجب لا نختص بهذه المفات للارادة » على ما ينا 
القول فيه . 


١٠١ 


فصل 
فى أنه لايحوز أن يكون الموجب لقبح الفمل حال فاعله 
نحو كونه محدثا مملوكا مربويا © مكلفا مقهورا مغلوياً 
اعلم أن" هذه الاحوال لو كانت تقتفى قبح الفمل لوجب أن' تكون 
كل* أفمال الواحد منا قبيحة“ » ولا يكون بعضئها 2 بآن' يقبح أو'لى من 
بعض » ولا الحسّن منها 9 بالحتسئن أو'لى من القتبئح » ولا الواجب 
بالوجوب أو'لى من الاباحة » لان" حكي” هذه الأحوال مع الجيع حكم* 
واحد . وهذا يوجب أن لا تفترق أفعالنا ف هذه الاحكام » وأن' تكون 
كلها قبيحة” أو حنةة ؛ وهذا ف غابة السقوط . 
فان' قيل : أليس كون” الفمل صدقا يوجب حتسلته » وقد أجنزتم 
وجوده قبيحا 7 فجوزوا القول بأن" كوان” الفاعل محدثا يوجب قبحه » 
وان" جاز مع كونه كذلك وقوع” الحمن منه . 
قل له : قد يكنا من قبل آن" الصدق” انما دحمن لكونه صنكا » اذا 
اتفت وجوه القبح عنه / ؛ ومتى حمل كذلك فلا بد من أن يكون حسنا. 
وفى ذلك اسقاط مسكؤالك » © وتاكد ما عولنا عليه 2 . 
وليس لاحد أن" يقول : أليس كو'ن” الظلم لما قد أوجب قبحه » وقد 
جوكزانم وقوعئه” طلما من الاهى ولا يكون قبيحا ؟ فجوزوا نا القول 


)١(‏ هربوبا : ساقطة من طا (5) بعضيها : سضهة طط (؟5) مثها : منة مل 
 +(‏ 6) وتاكيد ٠٠٠‏ عليه : ساقطة من ط 


وم اط 


مم 


جد ون اح 
سثله فى حال الفاعل ؟ وذلك لان" المحيح عندنا أن" ذلك شبح وان' وقم 
من الاهى . وف ذلك مقوط ما قاله ؛ ('2 وان" كان اشيخيا رحمهنا الله 
أن يجيبا عن ذلك على قولهما بآن الظلم الما قبح لكونه ظلما اذا وقم من 
قاصد أو عالم آو من مجرى مجراهما » فلم 2 بقع اذن من الساهى على 
الوجه الذى بصح عليه . 

وليس له أن مول اذا صح أن تقم الصلاة بشروطها 9؟ ممن لم يعرف 
الله تعالى أو رسوله ولا تكون حسنة » وان وقعت على الوجه الذى تحسن 
عليه من المارف باقه تعالى 9؟ ورسوله 7 » فجوزوا ما قلته من جواز 
كون العقل قبيحا منه لكونه محدثا » وان' ص" أن" بحسن مله بعض 
الأفمال وان كان محذثا » وذلك لأن" ما له تحن الصلاة هو كونه عايد 
الله تعالى بها » فاعلا لها لما له وجبت » وهو كونها مصاحة . وذلك لا يتأتى 
فيمن ليس بعارف بلله وبرموله 9 »؛ فلم تم على الوجه الذى تجب 
لأجله » وأثبتنا وجوبها . فيجب على هذا القياس أن يوجبوا تبح كل” 
فمل وقع من المحدث المملوك من غير تخصيص ‏ 

وكذلك الجواب 20 لمن سال عن اذان زيد لغيره دخول” / داره أنه 
يوجب حله » واذن غيره لا بوجب ذلك ؛ وعما شاكله من المائل » فلا 
وجه لذكر جميعه مفصلا . 

ومسا يبطل هذا القول أنه كان يجب أن لا نعلم قبح فمل زيد من' 

)١-١(‏ وأن ٠٠0٠-0‏ فلم : ساقطة من ط (؟) بشروطها : ساقطة من ط 


(؟) تعالى : ساقطة من ص (4) رسوله : + عليه السلام ط 
(6) بالله وبرسولة : برسوله ص (7) الحواب : ساقطة من مل 


نكم وغيره حتى يُعلم محدثا مربوبا » لأن' القبيح لا يعلم قبيحا حتى 
مثلم ما له ولأجله 290 قتبمح . فهذا يوجب أن لا تعرف الدهرية* وسائر 
مّن' يمتقد قدم العالم 9؟ ع »أو مَشسّك ف ذلك من حاله 29 و تنح الظلم 
ولا غيره . وفماد” ذلك بمنزلة القول يأن“ (1) هؤلاء مع كمال عقوامم 


22لا الدئل عند ابطال القول بأن" 


القيم لا قبح للنهى 
سر ب انان تون لان اتح بور لان 
له بالفعل أصلا . أممًا ترى أن" حصموله كذلك قيل الفعل وبمده » ومماواة 
الجماد والموات له . وما هذه اله لا يتكون وجها لقبحه » لان" وجه القبح 
هو الذى لا يحصل الا ويوجب قبح الفمل ؛ كقولنا فى كون الكذب كذيا » 
وكون الظلم ظلما * . ولا فرق والحال هذه **) بين مّن' قال بذلك 29 , 
وبين من" قال ان" كونه قبيحا هو 7" لكوله جما ء أو طويلا 2 , 
أو جوهرا ؛ أو محلا 29 . وبطلان ذلك يوجب بطلان ما قالوه .. 
وبدمد » فان” الواحد منا قد سلك غيره » وان" كان مملوكا لله 
مبحانه 2١7‏ 4 فان' كان كونه مملوكا يوجب قبح فمله فكونه مالكا وجب 
حنه . 21١(‏ وهذا يوجب كون فمله قحا حمنا . . . 5 
ولس لهم أن قولوا ان" كونه مملوكا لا يوجب / حمنه 23١‏ , لان 
)١(‏ ولأجله : ساقطة من ص (5) العالم : الاجسيام ص (؟) حاله : 
حالها ص (:) بان : وأن ص (هي-ه) ونحن ٠٠٠٠‏ ظلما : ساقطة من طٍ 
(5) والحال هته : ساقطة من ط (5) بذلك : هذااط (ل9) أن كونه قبيسها 
هو : انما قبح ط (8) أو طويلا : ساقطة من ا (4) أو محلا : ساقطة من ط 
)٠١(‏ سيحانه : تعالى عل )١١-١(‏ وهذا ... حسته : مساقطة من ط 


/60)ظ 


م/م 


داوم ألم 


معتقدهم ق حسن أفعاله تعالى أنها انما تحن لكونه مالكا ربا . وهذا 
نَقّو”ى ما قنمناه من الدلانة ب لأنه لما كان كونه ربا مالعا يوجب علدهم 
حتسئن ففعله » حمسن" جميع أفعاله من غير تخصيص . ولو كان كون 
الواحد منا محدثا مربوبا يوجب قح فمله » لوجب تبح جميعه من غير 

* ومما بدل على ما قلناه : أن" الموجب لكون الفعمل قبها أو حسنا 
لا بد من أن يتعلق به ضريا من التعلق » والا لم يكن بأن يوجب قبحه أو'لى 
من أن يوجب حمنه » أو بآن يوجب تتبئح فعل أو'لى من غيره » وكوله 
محدثا مربويا لا ,تعلق بفمله فكيف يوجب قبحه * . وهذا الذى يقصده 
شيوخنا رحمهم الله 2١(‏ يقولهم ان احوال الفاعل لا توثر ى قبح فمله ؛ 
واننا شبح ويحمن لصفة تخصه . فلذلك متى 29 تعرى الضرر عن لغم 
ودفم ضرر وامستحقاق , تبح » ومتى حصل فيه بعض ذلك » حمسن . 

فان' قيل : أليس من قولكم ان" حال الفاعل للعلم قد أثر فيما فمله من 
الاعتقاد فصيكره علما , اذا كان عالما بالمعتقد أو ذاكر؟ للدليل » ولو لم 
يكن كذلك لم يكن علا + فهملا صح” أن' يكون كون” فاعل القبيح 
متحند ثا مؤثرا ى قيحه ؟ 

أليس من قولكم : ان" كون القمل خفوعا لله وقر'ئة” اليه 
واخلاصا © يمتضى كون فاعله عاقلا » والمبى لا ساوبه فى ذلك »2 فقد 
جعاتم لحاله تأثير؟ فى الفمل 9 

(س ‏ ي) ومما ٠٠١‏ قبحه : ساقطة من ط )١(‏ رحمهم الله : 
ساقطة من طا (5) فلذلك متى : فستى ط ١‏ () والخلاصا : ساقطة من ل 


١6ه‎ 


١ 


ومن قوالكم : ان” القديم سبحانه 27 يستحيل أن يخضم لغفمه 
وبب دهاء وان“ صح" منا ذلك لال ترجم الينا ؛ وف ذلك تقض 
ما قدمتموه 9 

ومن قولكم : ان" ارادة” العقاب » وتم" العقاب © يقبح منا فعثله 
بأتفسنا » وبحسن من غيرنا لحال ترجم اليه ه وذلك ينقض القول ان“ حال 
الفاعل لا تثر فى فمله # 

ومن قولكم : ان" ما شبح منا ويحمن اذا كنا قاصدين » سم مثله من 
الساهى والنائم » ولا شبح منهما احال ترجم اليهما » وذلك ينقض 
ما أملتموه ؟ 

ومن قولكم : اله يحسن من القديم سبحاله 9 ايلام البالغين العقلاء 
من غير رضا منهم » 9؟ ويقبح منا ذلك بغير رضا منهم 7 ؛ وجملتم لكو نه 
على ما هو عليه تأثيرا فى حمسن ذلك ؛ ولسانا تأثيرا ى قبحه » وذلك 
مطل ما اصلتموه 7 

ومن قولكم : ان" المالم بالنبوات والشرائم يبح منه تركها ؛ ولا 
مح ممن لا بعلم ذلك ولم تبلفه الدعوة » فجملتم لحالهما تاثيرا ف قبح 
ذلك أو هته 229 » وذلك ينقض ١ا‏ ذكرتموه . 

ومن قولكم : ان“ الصلاة تقبح من الحائض »؛ وتحتسئن من الطاهر » 


)١(‏ مسسيحانه : تعال ل 

(؟) سسيحائة : تعالي ل 

(؟ ل ؟) ويقبم ٠0٠0٠‏ منهم : ساقطة من مل 
(4) أو حنيته : وحسيئة لل 


أع)ظم/ 


لك 
لما هما عليه من الصفة » وجملتم لحالهما تآثيرا فى قبحها وحمنها ) 
١‏ وذلك تقض" لاملكي 237 , 

ومن قولكم : ان" كون الفاعل على صفغة ترثر فى استحقاقه العمقاب 
والذم على القبيح » حتى قلتم ان" الطفل اذا وقع منه القبيح لا يستحن 
ذلك » فجعلتم حال العاقل مثوثرة © فى ذلك » فهلا صح” أن" يكون لحاله 
لثير 9؟ / ف قبح الفعل أو حسنه . 

ومن قولكم : ان الواحدمنا يستحق على القبيح العتقاب » وعلى 
الواجب والندي الثواب » وأحلتي ذلك فى 22 الله سبحانه ) من حيث 
كان مخالنا © للأجسام التى بصح عليها المنافع والمضار » فجملتم لحالنا 
تأثيرا ف استحقاق ذلك ولحاله تأثيرا ى خلافه 29؛ فملا صم أن ؤوثر 
حال الفاعل منا فى قبح الفعل أو حمنه . 

أو ليس من قولكم : ان" الواحد منا يصح أن' يغمل الارادة لكونه 
معتقدا لصحة حمدوث المراد » ويصح الفمل المحكم منه لكونه عالما » والعلم 
المجرد لكونه قادر؟ » والخبر لكونه مردا ؛ فاذا صح” أن' تكون” هذه 
الاحوال بؤثرة” ف صحة هذه الأفمال » * فهملا صح أن" تكون” بعض” 
أحواله مؤثرة فى قبحه وحسنه . 

أو لمتم تفولون : انه ما عليه الفاعل منا من الدواعى الى الفمل 
)١-1(‏ وذلك تقض لاصلكم : ساقطة من ل 

(5) مؤثرا : مؤئرة ل (59) تاثير : تاثيرأ ص 

(5) فى : على ط ١‏ (ه) سسبحانه : عز وجل ط 

)١-5(‏ للاجسام ٠٠٠+‏ شلافه : لناا لط 

(ج -ه) فهلا صم ٠٠٠٠‏ ذلك : ماقطة من ل 


١ 


1١1ه‎ 


١6 


لخ 


سَتفى ابحاد مقدوره ؛ ورببا أوجب ابجاده وصار ملجا الى ذلك * ؛ فهلا 
صح" أن' يئر حال الفاعل فى قبح الفمل وحسنه 7 

0 العقل سستحق على ما سليه قبيحا 
الذم والعمقاب » ولا ستحق ذلك الصبى عليه ؛ وان" عتلمه قبيحا ؛ 
فهلا صح لمثل ذلك أن" يوثر حال الفاعل فى قبح الفعل . 

أو لستم تفولون : ان* صاحب الصغيرة والتائب لا يستحق العقاب 
بالمعصية » وان' امتحق بيثلها من" يخالفه ف هذه الصغة المقاب بالمعصية » 
فجملتم حالهما / مثؤثرا فى ذلك ٍ فهلا صح ما ذكرناه من أن" حال الفاعل 
منا إرثر فى قبح الفمل أو حسنه 7 فكل ما مالناكم يسقط ما أصلتموه (21. 

قيل له : أن“ جميع ما ذكرته لا يلزم على ما اعتمدناء ؛ وذلك أثا لم 
نأب القول بأن” لحال الفاعل تأثير؟ فى بعض آفعاله اذا كان لها يه تملق" . 
وكيف نأبى ذلك » ومن قولنا ان“ الأفعال تقم” على بمض الوجوه » لكونه 
مريدا أو كارها أو عالما » كالخبر والأمر والنهى والعقاب والثواب » وعليئه 
نمتمد ف أنه تعالى مريد » وف أن" ما يفمله من الاعتقادات فى قلوينا 9 
علوم . لكنه لا يجوز القول بأن" لحال الفاعل تأثيرآ 7؟ فى فمله » اذا لم 


يكن له 1 يه تعلق » على ما اعتمدنا عليه ف ابطال قولهم : ان" لحال 


الفاعل تأثير؟ ق قبح الشىء وحسنه ؛ من غير أن يمكن بان تاثيرها فى هذه 
(و) نهاية السقط من ل 
(١-١)أو‏ لس ٠٠٠٠‏ اصسلتموه : ساقطة من عل 
(؟) قلوينا ؛ قلرب ط 
(9) تاثيرا : تآثير ص 
(5) له : ساقطة من ص 


ار 


؟عظم 


جه : اه “د 
الأفعال . فاذا صح” ذلك سقط سائر ما سانت ١؟‏ عنه . ونحن نقير الى 
الجواب عن سائر ما ذكرته 99 . 

أما ما بدأت به : من أن" حال الفاعل قد أثر فى الاعتقاد فصيره ©) 
علا » (!» فلأن لحاله » وهو كونه عالما بالممتقد أو ناظر؟ أو ذاكر؟ للدليل » 
تأثيرا فى الاعتقاد الذى حصل علما !2 » ولها به من الاخغتصاص ما ليس 
لها بغيره » فلذلك صح فيه هذا الحكم . وهذا الكلام صحيح سواء قشنا 
انك حاله قد أثر ىق كون الاعتقاد واقعآ على وجه مخصوص » أو قلا أن 
حاله قد أثر ف كون الاعتقاد علما من غير آن ثبت له حالا لكونه عليها 
صار علما . وان' كان الوجه / الثانى هو الذى يدل عليه كلام الشيخين 
رحمهما الله 7 » والاول هو الذى بنصره ثيخنا 29 أبو عد الله . ولهذا 
اختلفوا فى أن" العلم بآن” الملم” علم” » هو علم بالمملوم أو به . وليس 
كذلك حال ما قالوه من تاثير حال الفاعل فى قبح الفمل » لان" كونه محدثا 
ليس له من التعلق بقبح الفمل ها ليس له من التعلق 
بحصنه . فلا يصمح والحال هذه أن يكون مترثرا فى كلا الأمرين . 
وبين صحة الفرق بين الأمرين : أثا لما حكينا بآن لحاله تاثيرا © فى كون 
الاعتقاد علما » لم نحكوز .حصول هذه الحال ؛ ولا يكون اعتقاده علما . 


)١(‏ ساألت : سال ط )١(‏ ذكرته : ذكر اط 
() فصيره: فيصيره ص 

(4-؛) فلان لحاله ٠٠٠٠‏ عتما : ساقطة منرص 
(ه) رحمهما الله : ساقطة من ل 

(5) شيخنا : ماقطة من ل 


(0) تاثيرا : تأثير ص 


"7 


ولس كذلك قولهم » لأنهم قد جوزوا مع كونه محدثا مربوبا وقوع 
الحن والقبيح منه على الواء » وف ذلك اسقاط ما سال عنه أولا . 

١‏ وأما ما ذكرته ثانا فحوابه أن" الفعل النا (١؟‏ بصير خفوعا لله 
تعالى (© وقر'ية” اله متى قتصد به وجه مخصوص ©" ؛ ولا يصح كونه 
الا من عاقل عارف بمن (2» يخضع وتقرب اليه *” » فلذلك وجب 
كونه عاقلا ليصح أن هم منه الفمل على هذا الوجه » وذلك فى 
أن" لاحاله تأثيرا ف كون الفعل بالصفة التى ذكرناها . 2١9‏ والصبى فمن 
حيث لم يحصل بهذه الحال » لم يصح منه ايقاع الفمل على وجه الخضوع 
والقربة الى الله تعالى . وليس كذلك ما ذكرتموه من أن" حال الفاعل وثر 
فى قبح الفعل ومهه » لأنه لا تعلق" لها به على ما قدمنا القول فيه . / 

وآمكا ما ذكرته ثالثا ؛ فجوابه أنه (2 تعالى الما استحال أن مخفم 
لنفه ويميدها » لان" وقوع الخضوع والعبادة من جهته يستحيل » لانه 
ممن لا يصح الالعام عليه » ولا يصح أن يكون دون غيره فيخضم له . 
والواحد منا بصح كلا الأمرين عليه » © فلذلك صمحم منا الخضوع 
والعبادة ؛ ولم يصح منه . فقد ثيت الوجه فى تاثير حالنا فى صحة الخضوع 
والعبادة منا وحسنه . وليس يصح ذلك فيما قالوه » لما بيناه . 

وما ذكرته رابعا فجوابه أن" ارادة المقاب وتفس العقاب النا9© فتبمح 
> ود "دان ++ اتنا :انا الفعل غانيا كل 

(0) تعالى : ساقطة من ص (م) وجه مخصوص : وجها مخصرصا ص 

(1) بمئ : بما صى (ه) اليه: به ص )١ -١(‏ والصبى فمن حيث ٠٠٠٠‏ 


فجوابه آنه : درن الصبى الذىلاعقل له ٠‏ والقديم ط 


او" 


م طم 


22 عيندنا. " تت 

مأ فعئله بنفنا )١(‏ لوجه مخصوص ؛ لا أن" حالنا قد أثر فيه على 

ما قالوه ؛ وحّسئن” من" غيرنا فمله بنا لوقوعه منه على وجه تحمكن” 
عله . والقول فى ذلك عندنا كالقول فى ساثر المحسنات والمقحات . 

7" وأما ما ذكرته خامسا من مفغارقة حال القاصد لحال الساهى فيما 
يقبح منه آو يحمن » فقد بيكنا من قبل أن" فى الافمال ما يقع على بعض 
الوجوه بالقمد فيقبح أو بحن ؛ ولا يصح ذلك ف الاهى فيا شبح 
منه أو بحسن .فقد يكنا من قبل أن" فى الأفعال ما يقم على بعض الوجوه 
بالقصد فيقبح أو بحسن » ولا يصح ذلك ف الساهى ؛ (*؟2 وبينا أن" حال 
الاهى فيه كحد القاصد . وذلك يسقط التعلق به » وبين مفارقته لقولهم 
أن" كون الفاعل محدثا يقتفى قبح الفمل 29 , 

© وأمًا ما ذكرته مين' بتمند 29 مين" أله تسن من القديم سيان 
ايلام العاقل من غير رضاه » ويقبح ذلك منا » وانه حال الفاعل قد آثر فى 
ذلك » فبميد” / لآن ايلامهم من جهتنا لو وقم على الوجه الذى يقم من 
الله تعالى !2 » يحئسسُن” . والما يحمن منه دوئنا لأله عالم" بكنه ما يستحق 
عليئه من الأعلواض قيوصله اليهم لا محالة . وذلك لا ,يصح منا ؛ ولو 
صمح" لكان حالنا كحاله تعالى (*؟ فيه . ونحن نشرح هذا الكلام 29 من 
عند ان شاء لله . 

)١(‏ بنفسنا : باتفسنا ل 
(؟ -5) وآما ٠-٠‏ الفمل : وقد تكلا عل الساهى فيما تقدم ل 
(و) وضعنا هذه العبارة بين حاصرتين لأنهامكررة فيما بيدو ( المحقق ) 


(؟'-") وأما ٠٠٠‏ بمد : وأما ما ذكره سادساا ل 
(5) تعالى : عز وجل ط(ه) تعالى : ساقطة مزل (3) الكلام : ساتقطةمنط 


” 


وأمثا قولك من" بعد ان" العالم 2 بالنبوات والشرائم 0 


تركها لكونه عالما بذلك ؛ ولا نتبح ممن لا بعلمه » فلان" العلم” بقبح ذلك 


لا يصح الا بند العلم بمحة النبوات ؛ ومن' لا يصح أن' يملم ذلك 
لا تكون ذلك لطيفا له » فلا يصح أن يقبح منه تركه ؛ ويكون ذلك بمنزلة 
المكلفيئن اذا اختلفت شرائمهما » فلم يحصل من هذا الكلام أن* لحالهما 
تاثيرا فى هذا الاب » وفارق ما ذهوااله . 

وأما ما ذكرته : من“ 29 مفارقة حال الطاهر لحال الحائض فى حسن 
الملاة » فذلك لأن. ا ا 
من اختارهما الواجب عنده أو ترك ذلك ؛ وليس كذلك ما قالوه » لان 
حدوث الفاعل لا يئر فى فعله على وجه . 

وأما ما ذكرته 220 : من أن" حال الماعل منا قد أثر فى استحقاق 
العقاب والذم على القبيح » ولذلك | ستحق ذلك , 
وان' وقع القبيح منه » فذلك لان" من' حّق” الذم أن' يستسق بالقبيح اذا 
و وا و ل ات ات ا ا 
مقامه ؛ وليس يصح ذلك ف الصبى » فلذلك لم يستحق الذم والمقاب على 
القبيح . وذلك بيكن” فى تعلق حال الفاعل بالذم والعقاب » لأن استحقاقهما 
مم كون الفاعل معذور؟ يتعذر عليه التحرز منه » لا يصح ؛ فحصل أنء 
لكونه عالما تعلق © باستحقاقهما . ولس كذلك ما قالوه . 


)١(‏ العالم : العلم مل (؟) ما ذكرته من : ساقطة من ط 
(؟) فذلك لآن: فلان ط (5) ذكرته : ذكره لذ 
(89) تعلقا : تعلق ص 


م -؟ المنى 


/1)اد 


1 ظم 


سلدا اافرية عم 


وائما لم يصح أن' يستحق القديم تعالى ١0‏ على القيح لو فعله العقاب 
تعالى عن ذلك -- لان" استحعاق ما يستحيل فعله لا بصح » من حيث 
كان" حتسئن” الشىء يتبع صحته . وابلام القديم تعالى 2 يستحيل ؛ وذمه 
يصح ؛ لان ذلك مما يحل بَعنض الذام ويوجد فيه » فلدلك فارق الدذم 
اجا و و 0 

يستحق تعالى الثواب » لان" من شرط استحقاقه على الفعل أن نكون 
لوي ا ا 1 
ساواه فى المدح » لان المدح يحل بعض المادح » وليس من قرط صحته 
وصول السرور الى المسدوح لا محالة . ولذلك يصح منا أن نمدح الميت » 
وان استحال عليه السرور . والما لم ثمتوثل فى استحالة امتحقاقه تعالى 
الثواب على مثل ما ذكرناه فى العقاب ه لأله اذا صح" أن" نبين أن" الفمل لم 
بقع منه تعالى على الوجه الذى يقتفى استحقاق الثواب به » فهو أو'لى من 
الاعتماد على أن" حال الفاعل تقتضى أنه لا يستحق ذلكه . / وليس من" 
شرط امتحقاق 0 د 


لو فمل ذلك لما صسّح” أن" يستحق به العقاب . والاعتاد فى مفارقة حاننا 
20008 ذكرناه 1 وذلك سقط الؤال الذى أوردته 
سد هذا الفمل 9 , 





)١(‏ اتعالى : سصانه مل 

(؟) تعالى : سبحانه ل 

(؟) تعالى : ساقطة من ص 

(5) أوردته بمد هذا الفصل : أورده ل 


(*» وآأمثا ما ذكرته : مين" أن“ الواحد منا تصح منه الارادة والغمل 
المحكم وتفس الفمل » لكونه ممتقد؟ وعالما وقادر؟ ومريدا فغير بميد أن 
تؤثر حاله فى قبح الفعل منه » فبعيد” ؛ لان" كوله معتقدا انما (*© أثر ى 
صحة كونه مريد؟ » لا فى فمله الارادة ؛ لأنه لو صح أن يفعلها فى غيره لم 
بستنم ذلك منه » وان' لم يكن معتقدا . ولو ثبت أن" كوله ممتقدا قد آثر 
فى فعله الارادة » لم بلزم على ما قلناه ؛ لأن لكو نه معتقدا تأثيرا فى ذلك » 
فلا يتنم أن تصح منه الارادة لكونه عليه » وليس لكوته محدثا تاثير فى 
الفمل على وجه . 

وأما كونه عالما » فانما صّح” الفمل المحكم منه لاختصاصه به » كما 
أن؟ الفممثل” الما صح لكونه قادرآ تملقه به » والخُبر” صح منه لكو نه 
مريدا لهذا الوجه . وذلك لا يتأتى فيما ذهب اله من تاثير كونه محدثا 
مربويا فى التعل . 

(*) وأمًا ما ذكرته من بعد من أن ما عليه الفاعل منا من الدواعى اذا 
اقتضى ايجاد مقدوره لم يتنم أن' يؤثر حال الفاعل فى قبح الفمل وحنه 
فساقط" » لأن" للدواعى تاثير؟ فى الفمل / ؛ لأنه متى عثلم أو طن" ما عليه 
من الضرر أو له من النفع دعاه الى ايجاد الفمل أو الجآء اليه لتعلقه به . 
ولي سكذلك حال تعلقكونه محدثا بقبح الفعل ؛ فين أحدهما منالآخر؟ (*) 

وأما ما ذكرته 2١(‏ من أن" كوله كامل العقل 9 مَتَضى استحقاق الم 

(ج - جم ) وآعا ٠٠٠‏ انما : وأما لولك الواحد منا ممتقدا فاتما ل 


و - د) وآأما ما ذكرته ٠٠٠‏ الآخر : ساقطة من طا (١)ذكرته‏ ذكره اط 
(؟) كلامل العقل : عاقلا ط 


/ )د 


هظم 


سيم و.١1‏ انفيم الحم 


على القبيح » وأن* الصبى وان عتلم القيح لا يستحق ذلك » فقد اختلف 
كلام ثيوخنا رحمهى الله20 فيه : فمنهم من' يقول ان" كل" مكن' علمه قبيحا 
على وجه بمكته التحرز منه » فلا بد من أن د يستحق الذم والعقاب » 
ويَمندّم أن" بعلم الصبى قبح القبائح وان" جوثز أن يعتقدها ويظنها ؛ كما 
يعتقد أن" للعالم الها وخاتقا 9" » وأن' لنا رسولا 9" لكثرة ما سممه منا > 
غملى هذا القول بقط الئرال أصلا . 

ومنهم من" يول : قد نصح أن يملم الصبى ولا ب يستحق المقاب » لان 
من شرط صحته !2 أن يكون كامل العقل , لأن" من" هذه حاله يعلم 
الك وي كو ماك ال ا ل 
تأثير فى كينية وقوع الغمل منه » يصح أن يستحق لكوله عليها العقاب . 
ولبس كذلك ما ذهيتم اله فى أن" حال الفاعل يوثر أل قبع هذه الافمال ؛ 
لأتا قد بينا أن" ذلك لا يصم . 64 وآما ما ذكرته آخرا من أن" صاحب 
المغيرة 29 والتائي لا يستحق العقاب بالمعمية لاختصاصهما بهذه الحال: 

تتميده لان ين القات / أن شتسمق مسنتحق على القبيح ما لم دنم منهمانم؛ 

والتوية وكثرة الطاعه ينان من ذلك » فيصير المستحق علىالممصية حرا منْ 
الثواب ء أو ساقطا أصلا . فحصل من هذه الجملة أن“ خال الفاعل لم يوئر 
ا 

(5) الها وشالقا : اله وخالق ص 

(؟) رسولا: رسول عن (58) شرط مستته : شرطه د 

(ه) هنم حاله : هو بهنه الصفة ل 

(ي -ي) وآما ما ٠٠٠‏ له به : ساقطة من ط 

(1) المغيرة : في الأمسل الصغير (المحقق) 


* 


7ل ال كا 


فى ذلك » وأن هناك فملا 2١7‏ آثر فى الفعل لتعلقه به . وليس كذلك ما قالوه 
من أن" كون الفاعل محدثا يؤثر فى قبح الفعل » لأثا قد بيكنا أنه لا تعلق 
له به (*2 . على أن" جميع ما سأل عليه لو صح فيه ما قاله من أن* حال الفاعل 
قد آثر فى الفمل لم بصع ما قالوه ؛ وذلك لانا قد دللنا على أن" كون الفاعل 
محدثا مربوبآ معلوكا لا يصح كونه مؤثر؟ بدليل مبتدآ ؛ ولا يجب اذا ثبت 
الدليل أن" حال الفاعل لا يؤثر فى بعض الامور » أن' لا يؤثر ىق حاله فى 
مائر الامور » اذا صح ذلك بالدليل . فقد بان 20 أن" جميم ما سألوه غير 
لازم » وأن ما اعتمدنا عليه صحيح 29 . 


)١(‏ فعملا : الاصل فمل 
(يو) ٠٠١‏ له به : نهاية السقط من الصفحة السابقة 
؟ -) أن ٠٠٠٠‏ صحيم : صحة ما اعتمدتا عليه يسيد الله مل 


/ 015 


فمصعل 
فى أن القبيح لا يحوز أن يقبمم منا لآنا منبيون عنه 
أو تجاوزنا به ما حثد» ور “سم لنا 

يدل على ذلك : أنه لو قبح منا الفعل للنهى عنه 2١(‏ » لوجب أن يكون 
كل* لهى يزثر ف قتبشحر الفمل كنهيه تعالى » وهذا يوجب قتبنح كلء 
ما نهى 29 عنه العباد » (*؟ ويوجب فيما نهى عنه أحدهم وأمر به الآخرء 
أو نهى الله تعالى عنه وأمر © يه 2*7 أن' يكون قبيحا حسنا . 22 / وفماد 
ذلك بوجب فساد ما أدى اله © , 

وى لأحد أن' يقول : ان" لهيه انما أثر فى ذلك لانه المالك الرب 
الاله » وليس كذلك حالكم * . وذلك لان" الأوثر فى قم الفممل » هو 
لهيه دون كونه ربا مالكا » لأنه لو حمل كدلك ولم ينه عن الفمل لما 
قبح 2 فجب أن يكون نهيا كنهيه . ولو جاز أن" تقال ان" لنهيه تأثير؟ 
من هذا الوجه » لجاز أن يقال فى ماثر ما فمله أنه تتعلق به الأحكام لثىء 
يرجم الى أنه مالك رب" ؛ فتكون الحركة من فمله متوجبّة“ لكون المحل 
متحركا دون ما لفعله تحن ؛ (*؟ ويكون الملم من فعله متوجبا لكون 
)١(‏ عنه : ساقطة من ص (5) نهى : ينهى ص (؟) وأمر : فى الاصل 
وأمروا ص (م ‏ هي) ويوجب فيسا ٠٠٠‏ وأمر به : أو أحدهم ودوجب فيما 
نهى الله جل وعرٌ عنه وأمر به جل وعزا ل 

(4 - 4) وفساد ٠٠٠٠‏ اليسه :ساقطة من مل 

(ه) حالكم : حال العياد طا (ى ‏ ي) ويكون ٠٠٠‏ نفعله : ساقطة من ط 


١6 


7 


١ 


١.6 


"7 


17[ 0 ا ا 


العالم عاللا دون ما لفمله 2*7 ؛ٍ ويكون نهيه موجبا لكون الفعل معصية 
دون نهينا . فاذا بطل ذلك أجمم بطل ما قالوه . 

فان' قيل : اليس لهى المالك للدار متيئر”ه” عن دخول داره ترثر فى 
قبح الدخول لكونه مالعا : فهلا قلتم ان" لهيه تعالى ظرثر فى قبح الفمل 
دون نهنا لهذه العلة . 

قيل له : ان" نهى مالك الدار انما آثر ى ذلك من حيث دل" من حاله 
على أنه غير راض بدخول غيره داره » وأن* ذلك يضر به » ولذلك لو نمى 
عن دخول دار غيره » لم يثوئر . وليس كذلك حال نهيه تعالى ؛ لأله عندهم 
يوجب قبح الفمل » لا آله يدل من حال الفمل على أمر آخر بوجب قبحه . 

فان قيل : أليس نهيه تمالى عن القبائح الشرعية » وأمره بواجباتها » 
قد أوجب / قبحها وحسنها » وان' لم يوجبٍ ذلك منا قبح القمل 
وحسنه 237 27 فهلا صح ” ما ذكرناه 2 من أن" كل قسح منا الما قبح 
لنهيه » وكل حسن فائما يحسن لامره وايجابه 9 . 

قل له : ان" نهيه ددل على أنء المنهى" عنه فساد* ء وأمره يدل على أن“ 
ما أمر به صلاح” » فهما دلالتان على حال الفعلين ؛ لا أئهما يوجبان قبح 
أحدهما وحسن الآخر . ويس كذلك ح كم الأمر والنمى نا ء لأن* 
دلالتهما على قبح الفعل وحسنه لا تصح » الا أن' يقعا من نبى » فيجربان 
مجرى ما يقع من القديم تمالى © فى باب الدلالة » (*» وليس كذلك 

زج - و) ... نغعله : نهاية السقط من ط )١(‏ وحسنه : ساقطة من ص 


(؟ ‏ ؟) من أن ٠٠٠٠‏ وايجابه : ساتطةمئ ط [*؟) تمالي : ميصاتة طك 
(ج - و) وليس ٠٠٠٠‏ الدلالة : ساقطة من ص 


ظ 


هم 


سد ع١‏ سمه 


ما ذكروه من أن النهى يوجب قبحه على سيل الدلالة ”*» ؛ لأن» ذلك 
بوجب أن نهى غيره كنهيه فى هذا الاب . 

ومما بطل هذا القول أنه كان يحب أن لا يشبح الفعل ممن ليس دمنهى 
منا كالصبيان » ولو لم قبح منهم ذلك لم بحسن منا منمهم من الاضرار 
بالناس » كما لا بحسن منا منمهم من فمل الحسن والمباح . على أنه كان 
يجب لو **؟ نهانا القديم تعالى عن الفمل أن كبح منه ء لان لفظ النهى 
والكراهة قد وجدا منا كوجودهما منه ف أفعالنا . وكان يخب لو (*؟ نهى 
تعالى عن الايمان وعن معرفته 2١7‏ وعن شكر المنعم والانصاف ؛ أن بح 
كل ذلك 9 وف علمنا بضاد ذلك دلالة على بطلان هذا القول © . 
وكان يجب لو نهى عن الشىء فى وقت » وأمر به ى وقت ثان » أن ييحن 
ذلك الفمل ويقبح » بل كان يجب لو نهى عنه وأمر به فى حالة واحدة أن' 
بقبح / ويحصن » لألهما لا يتفادان فى وقت واحد اذا وجدا فى جمين » 
كما لا يتضادان فى الوقتين اذا كانا ى جسم واحد . 

فان' قال الكثلابى منهم : هو متكلم انفسه فلا يقبح أن يآمر أو ينمى 
الا عن ثىء مخصوص . 

قل له : فيحب أن لا يبوصف تمعالى بالقدرة على أن .أمرنا بملاة 
سادمة » وينهانا عن غير ما نهانا عنه . وهذا خلاف الاجماع » وخلاف قوله 





(ي -به) ٠0٠0٠‏ الدلالة : نهاية السقط من ص 
(و ا صي) نهانا القديم ٠٠١‏ يجب لو : ساقطة من ل 
)١(‏ وعن معر فته ! ومعرفته طلا 

(؟ - ؟) ولى علمنا ٠٠٠‏ القول ؛ وذلك فاسد ل 


١م‎ 


- و.؟ ع- 


سبحانه "١‏ فى كتابه : ( وَل أنْما فى الأْض من حجر ملام والبشر 
يده من بده سَيعَة أغر ما نفدت كليات' أَمّْ ) 9 . على آنه يلزمهم 
أن' بخلق أمر؟ ونهآ عن شىء واحد ولا يُكون ذلك من صفات ذائه » لانه 
يقدر عندهم على صيفة الامر والنهى: . وهذا يوجب لزوم الكلام لهم » بل 
بجب على قولهم أن لا يثبت الأمر ولا النهى © » وأن' يجوزوا فى أوامر 
القرآن أن تكون من غير جهته تعالى » بل يجب أن" يكون كل ما أمر به 
قبيحا (!) » وكل ما نهى عنه حسنا 2*0 . وى ذلك ابطال هذا الاصل » لانه 
اننا يصح تيل القبيح متى صنح الملم به . 

ومما يدل على بطلان قولهم » ان" النهى منه تمالى دلالة على قبح 
الغىء 29 ب والدليل يدل على الثىء على ما هو به » لا أنه يصير على 
ما هو به بالدلالة ؛ والنهى الصادر منه تعالى يجرى مجرى قوله ان" هذا 
الفمل قبيح ؛ والامر يُنشبىء عن مثل ما ينبىء عنه قوله لن* هذا العمل 
لني” أو واجي” . فكما أن" الخبر يبدل على أن" المخبر عنه 29 على ما تعلق 
بهء لا أنه بالخير صار على ماهو به / » وهو كالملم فى هذا الاب ؛ 
فكذلك الأمر والنمى . آلا ترى أله لا فصل ف الشاهد بين قول القائل : 
ان" الفمل قبيح » وبين قوله لماعله.: لا تممل . فكيف يقال فى النهى انه 
يوجب قبح المنهى عنه » والحال فيه (4) ما وصفئاه . 


)١(‏ سمبحاته : تمالى د (؟) لقمان : لا" (؟) ولا النهى : والنهى عل 
(1) قبيسا : قبيعم ص (2) حستا : حسن صن 7( 5 
(5) الشىء : الفمل ل (لا) عنه : ساقطة من ص 

(4) ليه : ساقطة من ص 


إباع ع 


ما ء/ 


0 اانا - 


وبتعند » فلا بد لهم من القول بآن" تهنى” النبى صلى الله عليه يوجب 
قبح الفمل أيضا ء مثل ما قالوه ف نهيه تعالى » فيجب عند ذلك لو تهى عما 
أمر الله تعالى به أن" يكون ذلك الفعل قبيحا حسنا . 

فان" قالوا انه يَحثكن لأمر الله تعالى » أخرجوا تهنيّه” صلى اله 
عليه مين" أن' مكون علة” فى تبحه ؛ وان قالوا : ان" نهيه ينبىء عن لهى 
القديم سبحانه 29 . 

قيل لهم : اذا كان قادرا على أن* ينهى عما أمر به تعالى » فما الذى يمثم 
من صحة ذلك منه ؛ وف صحته لزوم ما قدمناه . على أن" الامر لو كان كما 
قالوه » لم يصح أن يعرف الأخرس حسنا ولا قبحا » لفقد علمه بالامر 
والنهى » حتى كان لا نفصل بين الاحسان والاساءة ؛ ولا حسن مدح 
المحسن وذم المسىء » ولا حسن شكر المنمم . وهذه مكابرة تحل محل 
حقم الفرورات . 

على آنه كان يجب متى بطل النهى الذى له تبح الفمل » وذلك الفمل 
سا يبقى أن يخرج من أن يكون قبيحا اذا © زال ما أوجب تبه . 
وهذا يؤجب تغيثر حال القبائح اذا بقيت . وفساد ذلك ظاهر . 

على أنه كان يجب لو كان بالنهى تبح ؛ والنهى لا يعرف الا بعد كمال 
المقل » أن لا / يصح لنا الملم بالتكليف ء لأنه انما يجب بالحاظر » أو 
ما وم مقامه . وذلك يتضمن الترغيب فى الحمن الواجي © والتحذير من 
الفبيح » وتكبته على أن" استحمقاق الذم على القبيح طريق استحقاق 

)١(‏ سبحاته : لامحالة ص (5) اذا : لوال 

(؟ )الواجب : ساقطة من لط 








1١ه‎ 


؟ 


08 


لذاابي؟ ألم 


الفرر وآثاره . وكل ذلك لا يتم الا بعد تقدم 2١7‏ العلم بالقبائح » وهو أنء 
ذلك مما يكبل به العقل . وف ذلك بطلان القول بأنه هبح بانهى . 

وبدل على بطلان قولهم انه كان يجب أن لا تحسن نه تمالى 
الأفمال 27 ء اذا كانت الما تحصل منا للأمر 9 + وذلك لا يتأتى فيه » كما 
قالوا انها لا تقبح منه ء لأن النهى لا يصح فيه . 

فان' قالوا : بحسن منه تعالى (!» لوجه سوى الامر ؛ لزمهم مثله فى ©) 
تجويز كون افماله قبيحة لوجه موى النهى ؛ ولم يكن قولهم : ان" أفعالنا 
ا قبحت لأجل النهى » مانعا من" قبح أفعاله تعالى. وائما يصح لنا القول0© 
بأن" وجوه الحسن والقح تختلف ”2 ع لأنا نجعل حال الفعل مقتفي (0) 
لحسنه » وقد جملوا قبح الفمل مقصور؟ على النهى فقط » فما ألزمناهم 
اذن لازم . 

فان قالوا بحسن من اله تمالى الفمل لاتفاء النهى فقط (2©5 » فيكون 
التفاؤه فى أنه فى حسن الفمل » ككثبوته فى أنه بوجب قبحه . وكذلك 
قول فق الأمر : انه متى حصل أوجب حسنه . 

قيل له 7 : لا فصل بين هذا القول وبين من" قال ان القبيح هبح 
لاتتفاء الأمر والنهى جميعا » كما قلته فى الحمن » وهذا يوجب عليك قبح 


)١(‏ بعد تقدم : تقلم صصص (") الأنعال : ساقطة من ص 


(5؟) للامر : بالأمر ل (5) تعالى : ساتطة من ص 
(5) مثله فى : ساقطة من ص «(1) القول : التملق عل 
(/1) تختلف : لاتخحتلف ص (48) معقتضيا : مقتضية مل 


(6) فقط : ساقطة من مص )٠١(‏ له : ساقطة من ط 


4)اط(/ 


- ١ ١ - 


كل" أفعال الثه(١»‏ » كما أوجبت” بكلامك حسنكل” أفماله . ويجب حتسئن 
فمثل الطفل والساهى والنائم لانتفاء النمى عن ذلك . ولو حسن أفعالهم 

ويجب على هذا القول لو نهى تعالى عن / الكفر » ثم اتفى النمى فى 
الثانى » أن يكون ذلك الفعل قبيحا وحسنا » ويجب فيما نهى عنه أن شبح 
لوت النهى » وبحسن لاتنفاء نهى آخر من" جهته كان يصح أن يغمله . 

فان قالوا : اكا ول فى أغمال الله 2 انها ليست بحنة لاتماء الأمر ‏ 
كما أنها لا تح لاتنفاء النهى » فقد خرجوا من' الاجماع » وصرحوا 
بغلاف الدين 9 , 

وبتعند » فقد بيكنا أن فمثل” العالم با يفمله فى أنه لا بد من أن 
يكون حس'ا أو قحا » كوجوب كون الموجود قديما أو محدثا » فكيف 
بمح أن تكون أفماله تفضلا واحسانا ولا تكون حسنة ؛ وكيف يستحق 
الشفكر والمبادة على ما ليس بحسن . ولو جاز. ذلك لجاز أن يستحق 
ذلك على فمئل قبيح . وكيف يقال ف فمله انه صواب وحكمة وحق. » 
ولا يقال انه حتكّن” . ومن" آداه الباطل الى مثل هذا القول ققف بلغ 
الغاية فى ارتكاب اتاد ؛ «*© ويلزمه أن لا ينبت" فى فعله جمب -آ كما 
لا يثبته فى فعله تعالى » بل يلزمه تهى الحسن من الأفمال أصلا . وى تمى 
ذلك تفى القبح لتعلق ثبوت أحدهما بثبوت الآخر . وف ذلك نفى الأفمال 
وجحد الضروريات (*© . على أن" الأمر وانتفاء انهى لو أوجب حلسلن” 
)١( 3‏ أفمال الله : أقماله مل (9؟) أفمال الله : افماله تعالى مل 

(5) الدين : النم ص (وي ‏ صي) ويلزمه ... الضروريات : ساقطة من ط 


١ 


١6 


١م‎ 


0 ١١4 06 


الفعل منا » لم يكن الفمل بأن ب يحسئن” أوالى من" أن يجب » وبأن يكون 
واجبا أو'لى من* كو نه نديآ » يانه ليس لهما من التاثير ق هص ذا اللاب 

ومما 0 
يمتقد قدام الاجام ؛ اذا 21 لم يستدل على حدوثها واثيات متحئد ثها » 
أن لا بعلم قبح ثىء من الأشياء » ولا حسنه » من حيث لا بعلم النهى 
والناهى » والأمر والآمر » مع كمال عقله ©) . وف فساد ذلك دلاله على 
بطلان هذا القول ‏ . وليس له أن" يقول : لا يمرفون قبح ذلك ولا 
د مم كثرتهم ‏ " ألهم يعلمون قيح الظلم 2© م كما بخبرون 
بمعرفتهم 20 سائر الفروريات . والثانى أنه لا فصل بين من" ألكر عليهم 
بقبح الفسل وحسنه » وبين من" ألكر ذلك فيمن يعرف صدق النهى والآمر 
مين جهته تعالى فى الحقيقة (*؟2 على أن" هذا يوجب عليه أذ لا بأمن 
كرنهم غير عالين بشىء ألبتة . ولو جوزنا ذلك فيهم لجوزنا فى سسائر 
المقلاء ؛ وى هذا اللحوق[ بمذعب ] (» الوفطائة «*), 

)١(‏ اذا : اذ طا (5) هن الأشياء: ساقطة من ل 

5 - ؟) رفى ٠.٠٠‏ . القول : وذلك فاسد ط 

(5) بعر فون ذلك و يخبرون به : ويتخيرون ص 

ه) أنهم ٠٠٠٠١‏ الظلم : ساقطة من ل 

(1) بمعرفتهم : يعر فون ل 

(هو ‏ ») على أن ٠٠١‏ السوفسطائية : ماقطة من مل 

() بمذهب : مطموسة فى ص ويقتضيها السياق ( المحقق ) 


.. 15/ 


4) طم 


مد ا د 


فان قال 2١‏ : الهم يعرفون قبح ذلك وحسنه » ونعرفون الآمر والنهى 
ضرور » لكنهم يدفمون معرفة ذلك . 

قيل له 29 : لا يصح مع كثرتهم دفع ما يعلمونه باضطرار ‏ لما فيه من 
ارتكاب الجهالات ؛ ولان" العلم بقتبح الامر والنهى ضرورة” يقتفى العلم 
بالله تعالى 9 ياضطرار » وذلك لا يمح مم ائبات التكليف . 

فان قال 1؟ : انما يتقبحون الظلم والكذب اذا لم يملموا انمى » 
لشبئهة *» وظن » كاستحسان أهل الهند قتل أتفسهم » والخوارج قتل 
من" / خالفهم . 

قيل . له 27 : لو صح” ذلك » لممم” القول بأن* من' عرف النهى الما 
يعرف قبح الأشياء على هذا الوجه ؛ وف هذا فى الاستقباح فى الحقيقة . 
ولا فرق" بين هذا القول » وبين من“ قال بمثله ى كل شىء عرفه التقلاء 
وارتكب أله ليس بعلم » تكله )0 ظن” وحمسبان . وان' هم قالوا الهم 
يستقبحون ذلك كاستقباحهم للمور الشنيعة » لزمهم مشل ذلك فيمن 
يعرف النهى أيضا » وف كل أحد . (4) وما يناه من الفرق بين القبيحين 
تتقط هذا القول 40 . 

فان قال ''2 : انهم يعرفون قبح الظلم والكذب » وان لم يعرفوا الأمر 
والنهى الموجبين لحسن الشىء وقبحه كما يتعلم المتحرك متحركا » والعالم 


)١(‏ قال : قالوا ل إ(؟) له : ساقطة من طلا (؟) تعالى : عز وجل عل 
(5) قال : قالوا ط (0) لسبهه : لثميه ص (1) له : سماقطة من لط 
(9) لكنه : لكن ص (48- 4) وها ٠-٠٠‏ القرل : سسماقطة من ل 

(ة) قال : قالوا مل 


> 101 


عالما ؛ وان' لم عل العلم والحركة » وكما يعلم الموجود موجودا 2١‏ ؛ وان 
لم بعلم موجدء . 

قيل له 9" : انما صح ذلك عندنا ء لان» للعالم والمتحرك والموجود 
أحوالا 9 يختص بها » وليس العلم بكونها (1) عليها علا ”» بالحمركة 
والملم والموجد . وأنت تقول : ان" © كونه قبيحا ليس بأكثر من أنه 
منهى" عنه » ولا تحصل 9 له صفة” تنبىء عن قبحه موى النمى » لانك 
لو قلت ذلك ء لزمك متى حصل على تلك الصفة الحكم يقبحه من فمثل 
أى فاعل كان » فنتقض ما ثبت عله كلامك . فيجب أن لا تحّو”ز أن" 
نعلم قتبتح” الشىء الا مع العلم يالنهى . ببينذلكآن” النهى اذا اقتفىقثبنم” 
الشرعيات على جهة الدلالة لم يصح العلم يقبحها » الا بعد العلم بالنهى ؛ 
فاذا / كان النهى عندهم موجبا لقبح القبيح » فبان' لا يصح الملم بقبحه 
مع الجهل بالنهى أو'لى . ولذلك قلنا : انه لا يَعملم الظلم قبيحا الا من' 
علمه ظلما ؛ وكذلك فى مائر جهات القبح . وذلك مما يلزمهم القول به ؛ 
لانهم يقولون : ان؟ كل؟ من علم كون القديم مالكا ربا عتلم حسن أفماله. 
وهذه الدلالة توجب أن" العلم بالنمى والناهى من كمال المقل » كما أن» 
العلم بالقبائح من كمال العقل . والما قلنا اله من كمال العقل » لان" ورود 
الحاظر والتكليف يفتقر اليه » ولا يبحمل الخوف من ترك النظر 20 

)١(‏ موجودا : ساقطة من طا (5) له : لهم طا (؟) أحوالا : احوال صص 

(4) يكونها : يكوه صن )0 (ه) علما: علم ص 


(3) ان : ساقطة من طلا (9) تحصل : تسمل ص 
(8) كل : ساقطة من ط (8) النظر : ساقطة من ل 


ىر 


6 ظ 


حت 7ل بحم 


الا بعده » ولا يصح نفى القبائح عن اله تعالى الا بعد العلم بها . ولهذا 
قلنا ان" من“ قال فى الأشياء انها تقبح للنهى » وف المحسنات أنها تحسن 
للامر » أنه لا نأمن أن" كل ثشىء أمر تعالى به فهو قبيح » وكل ما نهى عنه 
فهو بحسن" ؛ لأنه لا سبيل له الى أن يَعثرف كون القديم تعالى(!؛ حكيناء 
مع تجويزه القبائح عليه . 

ومما بدل على بطلان هذا القول : أثا قد علمنا أن“ الكامل العقل 
لا بد فى أفماله من آن يكون له فملها أو لا يكون” له ذلك . والملم بذلك 
ضرورى” ؛ وان" لم يكن له فملها فهى قبحة” » وان" كان له فعلهما تهى 
حسنة” . فاذا صسح" ذلك لم يتخئل من أن" يكون عالما بأنه يقح منه فمل 
ما لين له فمله » أو غير عالم ؛ فان" كان /غير عالم فقد خلا فعله من أن 
يكون قبيحا أو حآ ؛ وان كان عالما بذلك لم بخل من أن' بعلم قبح الظلم 
والكذب » وان لم يعلم النهى أو لا بد من أنْ يعلمه ؛ فان كان يعلم قبحهما 
وان لم يعلم النهى » فقد ثبت أنهما يتبحان لا للنهى » لأنا 9" قد بيكنا آن* 
وتجله” قبح الفمل يجب أن بعلم حتى بعلم قبحه ؛ وان كان بعلم النمى 
لا محالة فلا يخلو من أن يعلم ذلك باضطرار أو استدلال . وكونه ضروريا 
يوجب تناوى المقلاء فه » وأن لا تاتى منا النظر فتعلمه . وان' كان 
باكساب بعرف النهى » فيجب أن لا دعرف 9" قبح شىء ولا حسنه اذا لم 
نتدل » كما نقوله فى المعيات » بل كان يجب أن لا بح منه ثىء 
ألبتة ؛ لأنه لا سبيل له فى ابتداء كمال عقله الى الامتدلال على الامر 
)١(‏ تمالى: سبحانه ك (؟)لانا :الماك 

(؟) يعرف : يملم عل 


6 


” 


م  -‏ المبى 


ده مه 


والنهى » لأنه يجب أن يعرف القديم سبحانه 2١١‏ أولا” ليصح أن' يعرف 
الأمر والنهى » كما يجب أن يعرف النبوات » ثم يعرف حتستن الأفمال 
الشرعية أو قبحها . ولس ذلك من قوننا ان الطفل قد قبح منه الفمل وان' 
لم يعرف القديم تعالى 9 بسبيل » لآأن“ ذلك انما صح من حيث لا يتعلق 
قبح الفعل عندنا والنهى على وجه . 

على أن" !لكتاب يشهد بصحة ما ذكرناء » لأنه قال سبحاله 9 : ( إن 
لله َم بالمتال وَالإشتان » 22 فائبتهما كذلك قبل الأمر وقال تعالى © : 
«وَينْقى عَن التَسْمَاه وللفكْر راصي » فائبتهما كذلك قبل النهى . 
ولا خلاف بين الامة أنه تعالى لهى عن / القبائح وأمر بالمحنات . وعلى 
تولهم يجب أن" يكون آمر؟ بما ليس يحمن » وناهيا عما ليس بقبيح ) 
وان' كان يحسن ويقبح عند الأمر والنهى . فقد صح” بهذه الجملة سقوط 
قولهم *؟ من كل” وجه 00 , 

والكلام فى ابطال قولهم ان" الفمل انما يجب علينا باسجابه » وبصير 
متبتاحا باباحتة » كالقول يما ذكرلاه . 

وقولهم ان" الفمل قبح منا للحظر يبمطل بما قدمناه » اذا رجموا 
بالحظر الى النهى ؛ وكذلك ان' قالوا انه قح لأنه قد حرم علينا . 

فأما قولهم ان" عله قبحه منا أنا تجاوزنا ما حثد” لنا ور“سم » فانه 

)١(‏ سيحاته : تعال ل (؟) تمالى : ساقطة من عل 

(؟) سيحاته : تمالى لط (4) النحل : 8٠‏ 


(5) ثعالى : ساقطة من ص (6) التحل : 5٠١‏ 
(ه - ج) هن أكل وجه : ساقطة من ط 


إأه د 


١١‏ سد 

يبطل بما قدمناه ؛ لأن" مرجم ذلك الى معنى الامر أو النهى » لأن الحد 
بهما بعد" 270 يٍ وسائر ما قدمناه سقط ذلك ؛ ويوجب أن لا بحسن منه 
جل وعز 29 شىء » لأنه ليس فوقه حاد” ولا راسم » بل يوجب أنه يقبح 
منه الفمل اذا حد* له ورسم 9؟ يمثل مأ يحد به 7!؟ لغيه . 

فان' قال : أريد بذلك أنه تشراك ما أمر” به لا أنه فمئل ما نْهى عنه ؛ 
فلا بلزمنى ما قنلمتموه . 

قيل له : اذا علقت” ذلك بالامر » فمائر ما قدمناه لازم" لك . 


وهذهء الجملة كافية* © فى هذا الباب © . 


)١(‏ بعيد : يعترف ص (؟) جل وعزر : تعالى ل 
(9) ورسيم : الشىء عل (5) يحد به : حنم مل 
(ه ‏ ه) فى هذا الياب : ان ششاء الله ل 


فصل 
فى [بطال قرم إن أفعاله تعالى تحسن 
لكونه ريا مالكا آمر؟ ناهيا ناصبا للدلالة متففلا” 

اعلم أن" قولهم اله بحن الفمل منه لأله مالك ان" أرادوا به أنه / 
قادر" على الفعل والتصرف ١؟‏ فيه » فيجب حّتن كل ما هدر عليه » 
وكل ما نقدر عليه ( ٍ وذلك باطل لان" القبائح كالمحسنات فى أثا نقدر 
عليها » ويقدر تعالى 29 عليها » وان" كان تعالى 220 منزها عن فيعئلها . 

فان' قالوا : اله تعالى منعنا عن فعل القبيح خصرنا غير مالكين له » كما 
لا نملك مال غيرنا للمنع ؛ والقديم جل“ وعز" 9 لا يجوز أن' يكون 
ممنلوعا. 

فهذا بطل من' وجوه : منها أله يجب أن" لا يحسن منه تعالى المنم 
لناء وآن' يكون وجوده كمدمه ء اذ" لا يخرجنا من كوننا قادرين مالكين . 
واذ" 299 فيه ادحاب” منعه ايانا عن الحسن » لأنه انما سن من حيث كنا 
قادرين » فكيف يصح أن بمنعنا » ونحن بهذه الصفة . 

ومنها أنه لو ثبت المنم من الله تعالى وحتكن” »؛ لم يجب أن" يقبح 
منا » لان" العلة التى لها سن منا هو الملك » وهو باق لنا كما كان » 

)١(‏ والتصرف : أو التصرف ط (؟ ) وكل عا نقدر عليه : ساقطة 


عن مل (؟) تعالى : ساقطة من ص (#) تمالى : سيحسانةه ل 
(ه) جل رعز : تعالى عل (1) واذ : قاذ ص 


أمظ 


2 


اع 


بل يجب أن" كان المنع علته لقبحه أن" يكون قحا للمنم » وحكنا من 
حث كنا مالكين . 

ومنها أله بحب اذا منعنا الله 2١0‏ تعالى بالنهى والكراهة أن' شبح منه 
مثل ما يقبح منا . 

فان' قال : اله تعالى اذا منم أثر منمه » كما أن" رب؟ الدار اذا آذن 
فى دخول داره (' أثثر اذثه فى الاباحة » ولو ممنتع أثثر متنئعته . ولو أن* 
غيره منعه من دخول داره لم وثر » فكذلك منمكم له لا يؤثر » اذ" القديم 
تعالى فى عباده » كر بالدار فى داره . 

قل له : ان" اذان” صاحب الدار اثنا 29 أكر فى الاباحة » لأان" حال” 
دخول الدار بغير اذله » فصار حمنا / من حيث كان له فيه لفع يمادل 
ما عليه بنغوله من الغرر ؛ واذان” غميئره بخلافه . وليس كذلك منم 
القديم تعالى 27 ب لأن» ما منمنا منه هو للم" وكذب » وما منعناه منه (*! 
بهذه الصفة أيضا » فتائير منمه لنا 270 » كتأثير منعنا له . فان" تسبح ذلك 
منا لمنمه والحال هذه » فيجب أن" يقيح منا لممنا . 

وان' قال : أربد بقولى : اله مالك » آله قادر غير ممنوع » بقوله : 
«غير منوع 6 7" » فلا يخلو من أن يريد غير ممنوع عن الفعل لقبحه 
أو للنهى ؛ فان' قال لقبحه ء صار كانه قال انه يحسن الفمل مئه لأنه 


)١(‏ ال : ساقطة من مد 

(؟) دخول داره ٠‏ دخولها مل (؟) انما: ساتطة من ص 

(5) تمالى : ساقطة من ص (ة) عته : ساقطة من ل 

(1) لنا : سائطة من ط (7) بقوله غير ممنوع : ساقطة من ص 


١ 
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؟ 


١‏ سم 


حسن" » ولالتفاء القبح عنه ؛ وان قال غير ممنوع بالنهى ؛ فقد يرجم تمليله 
الى أنه بحسن منه من حيث لم يكن فوقه ناه . وقد بيكنا فساد ذلك . 
ومما يسقطه أن" كونه غير منهى باثفراده يوجب حسنه » قلا و“جله” لذكر 
كوله مالكا . على أن" ما .قدمناه سن أن" حال الفاعل-لا تزثر فى فمله سطل 
هذا القول . 

فان' قال : أعنى بقولى : « لأنه مالك '» أن" الفمل يحمن منه ؛ أو له 
فمله ؛ أو لا شبح منه . 

اي ا و 0 

على أنه.يقال لهم : لم قكلنتم انه من حيث كان مالكا حمسن منه ذلك 9 
فان قالوا : لأنه لمأ فارقنا فيما له تيح منا الفمل » وهو أثا مملوكون وحصل 
مالكآ » حن منه الفمل . 

قيل لهم 2١١‏ : قد بينا أن“ الفمل لم يبح منا لكوانا سملوكين » وى ذلك 
اسقاط” ما ذكرتم . 

وبعند » فكيف يجب من حيث فارقئا.ى /[ هذا الوجه أن؛ نحصن. منه 
تعالى 9" , لو مسْكم لكم ذلك © فى الشاهد ؛ وهل ذلك الا دعوى 
منكم ؛ٍ وما 29 أنكرتم ممن قلب ما ذكرتمؤه فقال : اذا حتسّن, منا الفمل 
مع كوننا مملوكين » فيجب أن يقبح منه الفعل مم كو نه مالكا » أو من حيث 
كان مالكآ بالضد مما قلتموه * 

على أن" ما قالوه يوجب آن شبح منا كل* فمل من حث فارقنا فيما له 

)١(‏ لهم : ساقطة من ط ١‏ «59) تصالى : سسالطة من ص 

5) ذلك : ساقطة من لط (4) وها: نيااط 


/؟ه اط 


7ن رم 
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حسن منه كل فعل + وبحب أن" يكون الشىء” الواحد يحمن منه (*2 من 
حيث كنا مالكين » ويقبح (*؟ من حيث كنا مملوكين » وذلك يبطل قولهم 
فى الأصل » لأنا لم تارقه تعالى فى كونه مالعا لاله 2١0‏ يلك كما تملك » 
وان" ملكنا الشىء” من جهته ؛ ومتشكته” لذاته . 

فان' قالوا : ألما قلنا أله من حسث كان مالكا بحمن منه الفمل ؛ لأنه 
يستحيل أن" يملك الشىء » ويقبح منه فعله . 

قيل له 7(" : هذه 29 دعوى منك لا دليل عليها '؟ يصححها » فجب 
مقوطها . وما ألكرت أن" أكثر ما يبلكه ببمنى أله يقدر عليه هبح منه 
فمله » فمن أبن أن“ ملكه الثىء 9" بحيل قبح فمله من جهته . 

فان" قالوا : انما قلنا تحسن أفماله من حيث كان مالكا ؛ لأن“ الواحد 
منا فى الشاهد بحسن منه الفعل فيما ملكه . 

قبل لهم : بينوا أولا أن' الواحد منا يملك الدار وسائر ما يضاف اليه ؛ 
وكيف يملك ذلك وهى أجمام لا يقدر علها 7 وانما يقال انه يملكها مجاز] » 
ويراد 20 به يملك الفمل فيها » قكيف يصح لك 9 رد الغائب المالك 
ف الحقيقة الى الشاهد . 

فان" قلت" «4) : انما ر“دد'ت” ذلك الى ما يملكه / من الغعل فيها . 

قبل لك © : فقد خرجت” من" أن ترد المالة الى ملك الواحد 
3 (ي- »ي) هن حيث كنا عالكين ويقبح : ساقطة من ص )١(‏ يانه : آنا عل 
(؟) له : له ساقطة من ا (5) هنه : عهذا ص (]) عليها ؛: ساقطة من ص 
(5) الثىء : للثىء ط )١( ١‏ ويراد: أو يراد لط 


(90) لك : ساقطة من ص (ْ) قلث : قال لط 
(5) لك : ساقطة من لط 


0 


” 


معد و نت 

منا لعمذه وداره ؛ والما قلت : انه بملك فعله فى ذلك » فالت بين أمرين : 
بين أن" تربد بملكه © فمله فيها أنه يقدر عليها » فلا يصح لك رد القائب 
اله ؛ لانه ليس كل ما يدر من الفمل فيها يَحنستّن” » بل قد 7" يقبح » 
كما قد بحسن © مع تساويهنا فى أنه يدر ويملك » فيجب أن تقول مثله 
فى أفمال القديم ؛ أو تقول : < ملك فعله » بسعنى يحصن فمله فيها ؛ وليس 
الامر كذلك ء لان" فى أفعاله ما يقبح فيها . 

فان قالوا : اذا صم أن" مالك العبد بحسن منه استخدامه لكوله مالعأ ) 
فحب أن" تحتسن أفعال“ القديم سبحانه ©) من حيث كان مالعا . 

قل لهم : أما علمتم من قولنا ان" خدمة العبد لا تحمن عقلا » وكلامنا 
معكم فى المقليات » فكيف يصح لكم الاستشهاد به 8 

وبعند » فانما حسن استخدامنا لهم ء لأنه تعالى بُضتمر ©2 لهم عليه 
عو>ضاء كقوئا فى ذبحم البهائم » لا من حيث ملكناه . ولذلك يقبح منا 
قتلهم » وتقطيم .أوصالهم . ونحن تقول : اله بحسن منه تعالى ما حل هذا 
المحدل » ولذلك يحمين منا استخدام من" لا يملكه منن يلى أمره 
أو يستأجره » لما يحصل لهما من النفع . وكل ذلك يطل ما تعتمدوله . ' 

فان' قالوا : ان" القديم تعالى ١‏ مالك" لهذه الدار أجمع » فله أن 
يتصرف فيها بألواع التصرف » والواحد منا اننا يملك ما ملكه الله تعالى9؟ ‏ 
فلا يحسن منه التصرف بأنواع التصرف 97 الا باذن / كفس المليك . 

)١(‏ سلكه : ببلك ىد (5) بل قد : هذا عل (5) بحسن : لي منا اه 

()) سبحانه : تعالى ط (8) يضمر : ضمر لا )١(‏ تمالى : ساقطة منص 

(9) تعالى : ساقطة من ص (8) بانواع التصرف : ساقطة من عي 


إعماظ 


اع 

قيل له : ان" رجعت” بالملك الى القدرة » فحالنا فى ذلك كحاله تعالى » 
فيجب أن يَحتسئن منا كل ثىء تقدر عليه كما بحسن منه . 

وان قلت" : انه ملك لا تملمك أحد » وليس كذلك نحن . 

قيل لك : هذا بطل ردك الغائب الى الشاهد » فمن آين لك أله من 
حيث كان مالكا » فله فعل كل شىء فى ملكه . 

على آن" ما بيناه من أن" الظلم والكذب لين لنا فملهما لقبحهما » يوجب 
فحهندا فى كل أحداء ويوجب أن لا تزثر القدرة والملك ق حستهما . وتجب 
على هذا القول أن" يحمن منه تعالى 2١١‏ تعذّب الأنبياء » واثابة المراعنة 6 
وأمر الحمادات2؟ والموات وتكلقهما » وأن لا أمنوا أن تكون قد فعل 
ذلك ؟ فى بعض الاوقات » لأن دفمهم ذلك لا يصح بكتاب أو ستة 
أو اجماع » من حيث كان تسشكهم بكل ذلك لا يمكن . ويجب أن 
لا بأمنوا أن يكون قد كلف الملائكة قتلتب” الأعيان » والجمم بين 
الضدين 2 وأن' يعذبهم © اذا لم يغملوا ذلك . 29 ويجب عليهم تجويز 
اظهار المعجزات على الكذابين » وأن لا يدل العلى على صدقهم » وأن 
لا يوصفف بالقدرة على أن يدل على البوات . وأن' يجوزوا الكذب على 
القديم سبحانه » وأن يعذب كل من أطاعه 29 » وأن لا ييومن أن يكون 

)١(‏ تعال : ساقطة من ط 

(؟) الحمادات : الجماد ل 

(5) ذلك : ساقطة من ص 

(4) الضدين : الأاقفنلاد ط 


(5) وآن نعل بهم : د يعذيهم ص 
)١-5(‏ ربجب م٠٠:٠‏ اطاعه : ساقطة م: ل 


؟ 


جد لذن اص 
كل ما أمر به باطلا » وكل* ما لهى عنه حقا ؛ كل ذلك لله مالك . قد 
مت بهذه الحملة بطلان تعلتهم بهذه الوجوه )23 ع وما ألزمناهم آخرا 


انما اختمر ناه » لأن“" شرحه بحىء فيما بعد (23 . 


7 . ن شاء 
- :وما الزمناهم ٠٠٠٠‏ بعد : وسياتى شرم ذلك ليما بعد ان 
الله طم . 


فصل 
فى أن ما أوجب قبح القبيح وحسن الحسن 
لا يصح أن يحصل ولا بوجب ذلك 
1 وأله لا يختلف باختلاف الفاعلين )١(‏ 
اعلم أن؟ ما يقتفى تتبتح القيح من" كون القول كذبا » والالم 
ظلماً » بحرى فى أله يجب أن يقتضى ذلك محرى العلل الو جبة ‏ فكما 
يستحيل حصول العلة ؛ ولا بوجب موجبها » كذلك يستحيل حصول وجه 
القببح ولا يوجب كون الفعل قبيحا . بين ذلك أن“ تجويز حصوله من 
غير أن يوجب كون القبيح قبيحا ؛ يوجب اخراجه من أن يكون موجبا 
للقبح » كما أن" تجويز حصول الدلالة من غير حصول المدلول » يوجب 
خروجها 7 من كونها 9؟ دلالة . وكذلك القول فى مائر وجوه القبح . 
وقد قال شيخنا آبو هاشم رحمه الله 7 : لو جو“ز'نا أن' قبح (0) 
الفبيح من العالم بقبحه ء ولا يستحق مم ذلك ذما » لأدى الى أن" لا يستحق 
عليه الذم على وجه من الوجوه » لأن؟ ما أوجب امتقاقه قد حمل » 
والاستحقاق زائل . وكذلك القول فيما قدمناه فى وجوه القح » أن“ ى 
جواز حصوله » ولا يكون قبيحا ء اخراج له مين" كونه وجها للقبيح . والنا 
يصح خلاف ما ذكرناه فيما تعلق باختيار مختار . 





)١ -1١(‏ وآأنه ٠٠٠‏ الفاعلين : ساقطة من ل 
(؟) خروجها : خروجه ص (؟) كونها : كوته ص 
 1*(‏ 8) وقد ٠٠٠‏ الله : ساقطة من لك (0) يقبع : يقع ص 


١و‎ 


ةذ 2 


فاما الاحكام التى تجرى مجرى الأمور الموجبة ء فلا بصح فيها 
الاختصاص . ولا فصل فيما ذكرناه بين الأفعال الشرعية والعقلية » وان* 
كانا يفترقان فى أن الشرعى تختلف حاله بحسب اختلاف17) أحوال المتعيد ؛ 
وما / تودى اليه أحوالهم من المصالح ؛ والعقلى بخلافه . وهما وان"افترقا 
ف ذلك فحالهما سواء فى أن" ما أوجب قبح القبيح متهما لا يصمح حصوله 
الا ويوجب ذلك . دين ما قلناه أن" كل ثىء حصل له حكم لوقوعه على 
وجه » وجب له ذلك 7 متى وقم على ذلك الوجه . آلا ترى أن" الملم 
لما كان علما لوقوعه على وجه » وحب كونه كذلك متى حصل الوجه الذى 
له كان علما ؟ وكذلك القول فيما له يصير الخبر خيرا . ولذلك قلنا ان“ 
ما أوجب حكما لوقوعه على وحه » فهو بمنزلة ما استحق ق الحكم لعلة فى 
أن" حال حصول الحكم حال حصول الوجه الذى له حصل » كذلك اذا 
صع" عليه ذلك الحكم . وقد ببنا من قبل أن" كون القول كذبا يتفى 
قتبتحه » وان" كان راجما الى جملة الحروف » وأن” ذلك لا يمتئم فيه » 
وان" كان القبح يتملق يكل جزء من أجزائه . 

فان قل : أليس الذى لأجله يمير اعتقاد الناظر علماً وقوعه عن نظر » 
والنظر بتقدم حصوله فيها » فهلا بيكنتم بذلك فساد ما قدمتموه ؟ 

قل له : قد قيل ان" الذى له صار ذلك ©" علمآ » هو علمه بالدليل 
أنه ديل" » لا النظر » وان" كان لا يصير علما بذلك الا بالنظر . وكذلك 
مأ يفعله من العلم 6 فىحالاتنياهه وجه كونه علما » ذكره لكيفية استدلاله » 


)١(‏ اختلاف : ساتطة من ل (؟) ذلك : ماقطة من لط 
(*) ذلك : مانطة من مل 


]هط 


64 ء/ 


١! -‏ عمس 


وذلك يصاحب كونه علما . والمحيم أنه صار كذلك للنظر » لكنه 
لما استحال مجامعته له » آثر. فيه وان' / تقدم ؛ والما رجحنا هذا القول 
لان“ العلم ,يكون الديل ذليلا» هو الملم بالمدلول.» ولا يصح أن تجمل 
الشىء وجها لنفسيه .. : 

فان قبل :. فيج أن" يحيلوا خروحة من أن يكونٍ على ذلك الوجه » 
اذا حمل عليه 29 لا مجالة:, ' 

قبل له 29 : لا يجب. احالته © كما لا يجب: استحالة خروج المعلول 
من أن نوجد العلة فيه . 

فان قيل :فجوزوا خروج الحسن والقبيح من أن' يكونا كذلك » بآن 
بُخرجا عن الوجه الذى لوقوعهما عله © صارا كذلك . 

قيل له : هذا غير واجب 7 ء لأن" كونه قبيحا يتبع حدوثه » فلا بصح 
كوئه قبيحا ى حال البقاء . واذا قيل فيه انه قبح فى حال بقائه » فالمراد 
بذلك أنه حذث منه على وجه. إم يكن لنا ايحاده عليه » فلذلك لا يجوز 
خروجه من كونه قييحا ؛ لأن" وجه القبس :اذا حمل ف حبال حدوثه » 
فلا اعتبار بما"يمده:. وهذنا الاصل يوجب ف التقليد اذا قازنه الملم » أن* 
يكون قبيحا كما كان.؛ ولا يبعد أن' يقال اله لا بصير علما » واننا يبحصل 
المقلد ساكن النفس لوجِود ما قارنه من الملع » سيما اذا قيل : ان" العلم 
لا بقم الا حممنا ‏ فاما اذا قيل بجواز وقوعه علما - وهو قبيح - 

)١(‏ عليه : عليها ص اله" تافظة مويل 


(9؟) احالته ١‏ ذلك طم :. (4) عليه : غليهما ص 
(5) غير راجب : يلزم لا 


"٠ 


فالقول بأنه بصير علما » وان' كان قبيها كما كان ؛ يصح ؛ ولا يمترض 
هذا الامل . 

فان' قيل : أفيجوز خروج العلم من كونه علمآ بزوال الوجه الذى له 
كان علما 7 

قيل له : الاقرب أنه لا يخرج من كوله علما على وجه » وان' تشيثر 
الوجه الذى له صار كذلك / . ولذلك ثبتت الملوم فى قلوبنا على كل 
حال » مالم يوجد ما ينفيها » وان* تغير ما له صارت كذلك . فاما الحركة 
فانما جاز خروجها عن كونها حركة » لان الوجه الذى له صارت كذلك 
يرجم الى محلها دولها » ففارق حالتها حال” وجوه الحسئن والقبح التى (0) 

فان' قيل : هلا جوزتم كون” الظلم ظلما ء وان" حكن » اذا وقع من 
القديم تعالى 7؟؟ » وان" وقم منه على الوجه الذى لوقوعه عليه صار قبيحا 
منا لما سختص به الاحوال . 

قيل له : قد بيكنا من قبل فماد ذلك » وأن" أحوال الفاعل لا رثر ف 
ذلك اذا لم يتغير حال الفعل . ولو جاز هذا القول لقائله » لجاز أن' َال 
ان" الظلم عَم من الاياء » أو الملانكة 9 , ولا يقح منهم كقبحه منا ) 
لما تختص به من الاحوال . ولجاز أن" يقال ان" العلل الموجبة للاحكام 
قد تحصل من فعله تعالى » ولا يوجب ذلك لما تختص هه ؛ وهذا فى غابة 
السقوط . 

)١(‏ ألتى : الذى ص (5) تمالى : سمبحانه ل 


(7) الملالكة : عليهم السلام ‏ 


/وه ذأ 


65 و 


يق 


ولا فصل بين من" قال ذلك » وبين من" جوءز أن يقع منه الاحسان 
والتففل ؛ ولا تكون حا لما مختص به » وان' كان ذلك بحسن منا . 
وقد يكنا أن" الواحد منا انما صح' أن' يستحق العقاب على القبيح دون 
القديم سيحانه » لان" ما أوجب استحقاقه لذلك يختص يه دونه ؛ وما أوجثك 
قتبنح” القبيح قد حصل فى فعله كحصوله ف فملنا » فيجب القضاء” تبحه . 
وانما يجوز وقوع مثل ١7‏ المعجز عند زوال التكليف » ولا يدل على النبوات؛ 
لان الوجه / الذى له يدل عليها حصول اتتقاض المادة به على وجه 
شتفى تمديق المدعى للبوة ء وذلك لا يتأتى الا عند حصول المادات 
إلتى تاتى فيها الااتقاض . فاما اذا زال ذلك » واتتفت الدعوى للنبوة » 
فلم تحمل على الوجه الذى يدل على الثبوة . فلذلك جوثر'نا وجوده غير 
دال على ذلك » وفتصلئما بنه وبين ما قدمناه من وجوه القبح . 


فضل 
فى أن القدسم سبحانه قادر على ما لو فعله 
لكان ظلما قحا وما تصل بذلك 

حتكيى” عن النفكام والاأموارى والحاحظ أن" وصفه تعالى 0 بالقدرة 
على الظلع والكذب وترك الأصلح محال" » وان' كان يقدر من أمثال الاصلح 
والحسن على ما لا نهاية له . 

قالوا : لأن ذلك يوجب النقص والحاجة » وذلك يستحيل عليه تعالى ؛ 
فما أوجب ذلك من فمل الظلم يجب استحالته . والى ذلك ذهب أكثر 
المجبرة » والحقو »ء والمر'جنة ؛ والروافض ؛ وفيهم من' ارتكب 
القول بآنه تعالى لا يوصف بالقدرة على أن" يفمل خلاف ما علم أله يفعله . 

وقد حتكى عن أبى 2 على الاسوارى أنه قال : اذا فثر ن القول بأنه 
جل" وعز" ) عالم” بأن* النىء” لا يكون مم القول بأنه يقدر على تكوينه » 
كان ذلك محالا متناقضا . فاذا أ”فثرد كل* قول من" هذين عن صاحبه » 
صح” الكلام . 

وقال عكاد "ان" ما عتلم / الله أنه يكون ء سَدر تعالى على تكونه » 
)١١‏ تعالى : ساقطة من ل 

(؟) ابى : ساقطة من ط 

(؟) جل وعر: تسالى ل 


(غ) هو عباد بن سليمان العمرى » كان من أصصاب عششيام الفوطى » وله 
مناظطرات دارت بينه وبين ابن كلاب ( المحقق ) 


/ دوط 


م١‏ مد 


ولا يقال بقدر على أن لا يتكو'نه » وما املم آله لا يكون ؛ لا يقال 
يدر على 2١7‏ أن يكونه ء وان' قل انه هدر عليه . 

والذى بذهب اليه شيوخنا 2 أبو الهذيل وأكثر أصحابه » وأبو على » 
وأبو هاشم رحمهم افه ) أنه تعالى '» يوصف بالقدرة على ما لو فمله 
لكان ظلما وكذيا » وان كان تبعالى © لا يفعل ذلك لعلمه بقبحه 
وباستغنائه 27 عن فمله . وكذلك قولهم (" فى القدرة على ما علم أنه 
لا يكون »؛ لكنه ححكى عن أبى الهذيل أنه قال : يستحيل أن" يمْعّل” الظلم" 
وان' كان قادر؟ عله + وذلك يمد" مناقض" . 

وحكى عن بششر بن المعتمر أنه قال : أنه تمالى وان" كان قادر؟ على 
تعذب الطفل » فلو عذ"بّه لكان بالنا كافرا متهتا للمذاب . وقال غيره : 
ان" ذلك غير واجب . 

وحكى عن أبى موبى أله قال : لو للم - تعالى عن ذلك 80» ل مع 
وجود الدلائل على آنه لا يظلم » لدلت اذ" ذاك على أله يظلم » والظلم 
لا بوجي الحدث..؛ كما أن العدل لا يوجبه . 

وقال أبو جعفر الاسكاق رحيه الله 29 : أنه تعالى وان' قدر على فعل 
الظلم » والاجمام 0 بما فيها ندل على أنه لا يظلم » فلو 'وقع منه الظلم 
لكالت الأجام معراة من السقول التى دلت بأتفها على أله لا يظلم . 
)١(‏ على : ساقطة من م 

(؟) ششسيوخنا : ساقطة من مي (5) رحمهم الله : ساقطة من ط 

(5) تعالى : عز وجل ط (2) تعالى : مسبصانه ط )١(‏ وباستقاله : 


واستغناله طى ‏ (9) قولهم : قوله ص (8) تعالى عن ذلك : اله سبحانه عل 
(8) رحمه الله : ساقطة من ط 0" والاحسيام : بالاجسام ط 


جلث هد 


ومنهم من" قال : لو وقم الظلم لكانت العقول بحالهاء وكانت الادلة 
غير هذه الأثماء الدالة فى هذا الوقت » وعلى خلاف هيأتها . وسنذكر 
ما يقوله شيوخنا رحمهم الله )١‏ فى هذا الفصل الآخير بعد أن ندل على 
آنه / تعالى قادر“ على ما لو فمله لكان ظلما 29 . 

5 والذى بدل على ما قلناه : أن" القيح من الاكوان والكلام وغيرهما 
هو مثل الحسن ف الجنس » لأن" القبيح بكونه قبيحا لا يخالف الحسن . 
وقد ينا ذلك من قبل . فاذا صح” ذلك فيجب أن” يكون القادر على الحسن 
قادر؟ على القيح » كما آن" القادر على الحسن ّدر على الحسن من 
جه ؛ لأله ليس للحسن والقبيح تائم ير" فى الوجه الذى تتاوله قدرة 

٠‏ القادر » لأن" القادر انما يقدر على اباد الجنس . بين ذلك أن' حكم 
القادرين لا يختلف اذا قدروا على الجنس » فلا يصح أن يختص بعضهم 
بالقدرة على 0 
على الخروج (* عن 7 واحد دون آخر » والكون فى محل 9 دون 
غيره » !*؟ وفمل 0 ؛. فاذا صح" ذلك ع وكان 

القبيح مثل الحن » فيجب أن يكون القادر على الجنس قادرا على كل 
ضروبه من حن وقبم » كما يقدر على ضروب المحستات منه , 

وليس لاحد أن يقول : ان" ذلك انما وجب فنا لشىء برجم الى القدر » 
والقديم تعالم مخالف” لنا فى ذلك » لان" الدلالة قد دلت على أنه يقدر من 


/ لاه د 


)١(‏ رحمهم الله : ساقطة من ل (؟) ظلما : قبيحا ص 

(ن - نه) كما ٠٠٠٠‏ الخروج : ساقطة من ط (؟) عن : من صل 

(4) محل : جسم ط << (ي اه) وفعل ٠٠-٠‏ لغيره : ساقطة من ل 
م - 4 المنى 


بلها ظم 


50 
الحنس على ما لا نهاية له .فاذا كان حكنئه” حكتمنا ى دخول الجنس 
تحت مقدوره » فكذلك (*) فى دخول ضروب الجنسى » لأن" ضروب 
الجنس المقدور (*2 لا يقع فيها اختصاص فى مائر من" يقدر على ذلك 
الجنس » وان' جاز أن" يمع فى تمن الأجناس اختصاص . 

ونحن وان" جوءزنا / أن* يكون من الأجناس ما لا يكو نكله الا قبيحا » 
نحو الجهل بالله تعالى » فذلك لا هدح ف هذه الطريقة . لان" اثبات مثل 
المدلول مم عدم الدلالة لا يقدح فيها ؛ والمقصد اثباته جمالى قادر؟ على 
بعض ما لو وقم لكان قبيحا . وقد صح” ذلك بما ذ؟. ناه » فلا وجه لذكر 
تفصيل القبائح . 

فان" قيل : أليس قد اختص اله 217 تعالى بالقدرة على أجناس مخصوصة 
دوانا » فهلا صح" أن نختص نحن بالقدرة على بعض ضروب الجنس 
دوله 7 

قل له : ان" هذا السؤال سَتفى أن" له زيادة” مزية علا فيما هدر عله 
من ضروب الجنس » كما أن" له مزبة» 9 فى نمس الجنس » فكيف يصح 
القدح به فيما قدمناه مع كوئه متركدا له 7 

على أن" القدرة لا ينم تملقها عنس دون جنس » ومتى تعلقت بجنس 
مخصوص لم يصح أن' نخنص بأن' تتعلق بضرب منه لوجوب تعلقها بايجاد 
ذلك الجنس على أى وجه و“جد . فكذلك القول” فى حال القادر . بين 





(8 - #) فى دخول ٠٠٠٠‏ المقدور : يجب. دخول ضروب الجنس للمقدور عل 
)١(‏ الله : ساقطة من ص 
(5) مزية : مريه ل 


١١ه‎ 


ذلك جواز اختصاص الأعيان ل دخولها تحت مقدور القادر ؛ وان' لم يصح 
ذلك ف الوجوه التى يم عليها ما يقدر عليه . 

فان" قل : هلا علتثم ان" كون” الفمل قبيحا يوجب خروجه من 
كونه مقدور؟ له تعالى كو جود المقدور وتصّصّى وقته فيما لا سقى 7 

قل له 210 : هذا يوجب أن لا يقدر الواحد منا على ايجاد القيح ‏ كما 
لا هدر على ما وجد من مقدوره ؛ وتفصّى وقته / وى صحة كونه قادرا 
على ذلك دلالة على أن" كونه قبيحا لا بوجب خروجه من كونه مقدورا . 
وأحد ما بدل على ذلك أن" الدلالة قد دلت على أن" القادر على الشيء قادر* 
على جنس ضده » اذا كان له ضد . فاذا صم" ذلك » وكان تمالى قادرآ على 
أن يخلق فينا الملم ('؛ به وبصفاته » فيجب أن هدر على ضده ؛ وهو الجهل 
به . وكذلك فهو قادر على أن' نغمل فينا كراهة الحككن بدلا من 
ارادته ؛ وارادة القبيح بدلا من كراهته . وانما لا يبوصف تعالى بالقدرة 
على فد مقدوره اذا كان مقدورآ لغيره » لاستحاله كونه مقنور؟ له ؛ 
فمالم يحصل فيه وجه" بحيل كونه كذلك » فيجب كوله قادر؟ عليه . وهذه 
الدلالة تختص ما له 9© بحب كونه قبيحا . 

ناما ما يبح ويحسن » فقد يسكن أن" يقال فيه انه اذا قدر على 
ابجاد مده على وجه يحمن » وجب كوله قادر؟ عليه على وجه نيتبح ؛ 
لكن هذا بمود الى ما قدمناه من الدلالة الأولى.(*2 وقد ركد هذه الدلالة 
بأن' يقال انه تعالى فى حال ما يثيب المكتف يقدر على أن يخلق فى قلبه 
5 6 له سافطة مال (؟) العلم : ساقطة من عل 

(5؟) له: ب ضد سن (#ه ‏ هي) واند نؤاكد ٠-٠١‏ على ذلك : ساقطة من لط 


/ ود 


مه ط] 


النفور بدلا” من الشهوة ؛ لاله ضده » ومن" حق” القادر على الشىء أن 
يكون قادر؟ على ضده . ولو فعل فيه تفور الطبم » لكان ذلك قبيحا . وليس 
له أن يقول : انه متى فمل النفور لم يصح أن' يفمل فيه الألم ؛ ومائر 
ما ينفر الطبع منه » لأنه لا شىه بحيل كونه قادر؟ على ذلك (*؟ . 

وأحد ما / بدل على ذلك أن* تمى ما بقع حمنا يجوز أن' يقم قبيحا » 
ومن" قدر على ابجاد ذات فهو قادر“ على ايجاده على كل وجه هم عليه . 
بين ذلك أن" الخبر عن كون زد فى الدار هم كذبا بأن لا يكون فيها , 
وصدقا بان" يكون فيها ب والالم ان' حصل مستا كان عدلا ؛ وان' تعرى 
عنه » وعن تفع » ودفم 27 ضر » كان ظلما ؛ فيجب أن يكون تعالى © 
قادر؟ على ذلك على الوجهين . 

ولا يصح أن" يقال ان" وقوعه على وجه يقبح » بحيل كوه مقدورا ) 
لا يناه من قبل . وكيف يصح ذلك والوجه الذى له 29 يقيح قد لا يتعلق 
بالفعل على وجه ألبتة » لأله قد لا يرجم الى أمور : نحو كونه مسححقا ونحو 
كون المخبر لا على ما هو به » الى ما شاكله . وقد بحن منه القعود ف 
دار غيره لحصول الاذان من ربها » ولو منم من ذلك لقبح » وان' كان 
القعود قعودا واحدا أو مايرا متجانسا . وأحد ما بدل على ذلك أنه قد 
نبت أله قادر على أنْ بعاقب ممن' عصاه » فاذا صح” ذلك فيجب كونه قادرآ 
على عقابه ؛ وان' تاب ؛ لان" تويته لا تخرجه من كونه قادرا على ما كان 
عليه قادرا . لأله لم تتغير حاله فى كونه قادر! » ولا حال المقدور لاله معدوم » 


(ع) .... عل ذلك : نهاية السقط من طا )١(‏ ودفع: أو دقم ل 
(؟) تعال : ماقطة هن ص (؟) له : ساقطة من ص 


1١ 


سه و١‏ تت 


كما كان من قبل .واذا صح" كونه قادر؟ على ذلك » اذا لم بمب العاصى 
من حيث كان قادر؟ لتفسه » فيجب كونه قادرا عليه » وان" تاب . وذلك 
يصحح القسو'ل” بأنه قادر” على الظلم والقبيح » وان' كان لا يختار فعلهما . 

فان' قيل : / اليس عدم المقدور وحصول وقته ؛ شرطا 2١١‏ ق صحة 
كوله قادرا عليه لا ألهما تُصكرانه قادرا ؛ فهلا كان عدم التوبة بهذم © 
المثابة © » وان" لم تؤثر فى حاله 8 

قيل له 9 : انما صح" كون ذلك ثرطا من حيث كان لكونه قادر؟ به 
تعلق" » لأنه المقدور ؛ فلابد من اعتيار صفته كما لابد من اعتيار صفة 
القادر » وليس لاتتفاء التوبة ولا حصولها تأثير* فى هذا الاب . بن ذلك 
ان" عتدام المقدور ء كا كان شرط فيه تعالى » كان شرطا ف القادر منا . 
فلو كان اتتفاء التوبة شرطا فى قدرته على العقّاب » لوجب أن" تكون حالنا 
كحاله فيه ؛ وذلك معلوم الفساد . 

(*؟ وليس له أن' يقول : ان" نوبته تخرجه من كونه قادر؟ على ذلك » 
لأنه انما كان قادر؟ على عقابه قبل هذا الوقت » وقد مضى وقته . وذلك. أنه 
اذا عصى : فهو موصوف بالقدرة على أن" بعاقه دائما غ فهو اذا تاب » 
فالحال التى تاب فيها كما قد وصفاه بالقدرة على أن فعل به عقاك » 
فكيف يخرج من كونه قادرا على ذلك الآن » وانوقت هو ذلك الوقت 
تمسه ؛ والفعل ذلك الفعل » وال القادر والمقدور كما كان (*؛ 

وعلى هذا الوجه ألزمهم شيوخا أن لا بوصف تعالى بالقدرة على أن' 


)١(‏ شرطا : شرط ص (؟) بهنه: هنه ص (؟) الخابة : المنولة ل 
(4) له : سساقطة من طك (سي ‏ ي) دليس له ٠٠٠‏ كما كان : ساقطة من ل 





/ هر 


4 ظم 


وسو سا 


يطح الثومن لو وقف على سعير جهنم فى النار » وان' قدر على طرح 
غيره فيها (*» . وهذا بين الفاد . ومما بين ذلك آن" المولد للألام هو 
الاعتماد أو الوها » وهو / تعالى قادر على فعئل ذلك ى جمه اذا كان 
مثؤمنا طائعا » كقدرته على ذلك اذا كان عاصيا . وذلك يصحمح ما قدمناه (*؟. 

على آنه تعالى قد دل بالسمم على ذلك لاله نزكه نفسه عن الظلم فقال : 
)3 رَبك بلا بيد ) © «*» . وقال : ( إن لله لا يف اناس 
)09 اتبدع بان لا طل النانن 03+ ولا ضع آنأ تدج 
بذلك ؛ ويمنى به تفى صفة عن ته ء لان كونه ظالما ليس باكثر من وجود 
الفعل من جهته » فكونه غير ظالم ليس الا أنه لم يفعله » فيجب أن يكون 
متمدحا بآنه لم يغمل » ولا 29 يصح تمدحه بذلك الا وهو قادر عليه » لان* 
من" لا يقدر على الشىء لا يصح أن' يتمدح بأ لم يفعله . وليس له أن" 
يقول اسا تمدح بأآن" لا در على القبيح » وذلك أن" كون” ذلك مدحا 
يوجب أن" كونه قادر؟ على القبيح ذم" » فكان يجب أن يذم النبى عايه 
السلام والملاتكة يكو نهم قادرين على الكذب والظلم . 

ويتعند » فان” كونَه* قادرآ صفة” مدح على أى شىء قدر » لأنه ينبىء 
عن فضله على غيره . فلا فصل" دين من" قال : ان" وصغنا له بالقدرة على 
القبيح ذم" ونقص” » وبين من" قال : ان؟ وصفنا له بالقدرة على ما علم أنه 
لا يفعله تقص » ووصفنا له بآله يعلم البح نقص . وكل ذلك ظاهر الفساد . 

زع اع) وهذا ٠٠٠٠‏ قدمناه : ساقطة عن طا) )١(‏ فصلت : 3؟ 


(؟) يونس 1 15 (وو ا هس) وقال ٠٠٠٠‏ شيئا : ساقطة من ط 
(؟) ولا : قولا ل (4) عليه السلام : ممساقطة من ل 


١6 


د 


الخلام 
فى ذكر / أسئكهم فى هذا اباب 
اعلم أن" جملة ما يتعلقون به ويصح منهم السؤال عنه فى هذا الاب » 
لا بخلو من وجوه : امكا أن* بسنموا من كوله تمالى قادرا على ذلك لصفة 


. بختص بها القديم تعالى » أو لصفه ترجم الى المقدور ء أو لان" من الأدلة 


ما يقتضى ذلك » كما نقوله فى استحالة كون مقدور غيره مقدور! لهء أو ان" 


القول بذلك ينقض أصلا قد ثحت صحته بالدلل . ونحن تفصل أمثلتهم » 
ونجيب عنها » وتحنب الاطالة 20 ان شاء لله 


يم 

قالوا : لو كان تعالى 9) قادر؟ على ما لو وقم لكان قبيحا أو ظلما » 
لوجب جواز وقوعه منه . فاذا علم أنه لا يفعله قط » علم أنه ليس عادر 
عليه » كما أنه لا يوصف بالقدرة على مقدور غيره » وعلى الجمع بين الضدين 
من حيث كان لا يجوز وقوعه مه . ألا ترى أن“ الواحد ما لما كان قادرا 
على القبيح لم يمتنع وقوعه منه على بعة بعض الوجوه . 

الحواب : ان اتتغفاء مقدور القادر » لا يقتفى أن' لا يكون قادر عله , 
لإن؟ ذلك يوجب أن" لا يكون قادر؟ على ما نعلم آنه لا يفعله . وأكثر مخالفيتا 

)١(‏ ونتجنب الاطالة : ولا نطيل مل 

(؟) تعالى : عن وجل ل 


تدر 


5 ط 


ا 


لا يرتكبون ذلك » وبوجي آن لا تكون الملانكة (١؟‏ قادرة على المعصية » 
من حيث علم كونهم غير فاعلين لها '؟ (*؟ ويوجب أن لا هود 
الأنبياء صلوات الله عليهم على الكذب من / حيث علم أنهم لا يفملونه (*2 ع 
وبوجب أن لا يبوصف تمالى بالقدرة فى كل وقت على أكثر مما فعله . وقد 
علم أنه يقدر على ما لا نهاية له ى كل حال . ويجب على هذه العلة أن" 
لا يوصف تعالى بالقدرة على أن يقد ر زيد؟ على ما يملم أله لا يفعله » 
من حيث علم أنه لا هَم منه قط »؛ ويجب لا يقندر ابليس على الادمان 
ولا أبا لهب 29 » من حيث علم أنهما لا يختاران ذلك . 

ومّعند ؛ فان" كوله تمالى غير” فاعل لذلك أبدا أن لا يختار فمله 
لو أوجب كونه غير قادر عليه » لوجب اذا علم أن" الواحد منا لا بختار 
القبيح فى وقت أو أوقات » أن' لا يكون قادرا عليه ؛ لأن' ما اقتضى خروج 
القادر من كونه قادرا لا يختلف » طال وقته له أم قصر ء كما لقوله ف وجود 
المقذور وتفكى وقته . ولذلك جوكزنا كون” القادر قادر؟ على الفدين 
وان' لم يصح أن" فعلهما . فاذا لم يدل كونه غير مختار لأحدهبا على أنه 
لم يقدر عليه » فكذلك لا يدل ما قالوه على آنه لا يقدر على القيح . 
ولو دل ذلك » لوجب أن' لا يكون تعالى قادر؟ فيما لم بزل على الأفمال » 
ولا قبل الاوقات التى أوجد فيها ما أوجده من أفماله . 

وانما صح” من الواحد منا أن' يختار القيح ف حال دون حال » لان» 


لمم 


)١(‏ الملائكة : 4 عليهم السلام عل 
(؟) كونهم غير فاعلين لها : أنهم لايفعلوتها مل 
(نده -'نه) وبوجب ٠ - ٠‏ يفعلو نه : ساتطة من عل (؟) أيا: أبو ص 





١6م‎ 


ل 


ماله لا يختاره لا يجب أن يدوم له ؛ وهو كونه عالما بقبحه » وغنا عن 
فمله . وليس ذلك حاله تعالى » لأنه يجب فى كل / حال أن يكون بهذه 
الصفة . فلذلك يحب (2 أن لا يختار القبح ؛ وكونه غير فاعل له أن 
لا يختاره يقتضى كونه قادر؟ عله لان" ما لا يقدر عله لا بيصم هذا المعنى 
فيه . ولو جاز اخراجئه من كونه قادر؟ على ذلك » من حيث علم أنه 
لا يختاره » لجاز 2 أن يقال فى المنجا الى الفمل أله ليس بقادر عليه » من 
حيث علم أنه يجب وقوعه منجهته . فلما بطل ذلك » من حيث كان حال 
القادر مم مقدوره قد يختلف »2 فجب أن" يوجده تارء” » ويجب أن' 
لا يوجده أخرى » ويصح منه كلا الأمرين فى وقت . فقد بطل ما مأل عله . 

وما قاله : من أنه لو كان قادر؟ عله » لحاز وقوعه منه » فان' أراد 
بالجواز الشك فهو باطل » لأن" مم ثبوت الدلانة على أنه لا مختار ذلك 
لا وجه للجواز ؛ وان" آراد .ه 9 المحة » فنحن هر* بجواز وقوعه منه 
على هذا الوجه 9 ء لان" الامتناع من ذلك ينقض كونه تعالى © قادرا 


شبة أخرى 
قالوا : لو كان قادر؟ على ايحاد الفمل على وجه ينبح ؛ لجاز أن 
بختارء ونؤثره » كالواحد فقيطا : والا كان" جاز أن» سختار ذلك 
- ولا يجوز ذلك فيه - فما أتكرنم أن' هدر على ذلك »؛ ولا بحوز 
ذلك فيه 8# 


)١(‏ يجب : لايجب ا (©5) لجاز : لحال طا (©) به : ساقطة من ص 
(4) الوحجه : الحد طل (2) تعالى : سساقطة من ص 


اكد 


1 ظ/ 


اوم ب 


الجواب : انه ما له ولأجله قلنا اله لا بجوز أن' يختاره » أنه عالم بقبح 
كل قبيح 2١‏ ع وبأنه غنى" عنه » وحاله فى ذلك لا تختلف بالازمنة 
والاوقات ؛ وليس كذلك حال الواحد منا » لأن" كونه عالما بقبحه » وبأنه 
غنى” عن / فعله » لا هجب فى كل حال » ولا فى كل قبيم ؛ فلذلك اخخلف 
حاله » فجاز أن' كك'ثمر القيح فى وقت دون وقت » ويختار فى الوقت 
الواحد بمعض القبائح دون بعض . ولو استوى حالنا فى كل وقت فى كل 
قبيح حتى نحصل عالمين بقبحه » مستغنين عن فمله » لوجب أن لا نختاره » 
كما 29 أوجبنا ذلك فيه تعالى 29 . ولو صح” فيه مبحانه أن تختلف حاله 
فى ذلك » لجاز أن" يختار ذلك فى وقت دون وقت . فقد ص التفرقة” 
ينا ونه تعالى 220 فى هذا الوجه » وأن؟ ذلك لا يقدح ف وجوب كونه 
قادر؟ على القبيح . (*4 وما قدمنا ذكره من العلم بآن” الملالكة لا تمختار 
المعصية » والاتبياء” الكذب ء الى غير ذلك مما قدمناه بطل هذا 
الؤال 9" , 

شبة أخرى 

قالوا : أن" كوته عالما بقبح القببسح » وغنيا عن فمله » يحيل وصفغه 
بالقدرة عليه من حيث استحال ف ذاته تمالى أن يكون الا بهاتين المفتين » 
وتفارق حاله حالنا ء لان" ذلك غير واجب فينا » وتختلف حالنا فيه . 

: بقبح كل قبيح : بكل قبح طا (5) كنا: 4 لوا ص (5) تمالى‎ )١( 


سيصانة ملل (5) تعالى : ساقطةمن ص (سي د») وما قدمنا ٠٠-0‏ 
السؤال : وما قدمناه من أمر الملالكةوالانياء سقط ايضا هذا السؤال ط 


حت ع بت 
الجواب : ان" ما قالوه (١؟‏ لو أحال وصفه تعالى بالقدرة على القبيح ) 
لاحال وصف” الواحد منا بأنه عالم" بقبح القيح » وبأنه غنى” عن فعله » 
و”صنفه بالقدرة على القح ء لان" ما أخرج القادر من كوله قادرآ على 


الشىء » وآحال ذلك فيه متى حصل أوجب ذلك ؛ ولا يختلف باختلاف . 


أحوال الفاعلين » ولا بامتداد الوقت . ووجوب” 7" هاتين الصندين فيه 
تعالى لذاته / دوننا » لا يوجب الفرق بيننا ويبنه . ألا ترى أن" ما امستحال 
حدوثه لذاته سحرى محرى ما استحال ذلك فه لا لذاته فى خُروجه من 
كونه مقدور؟ للقادر 7 

وبعد ء فلو أحال ما ذكره كوله قادرا على القيح » لكان اننا يحيله 
من حيث كان عالما به على ما هو عليه غنيا عنه ؛ وذلك يوجب استحالة 
كونه قادرا على الحسن أيضا 29 » (4) لأنه عألم” به على ما هو عليه غئى* 
عنه (*» » ولأحال وصفه بالقدرة على الحسن من حيث كان من جنسه » 
والقادر على الشىء يجب كونه قادر؟ على ايقاعه على كل وجه : 

وبعند » فان“ الذى قاله يوجب كون الأنبياء والملالكة 219 غير قادرين 
على ما علموا قبحه » وانتفنوا عنه . على أن" كون” القادر منا قادرا 
لما اقتضى صحة الفمل » وكو ثه حَِيتًا لما اقتضى كؤنه قادر؟ » وجب ذلك » 
كان مستحقا لذلك لذاته © آم لمعتى . فلو كان كوله عالما نقبح القبيح غنيا 


)١(‏ قالره : قلته ص 

(؟) ووجوب : وجوب صل ل 
(؟) أيضا : لهذه المئة ل (ي ا»ي) لأنه ٠٠٠٠‏ عنه : ساقطة من ط 
(5) والملالكة : 4 عليهم السلام ل (0) لذاتة : لنفسهة مل 


/ د 


١‏ طم 


1107 كا 


عنه » بحل كوله قادرآ عله » لاحال ف كل أحد ؛ وان كان تعالى يستحق 
هذه الصغة لذاته » وغيره ستحقها لعلة . 


شبة أخرى 

قالوا : اذا استحال خروجه تعالى عن أن يكون عالما بقبح القبيح غنيآ 
عنه ه فحب استحالة كونه قادر؟ عليه ؟ لأن” فى وصفه تمالى بالقدرة 
عليه جواز" خروجه من أن' يكون على احدى الصفتين / مع كونه مستحقا 
لهسا نفه . وف ذلك قلب ذاته عما هو عليه . ولهذه الملة قلتم باستحالة 
كونه قادرا على جهل لا فى محل ؛ من حيث يوجب ذلك اخراجه 27 من 
كونه عالما لنفسه . فاذا ثبت صحة علتكم فى ذلك » وجب كونها صحيحة” 
فيما ذكرناه » لان“ العلل والادلة لا يختمان بمكان دون مكان . 

الجواب : ان" امتحالة خروجه عن كونه غنا عالا » انما يبحيل عله 
ما يوجب خروجه عن أحدهما » وكونه قادر؟ على القبيح لا وجب كونه 
جاهلا ولا محتاجا ؛ لأنه لو أوجب ذلك فيه لاوجبه فينا ؛ ولأن"* وقوع 
ذلك يدل على كون فاعله جاهلا” أو محتاجا » من غير أن' بوجب ذلك » 
فكوله قادرا عليه من غير أن يختاره » بآن لا يوجب خروجه منهما أو عن 
أحدهما » سيما والموجب لخروجه من' أن' يكون علما ليس الا الحمل 
الموجب لكونه جاهلا ؛ وكونه قادرا على ذلك بمعزل عنه 29 » فكيف 


يوجب ذلك فيه . 





)١(‏ اخراجه : خروجه عد 


١ه‎ 


عد م١‏ سمدم 


فان" قل : ان“ كونه قادرا » وان" لم يوجب خروجه عن الصفتين 
أو عن احدلهما ؛ فاله يوجب جواز وقوع ما أوجب 27 خروجه عنهما 
من القيح . 

قل له : هذا انما كان يجب لو كان وقوع ”© القبيح يوجب خروجته 
عن كو نه غنيا على طريق الايجاب » لا على طريق الدلالة » فآما اذا لم يوجب 
ذلك » بل نهاية حاله أن بدل عليه » فقد مقط ما قاله 29 . 

على أن" هذا بعينه يوجب على أبى اسحاق النتكام أن' / يقول فيه 
تعالى أنه لا يوصف بالقدرة على ما عثلم أنه لا يغمله » لأن" فى كونه 
قادرآ عليه اخراج؟ من أن' يكون عالا بأنه لا نكون ء وفيه تجهيلا 29 له , 
أو تجويز وقوع ما يوجب كونه جاهلا » أو خارجا من كونه عالما » بل هذا 
أو'لى باللزوم مما سأل عنه . فاذًا بطل ذلك عنده لمثل ما أجبا به » فكذلك 
ما قاله . وعلى آن" ذلك بعنه بوجب ف أبى لهب وابليس أن لا يقدرا على 
الاسان ع لما ف ذلك من اخراج القديم تعالى من أن" يعلم أن" الاسان لا مع 
منهما. 

وبتمند » فانه ذلك يوجب لو أخنبعرتا النبى عليه السلام بآن" زيدا 
لا يدخل الدار » يوصف بالقدرة على دخولها » لما ى ذلك من اخراج 
النبى صلى الله عليه وسلم *» من أن يكون صادقا » واخراج العلم من 
أن يكون 2 دالا على النبوة . فاذا بطل ذلك بطل ما قالوه » ويجب أن 

)١(‏ أوجب : يوجب ط (5) وقوع: ساقطة من ص 


(؟) قاله : قلته ص (5) تجهيلا : تجهيل ل 
(ه) صلى الله عليه وسلم : ساقطة من ص (1) أن يكون : كونه ص 


ء 


مدظر 


د ذا سن 


لا تكون الملانكة” قادرة* على المعاصى ؛: ولا الانياء 2 قادرة” على 
الكذب » لهذه العلة . ولس هذا من احالتنا أن" يقدر تمالى © على جهل 
يجهل به بل » لأكا انما أحلنا كونه قادر؟ على ذلك لاستحالة وجوده » 
وكو نه مقدورا من حيث علم أن" ف وجوده. قتلتب” جنسه بآن' لا. .يجهل 
به آحد » أو اخراج 2 القديم عن كونه عالما لنفه » أو ايجاب كونه 
جاهلا بالشىء عانا به » وكل ذلك يوجب قلب جنس الجهل أو غيره . 
وليس كذلك ما قالوه ؛ لأنه لا يمكن أن' يقإل فى القبيح اله ليس بمقدور 
له من حيث يوجب وجواده قلب” جنسه » أو غير /. ذلك » بما قدمناه . 

فان' قال : ان" القبح لو و*“جد لأدى الى مثل ما قلتموه » لأنه يوجب 
كونه جاهلا أو مهتاحا .. 

قيل له.222 : الما كان يصح ما قلتموه 0“ لو كان يوجب كون فاعله 
كذلك » كما ذكرناه فى الجهل ؛ وأمثا 27 ولا يستقيم ذلك » وانما يدل 
على حال لفاعله » فقد يعد شبهة بما ذكرقاه فى استحالة كوله قادرآ على 
جهل لا فى محل » وسقط الال . 

شبة أخرى 

قالوا ف جواز وقوع القبح منه أحد أمرين : اما اخراجه عما هو عليه 
من كوله عالما غنيا ‏ أو اخراج القبييح من أن" يكون دلالة“ على أن“ فاعله 

)١(‏ ولا الانبياء : والانبياء ط) (؟5) تعالى : اله سبيحاته ل 


(؟) أو اخراج : واخراج ا (؛) له : ماقطة من ل 
(5) تلتسوه : قلته ل (3) واها : فأما عل 


1١6 


"٠ 


للع 1 د 


جاهل” أو محتاج . فاذا امتحال كلا الوجهين يجب امتحالة ما يؤودى اله » 
وجواز وقوعه منه يودى الى ذلك » فيجب استحالته » وى ذلك استحالة 
وصفه بالقدرة عليه . 

الجواب : أن َال له : لم عثلنت” ان" ل جواز وقوع القيح أحد 
الأمربن 17) اللذين ذكرتهما » وما أتكرت أن" يكون ذلك لو وجب فيه وجب 
فينا » ولوجب ف النيى واللملانكة 20 اذا كانوا قادرين على الكذب » أن 


من أن' يكون دالا” على النوة . 

وبعد » فان" الذى كتفى لخراجه مما هو عليه هو وقوع القبيح على 
مبيل الدلالة ‏ ونحن لا نجيز وقوعه بل تآباه . وى ذلك سقوط ما قاله . 
وسنذكر ما بوضح الجواب عن / هذا المكؤال فى الجواب عن ثبهة 


أخرى نذكرها من بعد . 


شبة أخرى 
قالوا : لى كان تعالى قادر؟ على أن يبحمل تفه جلهلا أو محتاجا » 
أو على أن" يدل على أنه محتاج أو جاهل ؛ وذلك يوجب كتو*ثته باحدى 
هاتين الصفتين » وان لم يدل ؛ لان" الدلالة لا تدل على الثىء الا وهو على 
ما دلت عليه ؛ كما آله لا كان قادر؟ على النظم » كان قادر؟ على أن يجمل 
تفسه ظلما » وآن" بدل على أنه ظالم . 





)١(‏ الأمرين : أمرين ل (2) والملائكة : ب عليهم السلام ل 
(؟) ظالما : ظالمة ص 


4 / 


14 ظم 


عد ووو 


الجواب أن" يقال له : ولم يجب اذا وصفتاه بالقدرة على القبيح أن' 
يكون قادرآ على أن يجمل تفسه جاهلا أو محتاجا ؟ ألأن» القيح يوجب 
كو نه كذلك 8 

فان قال : لا بوجب ذلك ؛ 

قبل له 217 : فكيف يجب ما ذكرته » وهذه الافظة اننا تستممل فيما بحب 
عن المقدور » هثل أن' يقال : اذا قدر على الحركة فهو قادر على أن' يبحمل 
المحل متحركا » واذا قدر على الملم فهو قادر على أن يجعل تفه عالما ؛ 
فامما أن' يستممل على غير هذا الوجه فلا . 

ثم قال له : هذا بعينه يازمك فى وصفك له بالقدرة على أن' يفعل 
ما علم أنه لا يفعله م لاله يجب عليك القول بآنه قادر على أن' يجعل تمه 
جاهلا ؛ واذا وصفته بالقدرة على ما أخبر أنه لا يفمله » فيجب أن* يكون 
قادرا على أن يجمل تفسه كاذبآ ؛ (*2 واذا وصف الملائكة / بالقدرة على 
المممية فيجب كونهم قادرين على أن يجملوا الله كاذيا جاهلا . 

ثم يقال له ف قوله : « اله كان يجب لو كان قادر؟ على القبيح أن* 
يكون قادرا على أن يدل على أنه جاهل أو محتاج" © » لا يخلو فى هذه 
المطالبة (*؟ من وجهين : اما أن" تطالب باطلاق عبارة أو يمعنى » فانء 
كنت" مطالا بالممنى فيس هناك ديل فى الحقيقة » لان" الديل لا يكون 
دللا الا وقد وقم على وجه » وقد علم أن" القبيح لا يمع البتة . وكوله 

)١(‏ له : ساقطة هن لط 


(ي - #) واذا وصف -» ٠‏ المطالبة : ثم يقال فيما بعد لاتخلو امطالية بانه 
حامل أو محتاج عر 


١6ه‎ 


9” 


دامع !ا سد 


قادرا على ما لو وقع ؛ كان دليلا على جهله » مما قد علم أله لا يفعله . 
آلا نرى أنه لو أقام القيامة الساعة » كان فى ذلك تجهيل" 227 له سبحانه 9؟ ‏ 
وتكذيب” 7 لخبره ؛ على ما تفتضيه علتك . فان' ألت امتنست من* 
اطلاق ذلك » وقلت” انها عبارة » فاأرض منا بمثلها . 

ولو أخبر النبى صلى لله عليه بان" زيدا لا يدخل الدار » لم يجب أن" 
يقال ان" فى وصفه بالقدرة على دخول الدار » وصما 62 له بالقدرة على 
أن' بدل على أن" رمول اله صلى الله عليه كاذب” » أو على خروجه من 
كونه نبيآ » فيصح لأجل ذلك الامتناع من كونه قادرآ على الدخول . 

فان' فيل : فكيف حمولون أتم فى ذلك 7 وهلا قلتم ان“ كو نه قادرا على 
القبيح » يوجب كونه قادرا على أن يجمل تفمه جاهلة / محتاجة” »؛ أو أن* 
بدل على كونها كذلك ؟ فان' وصفتموه بالقدرة على أن' بدل » فيحب آن' 
يكون الآن بهذه الصفة ء لأن* الدليل لا يدل الا على صحة ؟ 

قيل له : ان" الدلالة لما دلت عندنا على أنه لنفه عالم” غنى” » وعلى 
انه قادر على ما لو وقم لكان قبيحا » وجب الامتناع من اطلاق كل عبارة 
تؤدى الى ابطال ذلك » وتجويز مالا يؤردى الى ذلك . فنحن اذا قلا انه 
قادر” على أن" يدل على أنه جاهل أو محتاج اقتفى ذلك كونه على احدى 
المفتين الآن » لان" وصف” الدلالة بأنها دلالة يقنفى كون مدلولها على 
ما دلت عليه » كالعلم والخبر المدق » فلذلك لم يتممل هذا الاطلاق فيه . 
كما أثا نصف الواحد منا بالقدرة على أن يخبر عن أن" القديم جاهل 


)١(‏ تجهيل : تجهيلا ص (؟) سبحانه : ساتطةمن ص 
(؟) تكذيب : ثتكذيبا ص (4) وصفا: ورصف صل 


م - و٠‏ الملى 


"6 / 


دهاظم 


عت 14 جد 
أو محتاج ويعتقد ذلك فيه » ولا نصفه بالقدرة على أن' يصدق فى الخبر عن 
ذلك أو يملمه » لما فى الصدقوالعلم من وجوب كون متملقهما على ما هو 
به . فكذلك تقول فيه تعالى : اله قادر على الظلم والقيح » لاه لا فيد 
فه ما لا يصح » ولا يصفه بالقدرة على أن يدل على أنه جاهل لما فيه من 
الفساد . فكل عبارة أجريت على مقدوره وآأفادت فه صفة لا تحوز عله 
تعالى امتنعنا منه » لأن" العبارات نصح وتفد » فاذا كالت كذبا أو ايهاما 
للكنب » أبطناها . والقول بآله قادر على / أن' يدل على أنه جاهل 
أو محتاج » أو على اخراج القببيح من أن يكون دلالة » هو من هذا 
القبيل ؛ فجب فماده . : 

فأما وصف ما قدر عليه من القبيح » فكل صفة ترجم الى وجوده » 
أو الى ما يجب عن وجوده » فصحيح” ب نحو القول بأنه قادر على ما لو وقم 
لكان قبيها وظليا ؛ وأن يبحمل تفه ظالا » وأن' تحمل اسه مستهمًا 
لنذم ؛ لأن" كل ذلك متوجّب” عن الظلم . 

فان' قيل : فاذا امتنمتم من وصفه بالقدرة على أن' يدل على جهله 
أو حاجته » فيجب أن" تمنموا من وصنه بالقدرة على القبيح . 

قيل له : يصح أن* نصفه تعالى ١١‏ بذلك ء لأن" هذه العبارة لا تفيد 9) 
وقوعه ؛ ولا كون فاعله على صفة لا تجوز عليه . 

فان قل ؟ : فيجب أن لا يكون قادر؟ على القبيح أصلا . 

قيل له : ان العبارات لا تتمدح ف المعانى » فكوله قادرا على القبائح 


)١(‏ تعالى : ساقطة من ص >< () تفيد : تحيل ل 
(؟) قيل : ئال ل 


للا ١‏ حا 


قد علمناه بدئيل العقل » كما علمناه غنآ عالما » وعلمنا أنه لا تفمل ما يقدذر 
عليه اختيار؟ . فهذه )١(‏ أمور أربعة قد عرفتاها بالمقل ؛ فما أدى الى فساده 
يحب ابطاله 29 . 

وبعند : فان" ذلك بعينه راجم” على مخالفينا فى وصفه القديم تعالى 
بالقدرة على ما علم ( أنه لا يفمله » وبالقدرة على اقدار المَكَك على 
ما علم وأخبر أنه لا يفعله » وق وصفه البى عليه السلام بالقدرة على 
الكذب . على أن" ذلك يوجب لو خثر النبى 9 عليه اللام © أن» 
القرثى لا يدخل الدار » أن لا يوصف بالقدرة / على دخوله البها 29 , 
لان" ذلك يودى الى كونه قادر؟ على قلب نسبه » أو اخراج العلم من كو نه 
دالا” على صدقه . فاذا لم يجب ذلك فيه » فكذلك ما قالوه . 


شبة أخرى 


قالوا : لو جاز أن' يوصف بالقدرة على فمل َم على وجه يدل على 
جهله وحاجته » لوجب أن" يوصف بالقدرة على أن يخبر عن نفسه خبرآ 
صدقا أنه جاهل أو محتاج » ويملم أن“ نفه كذلك . وفى هذا اخراج 
له من كونه عالما ننا » تعالى عن ذلك . 

الجواب عن ذلك 7(" : أثا لا نصفه بالقدرة على أن بخير عن نفسه 
بما ذكرته » ولا أن تمئلم من حاله ما و“صنفئتته » لان" القول بذلك 


)١(‏ فهنه : رهنه ط (؟) ابطالة : بطلانهة ملك (؟) علم : يعلم ل 
(4) النبى : ساقطة من ص (5) عله السلام : على الله عليه ل 
(5) دضوله الميها : دخولها طب (ل) عن ذلك : ساقطة من ط 


١57‏ د 


١15‏ طم 


لمعإ سم 


بوجب كوله تمالى 2١7‏ بهذه الصفة الآن ؛ وقد ثبت استحالة كونه جاهلا 
أو محتاجا » فاقامة الدلالة » أو ما وم مقامها » على كونه كذلك , 
لا يصح. 

فان" قيل : أفتقولون ان* كل" من' و“صف بالقدرة على أن يدل على 
أنه بمفة » فيص أن يكون قل الدلالة تلك الصفة » وف كل وقت » 
أو تقيكدون ذلك . 

قل له : الذى سحب ف ذلك أن“ كل 29 من' وصغناه 220 بالقدرة على 
أن' يبدل على أنه بصفة من الصفات ؛ أن' يكون فى حال ما و“صف بالقدرة 
على أن" دل على تلك الصفة » على الوجه الذى تفتضه الدلالة . فأما قبل 
ذلك وبعده » فليس / يجب ذلك . أما ترى أثا اذا وصفناه بالقدرة على 
أن بدل على أنه قادر“ » فيجب ذلك فيه فى حال الوصف »ء لا قيله 
ولا بعده ؛ «*) فاذا وصغناه بالقدرة على أن" ندل على أنه قادر ؛ فيص 
ذلك فيه فى حال الوصف لا قبله ولا بعنه ؛ واذا وصفناه بالقدرة على 
أن بدل على أنه فى الدار » فيجب كوله كذلك فى حال الوصف لا قبله 
ولا بمده (*© .والدلالة ى هذا الباب كالخبر الصدق والعلم . وليس يجب 
اذا قدرنا على 42 أن نملم أن" زيدا قادر“ أن نخبر عن كوله كذلك » أن 
تكون أبدآ قادرآ » وائما بص فى حال القدرة . (**) وكذلك ان' كانت 
الدلالة تدل على أنه بتلك الصفة قبل حال (**؟ وجودها » أو ف حال 

)١(‏ تعالى : ساقطة من طح (5) كل : ساقطة من ص 


(9؟) وصفنئاء : وصف اط رج -س) فاذا ٠٠٠-‏ ولابعنى :.ساقطة من ل 


9 ٠ 


١. 


- 


وجودها » قضى بذلك . وكذلك ان وصفناه بالقدرة على أن يبدل على أنه 
ايوم قادر" » فيجب أن" يكون اليوم قادرا » حسنت . 

والقديم تعالى فانما نعلم أنه لو و“صف بالقدرة على أن يدل على 
أنه جاهل أو محتاج » أنه كان جاهلا أو محتاجا أبد؟ » وان لم يدل » لأنه 
ليس ممن تنغير حاله على نحو ما ذكره أبو هاشم رحمه اله فى 
« المسكرنات » )١‏ من أن“ فعله يدل على أنه كان قادرا » وآنه اآن 
قادر” » لانه ممن علم أنه لا يفير عن حاله . وان' كان الصحيح فيما قاله 
أن" الفمل لا بدل على أنه الآن قادر ؛ والما نعلم ذلك فيه من حيث كان 
قادر؟ نفمه » ولا العلم آله كان قادرا هو الملم بانه الآن كذلك ؛ وانما 
نملم ذلك بعلم آخر » على ما بيناه فى غير مؤضع / . 


شيهة أخرى 


قالوا : لو كان الظلم فى مقدورء لحاز أن شمله » ولو فعله ما ؟) الذى 


كنتم تقولون فيه 7 أتقولون : انه يدل على كونه جاهلا أو محتاجا » وف 


هذا ايجاب” لكو نه تعالى 7 كذلك ب أو لا يدل ») وف هذا اخراج” لكونه 
ديلا على ذلك . وق ذلك ابطال عندتكم فى المديل نك والتجوير (©) 1 
فان قلتم : انه لا يكون دللا على ذلك » لأنه يفمله ولا يقصد الى أن 


يتدل به عليه 9؟. 


. اسم كتاب لآبى هاشم الحبائى » ذكره ابن النديم فى الفهرست‎ )١( 
ما : قمااط ()) تعمالى : نبسانه ط ()) التعذيل ؛ العثل طل‎ )19( 
والتجوير : ساقطة من ص (1) عليه » عليكم مس‎ )5( 


به ر 


اا طم 


اوه ند 


قل لكم : هذه عبارة » والذى رمناه بالئرال هو أنه يمكن الاستدلال 
به » أو لا يمكن » وذلك لا يتعلق بقصده . 

فان' قلتم : انه يتحيل أن يقال انه ديل » أو أنه ليس بدليل . 

قيل : فيجب أن تحيلوا لو فمل الظلم أن قال انه ظالم » وأنه يستحن 
الذم » ويجب أن تحيلوا مثل هذا القول فى نظائر هذا الموضع » نحو قولكم 
لو كانا اثنين لتمالعا » ولو تمائما لادى الى كون أحدهما أقدر . وى هذا 
ابطال اكثر الاعتارات والادله . 

الجواب : ان" الذى تقوله انه تعالى لو فمل ما يقدر عليه من القبح » 
كان لا يوصف بآنه دليل على أله جاهل أو محتاج » ولا أله ليس بدليل » 
لمم نتضمنه كلا الوجهين من الفاد . وذلك أثا ان" قلنا انه ديل » أوجب 
كونه جاهلا أو محتاجا » وان لم يفعل ذلك . وان' قلنا انه ليس بدليل » 
أوجب أن" لا يمكن أن' يستدل بفمل الفح / على أن" فاعله جاهل" 
أو محتاج . فسبيل هذا المؤال سبيل من مأل فقال : لو فمل المنك 
ما مدر عله من المعمية أتقولون ان" خبره تعالى عن )١‏ أنه لا يفملها 
دلاله وصدق ؛ أو لس بدلالة وصدق فان قلنا 29 انه دلالة 29 » فد » 
لأنه يوجب أنه دلالة على أنه لا يعمل » وقد فمل . وان قننا أله ليس 
بدلالة » أدى الى أن لايكون مدلولها © على ما هو به . 

وسبل من" قال : لو فعل القديم تعالى ضد” ما يعلم أله يفمله ؛ آكان 
يكون عالما كما كان » أو يخرج من كونه عالما 7 وسبيل من' قال : لو قال 


)١(‏ عن : سالعلة من ل (؟) قندا : قلتم عل (؟) دلالة : لا دلالة ص 
(1) مدلرئها : مدلوله ص 


ع إاهوااسه 


الرسول عله اللام : ان" هذه الدار لا يدخلها اليوم الا الرجال ؛ 
فخكرو'نا لو (١؟‏ دخلتها امرأة » اكان يدل دخولها على أنها رجل ؛ أو كان 
فيه تكذيب” له © صلى الله عليه 9 ؛ الى ما شاكله . فكما أن“ الجواب 
عن هذه المسائل آن“ آى" جواب أجيب به فسد » فيجب الامتناع من الاجابة 
عنه بكل واحذ من الوجهين » وأن' نكشف عن حاله ؛ فكذلك القول 
فيما سال عنه . هذه طريقة شيخنا 9 أبى على رحمه الله 219 . 

وأما نيخنا !2 أبو هاشم رحمه لله ©" » فانه يمول فى ذلك على أن* 
يقول : ان* قولنا لو فمل القيح لدل على أله ليس بعالم غنى » تضمين* 
للمستحيل بالمجوتز . وكذلك اذا قلنا لو فمله لم يدل » وما هذا حاله فهو 
فاسكف. 

وجملة القول فى ذلك أله متى كان المملق / بالكلام الأول موجبا عله 
لا محالة » أو موجا له ؛ أو هو هو ء أو الأول مقتضا له ومصححا » 
لم بجز الامتناع منه . لاثا ان* *2 أطلقنا الأول وامتنعنا من الثانى صرنا 
كأنا امتنعنا من الأول ؛ وهذا كمن قال : لو وجد الملم فى قله أكان يكون 
عالما ! فهذا مسا لا يصح أن يمتنم عنه . وكذلك لو قال : لو مع أحد” 
القادريئن الآخر » أكان يكون أقدر منه 7 أو (*) لو فمل آكان يكون 
قادرا ؟ '*» فهذا ما لا بسكن منمه » لأن" لكونه أقدر شها له المنم » فهو 
كالموجب عنه . وكمن قال : لو ظلم أكان يكون ظلما 8 لانه هو ف المعنى ؛ 

 مالسلا لو : ان ا (5) له : النبى ا (؟) صل الله عليه : عليه‎ )١( 


ل( فيخنا ) رحمة الله : ساقطة من ط فق المواخم االمابقة (ه) ان “اذاا طل 
(ه - ن) او يا قادرا : ساقطة من ط 


إفى" د 


هم" ظم 


لآإق؛ سم 


والامتناع ١‏ منه لا يمح . وكقول من" قال : لو كان قادرآ أكان حما ؟ 
لان“ كونه حيا بصحمح كونه قادرا . 

وأمًا متى كان المعلق بالكلام الأول ما قد علم خلافه بالدليل » 
أو ما فيه قلب جنسى بعض ©2©؟ الذوات ء أو ما كان غير موجب عنه » 
بل كان فق خكم الغير له » فيجب أن" يمتنع منه . مثال ذلك قولنا : لو فمل 
ضد ما علم أله يفعله » كيف كان يكون حاله فى كونه عالما 5 لأن* كتو'ثه 
عالما لا برجب ذمل ما عليه ؛ ولا بحيل فعل ضذه . وكذلك لس لكونه 
غنيا نفمل الحمن » بل لكوله قادر؟ بصح ذلك منه ؛ ومع كونه غمنيآ ومحتاجآا 
يتهيآ له فمل القبيم لكونه قادر؟ فى الحالين . فيجب أن' بجرى الكلام على 
هذا الوجه » فان" هذه / الحملة تحسم" كل ما يقال فى هذا الاب . 

والأصل ف ذلك أن الدلالة انما تدل على الشىء على ما هو به ؛ فاذا 
علم وجوب كونه تعالى عالما غنيا » لم يصح أن" يقال : ان" فيما يقدر عليه 
من فعل القبيح لو فمله » كان يبدل على جهله وحاجته » لان" ذلك يوجب 
كونه دلالة» على الشىه على خلاف ما هو به » فيفسد الكلام ويتناقض . 
ولا بجب اذا فسد ذلك أن' نحل وصفه بالقدرة على القبيح » لان" ذلك 
لا ينفض كو نه عالما غنيآ ؛ فالجمع بين هذين العلمين لا وجه يحيله » والجمعم 
بين كونه عالما غنيا وبين القول أنه لو فمل القبيح لدل“ على جهله وحاجته » 
يتناقض » فيجب الامتناع منه . 

ولا .يجب من حيث وصفناه بالقدرة على القيح أن" تكون بالصفة 

)١(‏ والامتناع : فالامتناع ط 

(؟) نعضي : لبعض عل 


حدا هاو جنا 
التى ممها 2 يختار فمله » لان" اختيار الفمل لس من كونه قادرا عليه 
بسبيل . فلذلك فارق حالئه حال" ما تقوله فى تمى الثانى » أله لو كان 
معه سبحانه 27 ثان قديم ووجد مراده » لوجب أن" يكون أقدر ؛ لأن 
كونه أقدر يصحح كونه مانعا له » ولا يجوز خلافه . فالقول بآله ينم 
والامتناع من كونه أقدر ف أنه يتناقض » كالقول بأنه يمح الفعل منه مع 
الامتناع من أنه كان قادر؟ . والقح فلا يصحم (*؟ وجوده من جهته 
كو نه جاهلا محتاجا لأن؟ صحة وجوده من جهة من* هذه (*2 حاأله » ومن 
جهة العالم الغنى على أمر واحد . وانما لا / يختاره الا الجاهل أو المحتاج » 
وكونه عالما غنيا يعَضى أن لا يختار ايجاده . فوصعئنا له بصحة اختياره 
له » لا ينتقض كوله عالما غنيآ » وائبا ينقفه وصفا أباه 29 لو وصنناه بأنه 
يختار . فقد صح” بهذه الجملة سقوط جميع ما يتعلقون به فى هذا الباب . 
وقد بيكنا أن" لفظة « لو © انما تستتممل ف تعلق حديث بحددث »© وقد 
تضمن الثانى بالأول فيكون المقصد به (**2 الالخار » وقد يكون المقمد 
به (**! الاعتبار أو التقييد مما قصد به معنى الخبر » لم بحسن التكلم به 
الا اذا كان الخبر صحبها . فآا اذا تقدم من الملم ما بوجي فساده » 
لم يصح اطلاقه ؛ ويفارق الاعتبار » لأن" الغرض بما يورد مورد الاعتبار 
نفى الأول من حيث يقتفى ثبونه ثبوت الثالى الذى قد علم بطلانه » 
ويفارقان جميما التقيد 7" . وكل واحد من ذلك مفارق لمساحبه 


سس اس ادم 


)١(‏ مفها : ممه ص (؟) سبحانه : ساقطة من ص 

(ن او) وجوده ٠٠٠‏ هنه : ساقطة من ط ‏ (9) ايام : له لك 

زوج - هون) الاخبار ٠٠-٠‏ به : ساقطة من طا (!) التقييد : السميد كذا 
فى ص 2 ط 





/ؤ؟ د 


4د ظع 


- 0و سمه 


لما ذكرناه ليذ » ولأمور آخر لا وحجة للأطاله يذكرها , اذ ما قدماه قد 
كفى فيا قصدنا باله 2*0 , 
شسبة أخرى 

قالوا : كونه قادر؟ على القبيح يقتفى فيه صفة” تقلص وذم » لانه 
يوجب جواز وقوعه منه » فيجب تفى كونه قادرا عليه . 

الجواب : ان الأمر> بالضد مما قالوه ب لأن“ ذلك مَتضىفيه صفة” كمال » 
وانما هتفى فه النتقص أتحادة القيح )6 واختاره له . وقد كنا أن" 
مع القول بأنه لا يقدر على القبيح » لا يمكن القول بانه يدر على 
الحكسن . وهذا يصحم أن" ما قالوه / هو الذى يقتفى صفة النقص ى 
الحقيقة . ولا فرق يبن مّن' ادعى ف ذلك أثه مفة” تقنص » 
وبين من" قال ان" كونه قادرا على ما علم أنه لا بفعله صفة تقص » وكوله 29 
عالما بالقائم صفة تقص » وكون الملاتكه قادرين على المعاصى 9 صفة 
ققص . وهذا كلام ركيك لا وجه للتشاغل به . 

قالوا : ان" كون المقدور قبيحا يوجب كونه مخالفا للحسن » فنه 
منكر أن" بخرج من" أن" يكون مقدورا للقديم محاله )ع كخروج 

(ه»ه - ه) ولامور ٠٠٠‏ بيانه : ساقطة من ط 


)١(‏ القبيع : للقبيع ل (9) وكونه : بل كونة ل 


هوم لم 


الوجود من فعله بوجوده من كوله مقدور! » وخروج ما تفمكى 2١‏ وقته 
ممالا بقى (*؟ بتفصي وقته من كونه مقدورا له (*؟ . 

فان' قم : لو وجب ذلك فيه » لوجب مثله فينا ؛ فكان يجب امستحالة 
كوننا قادرين على القيم 9 . 

قل لكم : أو ليس كون الشىء جوهرآ أو حياة” أ و سواد 29 يحيل 
كونكم قادرين عليه دونه تعالى » فكذلك لا تنكر ما قلناه . وكما لا بيصم 
أن يوصف أحدكم بالقدرة على ايحاد ارادة 9! لا فى محل » وان" كان من 
جنس ما يقدرون عليه ؛ وعلى *؛ ايجاده فى المحل ؛ فغير بعيد أن' يقدر 
على الحسن ء وان' كان لا يقدر على القبيح . 

الجواب : اثا قد يكنا أن" كون مقدوره © قحا لا ثوثر فى حال 
القادر » ولا ق حاله © ؛ قكيف بحب أن" لا يوصف بالقدرة عله . 
والجم والجوهر انما صح”" خروجهما من أن' تقدر عليهما » لأن" من حق 
القدرة التى بها يقدران لا تعلق بهما ؛ ولا يصح أن' يقدر على ما يستحيل 
تعلق / القدرة به . فلذلك صح أن يقدر عله تعالى دوتا . وائما لم تدر 
على ايحاد ارادة لا ف محل » لأنها لا تقم من فعلنا متولدة” عن سبب 
ذى جهة ؛ ) فلذلك لم يصح منا ايجادها الا فى محل القدرة عليها » وان 

)١(‏ تفصى : يتفصى ط) (ٍ ه) بتفصى > - > له سساقطة من ط 

(؟) عل القبيع : ساتقطة من ل 

(؟) أو حياة أو سوادا : وحياة وسوادا ص 

(5) ارادة : الارادة ص 


(ه) عليه وعلل : على ص 
(6) عقدورء : المقدور ل (/ا) ولا فى حاله : ساقطة من عل 


/ ماو 


١ 5 3‏ امم 


مح منه تعالى ايجادها ؛ وليس كذلك حال القيح والحن ء لأنا قد 
بيكنا أن" الذات الواحدة يصح وقوعها على الوجهين » فليس بأن' هدر 
تعالى "١‏ عليها على أحد الوجهين 7" أو'لى من أن هدر على 7" الوجه 
الآخر. وقد بكنا من قبل 2629 أن" وجود المقدور وتفصى © وقّثه » 
3 أحال كونه (*؟ قادرا عليه » أحال فينا » فلو كان كونه (*2 قبيها يحيل 
وقوعه منه لاحال ذلك فينا . 


)١(‏ تمالى : ساقطة هن ص (؟) أسيد الوجهين : أحدهيا ط 
(؟) أن يقدر على : ساقطة من مل (4) من قبل : ساقطة من ط 
(6) وتفصى : بعد تفصى عل 

(ج - ع) قادرا عليه .٠٠‏ كونه ؛ ساقطة من ل 


١6 


ح- باق ١‏ سسييم 


صل 
آخر يلحق بذلك 

اعلم أنه لا يمكن أن' يستدل على أنه تمالى يوصف بالقدرة على فعل 
القبيح » بأن" يقال : انه قادر" لنفسه » فليس بأن' يقدر على جنس القبيح 
أو'لى من أن" يقدر على الحسن » لأله يقدر لذاته » فلا يجوز أن تتخصص 
حاله فى ذلك . وذلك أن" كونه قادر؟ لتفه ؛ انما يوجب أن هدر على 
كل" ما يصح أن' يكون مقدورا له . 

ولا فتر'ق بين من" اعتمد على هذه الدلالة 217 فى هذه المسألة » وبين 
مكن' اعتمد عليها ف كو له قادرا على مقدور غيره . ومتى أخذ هذا المستدل 
يتعاطى الدلالة على أنه يصح كونه مقدورا له » فنفس ما تعاطاه ديل“ 9) 
على ذلك / يمكن الاقتصار عليه » فلا وجه” لهذه المقدمة . 

ولا يمكن أن نمتدل على دلك بأن" هال : اذا كان الواحد” منا قادرآ 
على القح فكذلك القديم تعالى . 9؟ كما أن" ما علمه الواحد منا » يجب 
كونه تعالى عالا يه 29 . وذلك لان" المعلومات الما وجب ذلك فيها لاله 
لا َم فيها اختماص » والمقدورات بالضد منها . فكما لا يمتئع اختصاصه 
تعالى بأنه يقدر !2 على كثير من الأجناس دوننا . فلقائل أن' يقول : ان* 

)١(‏ الدلالة : الجملة ص (؟) دليل : دليلا عل 


(؟ -؟) كما ٠٠0‏ به : كما يعلم ما يعلمة صل 
(4)'بأنه يقدر : بالقدرة ل 


[ناع 


اباد / 


لمم كرت ١‏ - 


الواحد منا يقدر على بعض الأشياء ويختص بذلك دونه » فلابد من الفزع 


الى دليل آخر. 


ولا بمكن التملق ق ذلك بأن شال : اذا كان بقدر تعالى على الحسن 


ظ فيجب كونه قادر؟ على القبيح » لأن" لقائل أن' ول : انه لا تعلق بنهما » 


فلا جب ما ذكرته فيهما » كبا أن" الواحد منا قد سَدر على الاكوان » 
ولا يقدر على الأجام . ومتى قيل انه فى الحسن ما يضاد الفيح » 
او ما بجانه ء فالقادر عليه يجب كونه قادرآ على القبيح » فذلك صحيح" » 
وهو الذى كشفاه من قبل » ويكنا الو“جئه” فيه . 

ولا يمكن أن' يتدل على ذلك بأن" يقال : لا يجوز أن' تكون حاله 
في كونه قادر؟ دون حالنا » ومن جهته صرنا قادرين ؛ كما أن“ حاله لا بحوز 
أن" تكون دون حالنا فالملم ؛ ومن جهته صرنا عالمين. وذلك أن" هذا يوجب 
أن' يكون مقدورنا مقدوره ؛ كما أن" مملومنا معلومه . فان* جاز أن نكون 
من" جهته / صرنا قادرين » ولا يوصف بالقدرة على ما أقدرنا عليه » وفارق 
فى ذلك العلم ؛ جاز أن" هال : اثا من جهته صرنا قادرين على الح » 
وان" م يوصف هو بذلك ؛ لامتحالة كون القبيح مقدورا له . والما 
وجب ف العلم ما قاله لان" الاعتقاد من فمله فينا لا يكون علما » دون أن 
يكون عالما بذلك الممتقد » ولو لم يكن هو عالما بذلك المملوم » لم يصمح 
أن' يعلمه من جهته . 2*7 وبمثل ذلك بيبطل تعلق ممن: تعلق فى ذلك يانه 
اذا ثبت كون القح مقدورا لقادر ما وجب أن' يكون مثله مقدورا 
للقديم ؛ كما أن“ ها صح" كونه معلوما لعالم ما كان محلوما للقديم » 
فلا وحه لاعاديه 0©) , 


(»ي - ع)ر بمثل ٠٠-٠‏ لاعادته : ساقطة من ل 


لتكت 4 ١‏ الاك 


ففدل 

فى أن كل جنس من المقدورات يحب كونه تعالى قادراً عليه 

ان" مسأل سائل فقال : قد بكنتتثم الدلالة على أنه تمالى قادر" على 
ما لو وقع لكان قبيحا على أله قادر على كل حسن من المقدورات فيجب 
كونه قادر؟ على كل وجه يصح وقوعه عليه » على ما تقدم قولكم فيه ؛ 
فما الدلل على أله يقدر على جميع أجناس المقدورات 7 واذا جاز أن يختص 
تمالى بالقدرة على أجناس مخصوصة »ء كالجوهر واللون 7( وغيرهيا 
دوتكم » فهلا صح" أن' يختص القادر بقدرة بأن' هدر على بعض الاجناس 
دونه تعالى لأن* ما ذكرناه قد بين آن' .يكون / القادر قادرة على جنتس 
لا بوجب كوله قادر؟ على ساثر الأجناس . واذا صح" اختصاص القادر 
بالقدرة على أعيان مخصوصة » حتى يبتحيل كون غيره قادرا عليها » 
فهلا صح“ اختماصه باجئاس يتحل أن تكون مقدورة” الا له ؟ واذا 
كان طريقكم فى أنه تعالى هو المحدث للجواهر وغيرها 9" مما يختص 
بالقدرة عليه ألها اذا كالت محدثة وستحيل تطقها بالمحدث منا ؛ فيجحب 
كون المحد ث لها قديما قادر؟ لنفه ؛ وذلك لا يتاتى لكم فيما يقدر الواحد 
منا عليه . فكيف السبيل الى العلم بأله تعالى قادر © على هذه الأجناس 
الداخلة تحت مقدورنا 8 


)١(‏ واللون : والالوان ل (؟) للجواعر وغيرها : للجومر وغيره ل 
(©) بانه تعالى قادر ؛ بكونه تمالى قادرا ط 


/اباظ 


ارم 


جد 

فان قلتم : اذا كان تعالى قادر! لنفسه » فيجب أن' يقدر على كل جنس 
بقدر عليه سائر القادرين . 

قيل لكم : الما يجب لكونه قادرا لنفسه أن' يكون قادر على ما يصح 
أن' يكون مقدورا له فمن أبن أن" الاجناس كلها مقدورة له ؟ ولو صح”“ 
لكم التعلق بما ذكرتموه » ص" ”2 لمن قال بآن" مقدرونا مقدور" له 
التعلق بمثله . فاذا بطل ذلك فكذلك ما قلتموه . 

فان قلتم : ان" الاختماص ف أجناس المقدورات لا يصح فى القادرين 
منا » وان' جاز اختصاصهم فى أعان المقدورات » فحب فى القديم تعالى 
مشثله. 

قيل لكم : انه انما يجب ما ذكرتم فيمن كان حاله ل كونه قادرآ 
لا تختلف . فأما اذا كان الوجه الذى له قدر يختلف : بأن' يكون 
أحد / القادرين قادر؟ لنفسه ؛ والآخر قادرا بقدرة » فغير ممتنع أن تختلف 
حالهما نينا هَدران عليه من الجنس . ولذلك صح أن' يدر تمالى على 
أجناس دوننا ؛ فكذلك يجب أن نجوتز كوتا قادرين على بمض الاجناس 
دوئه . 

فان' قاتم : لو صم" ذلك لادى الى جواز كون الواحد منا منعما بتلك 
الأجناس دونه » وأن يتحق من الشكر بل من العبادة ما لا يستحقه 
تمالى . 

قيل لكم : ان" أصول النمم يختص هو تعالى بالقدرة عليها » فما عداه 
لا يكون نعمة” الا بتحّمه » فلا يصح أن يستحق يه العبادة » وحل 


)١(‏ صم : لسع ال 


١ه‎ 


؟” 


؟ 


7 


ذلك محل ما يصل () الينا من جهة غيره من العطاءا فى ألها » وان' كثرت » 
لم تستحق بها العبادة » لأنها الما صارت نعمة” بنعمه تعالى 29 ؛ ولآنها 
بتمكينه وتهيله صح من المنئعم أن' يشعم بها » فمادت الى ألها نممة” 
منه تعالى » فكذلك ما قلتموه . 

فان' قلتم : لقد اختبرنا أحوال القادرين فوجدناهم لا يختلفون فى 
القدرة على الأجناس » فقضيا بمثله فى القديم سبحانه 9؟ . 

قيل لكم : ان" ذلك رجوع” متكم الى الشاهد » واعتباد منكم على 
الوجود . وما هذه حاله لايصح عندكم التعلق به . 

فان قلتم : قد و“جدات"' ('» هذه الاجناس أجمع من جهته تعالى » 
فبحب القضاء بكونه قادرا عليها . 

قيل لكم : ان” الذى وجد من جهته بسضها ء فان' كان هذا معتمدكم 
فتجو"زوا فيما لم يوجد من جهته أنه غير قادر عليه / » بل يجب أنء 
لا يكون نكم دليل تعتمدونه من جهة العقل فى أله تمالى قادر على جميع 
الاجناس ؛ وفى هذا من الفساد ما لا حفاء فيه . 

قيل له : ان" لنا فيما سألت عنه طرقين 2 : أحدهما أن' ندل بدلالة 
مبتداة على أنه تعالى قادر على جيم الأجناس المقدورة لكل قادر من 
غير تفصيل ؛ والشالى أن' نبين كونه قادرا '؟ على جنى جنس من 
المقدورات . ونحن نذكر كلا الطرقين » ونلخص القول فيهما ان" شاء الله . 


)١(‏ يصل : لايصل اط (؟") تعال ؛ عر وجل لط 


(؟) سمينانه : تعالى عل (1) وحدت : وحجدنا عل 
(5) طر يقين : طر يقان ص رت 'كونه قايرا : أنه تمالى قادر ل 


م - ١١‏ المتى 


اا 


وكا 


]| سم 


فأمما الطريق الأول » فالوجه فيه أله تعالى قد ثبت أله قادر" لتفمه 
على ما يقدر عليه ؛ كما أن؟ القدرة لنفسها تتعلق بالمقدور . وقد لم أن؟ 
ما أوجب لختصاص القدرة بجنس دون جنس هو كونها قدرة » كما أن" 
الذى أوجب اختصاصها بآن' تعلق بالجزء الواحد » من الجنس الواحد » 
فى الوقت الواحد » هو كونها قدرة” . وقد علمنا أن" كون القادر قادر؟ » 
وتعلقه بمقدوره تعلق القادرين بوجب مفارقته للقدرة )١(‏ فى هذا الوجه؛ 
فكذلك يجب مفارقته لها فى الوجه الأول . فاذا صح” كوله تعالى قادرآ 
على ما لا نهانة له » فى الوقت الواحد » من الجنس الواحد » ف المحمل 
الواحد وجب مفارقته فى ذلك للقدرة من حيث ملق تعكق القادرين » 
فكذلك يجب مفارقته تمالى () لها فى أله يقدر على كل جتس ,يصح كو نه 
مقدورا ؛ لان" الذى أوجب / اختصاصها لا يصح فيه مسبحاله 9 . والذى 
أوجب أن' لا تخغتص بمدد المقدورات » يوجب أن' لا تختص بمدد 
الاجناس . وانما اختص القادر منا بأن* قدر على جنس دون جنس لامر 
يرجم الى القدرة التى بها قدر . ولو صح” كونه قادر؟ لا لممنى لم يجب 
ذلك فيه ء كما أله الما قدر على عدد دون عدد من الجنس الواحد » 
فى الوقت الواحد ؛ فى المحل الواحد » لشىء يرجم اليها لا اليه ع فالما (4) 
صح أن' مدر على مقدورات كثيرة من الجنس الواحد > فالوقت 
الواحد ؛ ف المحل الواحد ؛ وان" استحال ذلك فى القدرة ؛ لأله يمح أن' 


)١(‏ للقدرة : ساقطة من ص (؟") تعالى : ساقطة من ص 
(؟) مسبكاله : سساتقطة من ص (5) فانما : وألما ل 


اي - 


يوجد فيه من أجزاء القئد”ر العلد الكثير » فيقدر من عدد المقدور )١(‏ 
بحسبها. بين صحة ما قلناه أن" حتكثم"” العالم لنفسه لابد من أن يزيد 
على حكم العلم تعلق" بالمعلوم على جهة التفصيل » أو على جهة الجملة ؛ 
فكذلك حاله ف كونه فادرا لنفسه . ولهذه العلة صح" أن يقدر على أجئاس 
تختص بالقدرة عليها دون القادر منا ء لان“ كونه قادر؟ لنفه بوجي له 
المزية فى هذا الاب . فقد ثبت. بهذه الجملة أله تعالى در من آجناس 
المقدورات على كل جنس "تعلق القدر به من غير اختصاص » كما آنه يقدر 
من عدد المقدورات على ما لا نهاية له . بوضح ذلك أن القتدتر” كلها قد 
صم" فيها أنها تشترك فى التعلق بأجناس مخصوصة » ولا يصح أن" 
تختنف حالها ى ذلك . وقد صح” أنه تعالى يقدر / على بمض الاجناس 
التى هى قدرة عليه » فيجب أن" يكون قادر على سائر الأجناس التى هى 
قدرة عليها » لان حاله ان" لم تزد على حالها لم تنقص . فاذا وجب اثشتراكها 
فيما قلناه مع اختلافها » فكذلك يجب مشاركته لها ى ذلك » وان' كان 
يختص بالقدرة على أجناس أخر دونها » على ما يبناه . واختصاصه بذلك 
بوجب زبادة حاله فيما تتملق به على حال القدرة . فليس لاحد أن يتعلق 
بذلك » وبعترض به ما قلناه 29 » ولا له أن" ول ان* ما ذكرتموه من 
الاعتبار اذا لم بوجب أن" يقدر تعالى على تمس مقدور القدرة » فكذلك 
لا بوجب كونه قادر؟ على الجنس التى هى قدرة عله . وذلك لأن” القُدر” 
كلها » وان' وجب اشتراكها فى الأجناس »ع ففير” واجب اشتراكها ل الاعيان ء 
فكذلك القول فى القادر لنفسه . 


)١(‏ المقدور : المقدررات طح (5) ويمترضي به ما قئتاه : ساقطة من عل 


لوكا 


1و م/ 


جو وات 


وليس لاحد أن' يقول : اذا جاز آن' صَدر الواحد منا على ابجاد جهل 
يجهل به » وعلم يعلم به دونه » فهلا صح" ١7‏ أن' يقدر على بعض الاجناس 
دونه ؟ وذلك لأن" ما ذكره انما يستحيل كونه مقدورا ؛ لأن" وجود علم 
وجهل وقدرة بوصف هو بها لس لمقدور . فامًا ما نوصف نحن به من 
ذلك » فهو فى أنه هدر عله تعالى 29 كتحن ؛ وف ذلك اسقاط الكرال . 

ونحن وأن' لم قل 29 اله يختار فمل الجهل فينا » فاته يوصف بالقدرة 
عليه » كما تقوله فى ساثر القبائس . (*؟ وقد بيكّنا من قبل فماد قول مّن' 
يفمل الا العلم بها . وبيكنا أن“ الاعتقاد انما يجب كونه علما بها » اذا تعلق 
بالنىء على ما هو به . وآما اذا تعلق به على ما ليس يه » فلا يجب كوله 
علما » من حيث كان قاعله عالما بالمعتقد (*2. وانما يتعذر على أحذنا فمل 
الحهل مم كوله عالما بالممتقد لأمر برجم الى الداعى 217 . لا لأله ليس 
يقادر عليه . 

وأما الطريقة الثانية فالكلام فيها بين" ؛ وذلك أن" أجناس المقدورات 
على ضربين : أحدهما يختص هو تعالى بالقدرة عليه » فلا كلام فى ذلك . 
ومنها ما بقدر أحدنا عله » وكل واحد من ذلك عليه ديل عقلى يقتفى 
كونه تعالى قادر! عليه ؛ والكون يجب أذن' يقدر عليه » من حيث ثحت قدرته 

)١(‏ ضع : جاز لد 

(؟) تعالى : ساقطة من ط 

(؟) نقل : نعلم عل 

زو - س) وقد ينا ٠-٠‏ بالممتقد : ساقطة من ط 

(ة)الداعى: السواعى ط 


١6 


١ 


على الجولهر التى وجودها مضمن بوجوده ء فلا يصح أن' بوجدها الا بأن" 
يوجد فيها 2 الكون . فلو لم يكن قادر! عليه لم يمح منه ايجاد الجوهر ) 
كما أن" الواحد منا لا بصح منه ايجاد العلم فى الميت » كا لم يكن له مبيل 
الى ابحاد الحياةٌ فيه . 

وليس لاحد أن يقول : هلا جاز أن" يوجد تعالى الجوهر » ويكون 
هناك قادر” بقدرة يوجد الكون فه فى تلك الحال » فلا يوجب كونه غير 
قادر على الكون أن* لا يمح منه ايجاد الجوهر 7 وذلك لان“ كلامنا فى أول 
ما محدثه الله تعالى من الأحياء » ومأ يوجده فى تلك الحال من الجمادات ؛ 
ولا يصح فى تلك الحال أن" يقال ان غيره / بفعل الكون فيه » لاته لا قادر 
نو اكد 

فان' قيل : أفتجوتزون ما مألناكم عنه فيما بمد » وهناك قادرون 8 

قيل له : ان" شيخنا 9" أبا هاشم رحمه الله 2 شول : ان المخترع 
للجوهر ؛ لابد من أن يخترع الكون فيه » والا لم يمح منه ايجاده . وقد 
قنا : يجب ف غير موضع أنه لا ينع آن* يخترعه » وغيره يوجد الكون 
فيه » لان" ما يحتاج فى وجوده الى غيره بصح وجوده من جهه القادر ) 
وان“ كان المحتاج اليه يوجد من جهة قادر آخر » كما يصح من الواحد 
منا ايجاد الارادة ى حال ختلتقه سبحائه فينا العلم بحدوث المراد . وقلنا : 
لا بنع فى حال ايجاده تعالى الجوهر » أن" يتمد القادر بقدرة فى لك 
الجهة » قفتصادف ميامة الحوهر ؛ وبيوكد الكون فه فق تلك الحال . 


)١(‏ فيها : فيه ص 
(5 2 ؟) كسينخنا » رحمه الله ؛ ساقطة من ط 


إوباظ 


واد 


2 


وقلنا : ان الممامة يحتاج الها فى حال التولد لا قبله ؛ وهذا بميد" » 
وما ذهب اليه شيخنا (2 أبو هاشم رحمه الله 2١7‏ أقرب . 

وذلك أنه تعالى لابد من أن يوجد الجوهر على وجه لا يكون عله 
آلا يكون » لأنه لابد من أن" يوجد الجوهر ("© فق جهة دون غيرها ) 
وكونه كذلك موجب عن الكون . ومن" جمل الثىء على صفة موجه 
عن العلة » فلابد من كوئه قاعلا لها ع لأن" المملول لا بنفصل من الملة » 
فهو فى بابه كد من السبب والمسبب . فاذا وجب أن" يكون الفاعل للمسبب 
هو الفاعل للبب » فبآن يجب ذلك فيما قلناه أو'لى ؛ ويفارق ذلك ايجادنا 
الارادة ى حال ايجاده تعالى العلم / بالمراد » لاأنا لم نحملها على صفة 
تجب لها عن العلم بالمراد » ففارق حالها ما قدمناه . 

(*2 ولا بعد أن" مال ف الاعتماد انه بحب كون محله مماسا لما تولد فيه 
فى الأول والثانى » والا لم يصح أن يولد فيصير ذلك شرطا فى توايده » 
وان" كان لا يمتنم أن يقال ان" كون” محله مماما يحتاج اليه ى حال 
التوليد » كارتفاع المنع ى السبب والقدرة ؛ وتوقتمنا ف ذلك لا يشختررج 
ما قدمتاه من أن" نكون صحححا على كل” حال . لكنه ان" كانت المماسة 
يحتاج اليها ف حال التوليد فقط » فغير ممتنم أن' يفعل” الواحد” منا 
الكون فى الجوهر فى حال ختللقه تمالى له » وان' كان لابد من أن يفعل 
تعالى فيه الكون” أيضا لما قدمناه » وان' كانت الممامة شرطا فى الحالين » 
فيجب أن' لا يصح منا ذلك الا فى ثانى خلق الله تعالى دون الأول (*© . 


(ج - »ي) ولا ببعد ٠٠١‏ الارل : ساقطة من عل 


١ 


١ 


ل - 


فقد ص (*؟ على كل حال (*؟ كونه تعالى قادر؟ على الكون . 
فاذا ثبت ذلك ع وكانت الاكوان متماثلة“ أو متضادة » وقد صم" أن" القادر 
على الثىء قادر" على مثله وضده ف الجنس »ع فكب كونه تعالى قادر؟ 
على جميع أجناس الاكوان . وما قوله من أن" فى الاكوان ما يتضاد 
ولا .تعاقب » كالكونين اللذين يصير بها المحل فى مكالين متاعدين ؛ 
لا يمنم من كوله تعالى قادرا عليهيا (© , لأن كل واحد منهما لابد من أن 
يفاد غيره من الاكوان تضاد تعاقب ؛ وان" كانا هما لا تغادان على هذا 
الل » فصار حال هذن الضدين حال الكونين اللذين يتضادان ف 
الجنى » بأن" / يكون محلهما متغاير؟ . فكما أن* ذلك يجب كونه تعالى 
قادرآ عليه من حيث قدر على جه وضده ء فكذلك ما ذكرناه . 

وأما التايف فجب كونه تعالى 7( قادرا عليه لأمرين : أحدهما أن" 
أول حى؟ ختلتقته الله فلابد من أن يبنيه ينثية” مخصوصة ء ولا يصح 
من غيره أن' يكون فاعلا لتلك البنية » لأن" الكلام على حى لم يتقدمه قادر 
بقدرة . فاذا صح" كونه قادر؟ على جنئس ©( التاليف » والتاكيف من 
جنس واحد » فيجب كوله قادرا على جسيمه » مالم يكن مقدور؟ لغيره » 
أو يصح ذلك فيه . 

والثانى ©2 أله اذا ثبت أله تمالى قادر* على الاكوان بنا قدمتاه » 
وكان التاليف بتولد عن المجاورة » ومن حق القادر على سبب الثئىء أن" 

(و - و) على كل مال : سساتطة من لط 


)١(‏ عليهنيا : عليها ص (؟) تعال : ساقطة من ص 
(5) جنص : ساقطة من ط (4) والشانى : وقلنا لط 


إوباظ 


لح و 


- فيود١‏ سم 


يكون قادرا عليه فحب كونه قادر؟ على التأليف . فاما التأليف المميئن 
فى أجسام معيكنة » فلا ديل” من جهة المقل على أنه من فعله تعالى ؛ ولذلك 
لا يمح عندنا الاعتماد فى اثيات متحتد ث العالم على تاليف السماوات 
والارضين » وان صح”" أن" اعتمد فى ذلك على الاكوان والجواهر ؛ على 
ما مسق القول فيه » فى هذا الباب 23١‏ . 

وآمكا الاعتمادات فيجب كونه تمالى قادر؟ عليها » لألها مولدة للأكوان » 
ومن حق القادر على الشىء على جهة الاختراع والابتداء أن' يدر عليه 
على جهة التوليد » 2*7 وانما صح” من الواحد منا أن يقدر على أثياء 
على جهة التوليد (*2 » ولا يقدر عليها على جهة الابتداء ؛ كما يمح منه 
ايجاد بعض الأفعال بآله » ولا يمح منه 7 على جهة الايتداء . 

وليس كذلك حاله تمالى ع لأنه مبحانه 27 / بصح أن يتوجد” الافمال 
على كل وجه يصح أن يوجد عليه ؛ فيجب من هذا الوجه كوله قادرا على 
الاعتمادات ؛ اذا صح“ كو نه فاعلا للاكوان على جهة التوليد ؛ لأنه لا سبب 
لها غيره . وأيضا فلان الاعتماد اللازم لا يكون الا من فمله تعالى » لآله 
هو الذى يمح أن' يوجده على الوجه الذى بلزم به ومعه ؛ فاذا صم" 
ذلك فيه وجب كوته قادرا على جيم أنواعه » لأن من حق القادر على 
الغىء أن* يكون قادر على نوعه » كما يحب ذلك ف مثله وضده . 

وبمئد »؛ فاله بعد أن' تُخئلق الحى الا وفيه اعتماد » فيجب كونه 
قادرا على جنه لهذه المله . على أن» القديم تعالى لا بحسن منه أن 


: التوليد‎ ٠٠٠ فى هذا الباب : ساقطة من طح (ي  به) وانما صم‎ )١( 
ساقطة من طل (؟) مله : ساقطة من ط ()) سسبهانه : ساقطة من مل‎ 


و 


يخلق الحى الا على وجه يصح معه أن' ينتفم » وذلك يقتضى ختلئق” 
الاعتماد الذى معه يصح الاتتفاع يما يتفم به 2١7‏ على وجوه مخصوصة . 
وعذا بدل على أن" التألف فى مقدوره تعالى ء لأنه لابد من أن" بخلن للعامل 
الأجام التى ينتفع بها » ولا يصح وجودها على هذا الوجه الا يكونها 
مترافة . وما قدمناه أو'لى أن" يعتمد عليه . 

وأما الآلام فيجب كونه تعالى قادر؟ عليها لوجوه : مها أنه قد بت 
أنها ولد عن الكون ء الذى هو الوها . فاذا ص" كو نه تعالى قادر؟ عليه » 
فيجب كو نه قادرا على مأ يتولد عنه . لولا ذلك لمم" أن تقتكع الحى ارباً 
اربا » فلا يوجد فى جنسه جنس الالم . فأمكا ما يصير به أل1 من تفور الطبع » 
فهو تعالى 7" المختص بالقدرة عليه ؛ فلا وجه للخوض فيه . (*؟ ولأن 
الالم بوجد فى جسم الحى منا على وجه / لعلم أله لا يصمح أن' يوجد 
الا من جهته تعالى » كالآلام الحاصلة فيما يكمن من أجسادة . ولأن» 
التكليف لا يصح الا بالزجر عن المقاب الذى يتحقه المكلف : وذلك 
فى كونه قادر عله » والا؟ لم يصم” أن'. يستسقه على وجه 2 . 

والقول ف الملاذ التى تحمل ى جم ©" الواحد منا كالقول فى 
الآلام ؛ لان" الجس واحد” ع (»«) وانما يختلف عليه الاسمان لأمر يرجم 
الى غيرهيا (**؟ . . 

فأما سائر ما نلتذ به من المدركات » فالقدي تعالى هو المختص بالقدرة 

)١(‏ به : ساقطة من ص ١‏ (؟) تمالى : ساقطة من ص 


(ن - ج) ولان الآلم ٠٠٠‏ على وجه : ساقطة من ا 


(حباط 


ع١‎ 


هه “با ١‏ 32-7 


عليها ؛ الا الكلام والموت . والذى يدل على أله تعالى قادر" عليه » أله 
يتولد عن الاعتماد ؛ وقد يصح* كونه قادرا عليه أن نفعله على جهة المصاكة ) 
فيجب كوله قادر؟ على ما يتولد عنه » (*؟ لان" من" حق” القادر على 
سبب الشىه أن يكون قادر؟ عله (*2 . ولأله قد يوجد )١‏ الكلام على 
وجه لا يصح كونه مقدورا الا له تعالى 9 » وهو القرآن ©» فيجس كونه 
قادر؟ على جنسه ولوعه » سواء قل اله متغاد على ما وله شيخنا ©) 
أبو هاشم رحمه الله 9" » أو لم يقل ذلك فيه . 

(**وهذا الوجه دضعف التعلق به ؛ لان“ لقائل أن' .قول : ان" و“جثه” 
الاعجاز فى القرآن أله تعالى فتعكل فيه من العلوم ما أمكنه عليه الملام معه 
فمئل القرآن » فيكون الاعجاز فى الملوم دوله . ومتى قيل ذلك لم يكن 
دفعه الا بأن" يقال اله صلى الله عليه قد أخبر عن القرآن آنه من كلام الله » 
فيجب ذلك فيه . وهذا رجوع” الى دليل سبعى »؛ وان" كان صحيها (*9؟ . 

على أن التكليف / وصحته قتضى كمدارته تعالى على الكلام » 
لأنه لا يصبح أن' كلتف المعل الذى يعلم باضطرار » ولا يكلف ما هو 
لطف فيه » وما هو لطف" ومصاحة ؛ فالعلم به ضرورة” لا يصح ممع 
التكلف ء لأن» العلم بذلك كالفرع على العلم يه تمالى . ولا يصح أن" 
بعلم باضطرار 7" فى حال التكليف » فبآن لا يصح أن" يملم ما هو فرع 

(ي - ») لآن ٠٠٠‏ عليه : ساقطة من ط 2 )١(‏ يوجد: وجددص 

(؟) تعالى : ساقطة من ص 

(5-5) شيخنا , رحمه الله : ساقطة من ل 

(وج - وو) وهذا الوه ٠٠٠‏ صحيحا : ساقطة من ط 

(؟) باضطرار : ضرورة ل 


"٠ 


١٠ 


7” 


ذل - 
على العلم به ضرورة” أو'لى . وذلك يوجب أن' يدل تعالى على الالطاف » 
ولا دليل عله من جهة العقل . فيجب أن" يدل عليها 2١(‏ بالخطاب الذى 
هو الأمر والنهى والخبر » لاله لا يصح أن" يبين ذلك باشارة وما شاكلها . 
وما يوجب أن بينه بالكتابة » يوجب صحة ذلك بالعلام . 

ولقائل آن" يقول اله تعالئ سكن بالكتابة بعد المواضعة عليها » وعلى 
الكلام » فمن آين أله قادر على الكلام بهذه الدلالة . 

فآما الموت » فان ثبت أله ممنى » فالذى بختص بالقدرة عليه هو 
القديم سبحانه 29 » فلا اشكال فيه . 

اما العلوم والاعتقادات فيجب كونه قادرا علها » لاثه قد ثبت 
أله المختص بآن" فعله كمال العقل فينا » وسائر العلوم الضرورية ؛ لأن" 
القادر بقدرة لا يصمح أن' يفمل ذلك فى غيره » ولا يصح أن" يفمل العلم 
لنفسه على جهة الابتداء » دون أن' تتقدمه علوم* يصح معها منه النظر 
والفكر . فاذا صمح" بذلك كونه قادر على هذه العلوم » فيجب كونه 
قادر؟ على جنس الاعتقاد . لان“ من" قدر على ايساد الشىء على وجه 
زائد / على الوجود ء كان قادر؟ على ايجاده فقط . وسجب كونه قادرا 
على الجهل لانه ضده ؛ ومّن' قددر على الشىء قدر على ده . 

وان" قلنا : ان" العلم من جنس الجهل » فيجب كونه قادرا عليه 

أيضا » (*) لأآن" مّن' قدر على الثىء قدر على جنه : لكن الذى بدأنا 
بذكره أولى 2*7 ؛ لان" لنا فى قولنا : ان !لعلم من جنس الجهل غرضا 
)١( <<‏ عليها : ساقطة من ص (؟). سيحاتة : تعالى ط 

(ج - ه) لأن من ٠٠‏ ارلى : لأنه يحصل من جهته ل 


/بابااظ 


خ/ا ء/ 


لا يمنم من صحة قولنا اله ضده . وغارق ذلك اطلاق القول فى الصدق 
والكذب أنهما من جنس واحد » كما يفارق ذلك قولنا فى الحركة والمكون 
ألهما قد يكوئان من جنس واحد . 

فان قيل : فبماذًا تملموله قادر؟ على مائر أنواع العلوم » ومن قولكم 
ان" كل" علم تعلق بمعلوم على وجه مخصوص » فيجب كونه جنسا 
كوه 

قيل له : انه جثمئلتة الملوم نوع" واحد » لاشتراكها فى قضية 
واحدة ؛ ومن حق” القادر على الشىء آن" يكون قادر؟ على نوعه » كما 
بجب ذلك فى الجنس والضد ءٍ وهذا مشطرد . 

وبتعند » قفد ص عندلا أن" المعارف فى الآخرة ضرورة » (4© لتمذر 
الالحاء اليها » ولفساد كوتها مكتسة (*2 » فيجب كو نه قادر؟ على خلتها 
فنا . واذا صح” ذلك فى وقت صح” فق سائر ايأوقات ) (**2 ووجب كوله 
تعالى قادر؟ على جميع أجناس العلوم والاعتقادات (+8© , 

فآما السهو » فان' ثبت أله معنى فالقديم تعالى يختص بالقدرة عليه » 


التعذر ايجاده منا على كل وجه ؛ فم حصول النواعى / الله ق بعش 


الأوقات ع (غ*مو) ومع تبيكنا الفصل بين حالن|'و فحن ماهون عن الثىء 
وحالنا واحن مغتقدون (»**2 , فيجن أن تكون هو القامر عليه قط . 
وأما الظن فقد اختلف قول )١‏ شوخنا فه : من" قال انه من 
(ع - ») لتعذر ٠٠٠‏ مكتسبة : سماقطة من ط 
(ون - وي) روحب ٠٠٠‏ الاعتقادات : ساقطة من مل 
(ووة - ويي) رمع ٠٠٠١‏ ممتقدون : ماقطة من لط 
)١(‏ قول : ساقطة هن ص 


«؟ 


"٠ 


محم الا ادبت 
جنس الاعتقاد » فما قدمناه يذل على كونه تعالى قادر؟ عليه » كان مظتونه 
على ما تناوله أو على خلافه ؛ ومن" جمله جنسا آخر ء فانه يحمله ضدآ 
للاعتقاد ؛ ومن' حق القادر على الشىء أن يكون قادر؟ على ضده . 

وآمئا الشك فالمحيح أنه لبس بمعنى آصلا » فلا يصع الكلام ف أله 
مقدور له أم لا . ومّن: يثبته معنى جعله ضدا للاعتقاد » وقول ان" القادر 
على الشىء قادر” على ضذه » وبعتمد على ذلك فيه . 

وآما الارادة قهو محانه )١(‏ قادر عليها لأمرين : أحدهبا أله ©) 
مم كونه عالا بالنىء لابد من أن يريده اذا لم يكن ما ضعله ارادة » 
ولا يصح أن يوقم أفماله على وجه دون وجه الا مم الارادة » على 
ما نشرحه من بعد . ش 

والثالى لانه قد كلتف , والتكليف لا يصح الا بالارادة ؛ فاذا ثبت 
كونه قادرا عليها فيجب كونه قادر؟ على الكرلهة لانها ضدها . ومن" 
حق” القادر على الشىء أن" يقدر على ضده » سيما وقد ثبت أن" ما نمهى 
عنه وزجر عن فمله » فقد كرهه . ولا ثىء من أفماله يمكن أن' مال انه قد 
كرهه ع ولا من مقدوراته » لان" الغرض ف الكراهة أن' تصرف عن / 
الل » أو تصير لطفا فى الامتناع من الفعل . وذلك لا يصح فيه تعالى » 
لأن" ما لا يختاره لا صرف عنه بالكراهة . ومعنى اللطف يستحيل فيه 
مبحانه 9 ؛ فاذا صح” كونه قادرا عليهما فيجب كوله قادرا على مائر 2( 


)١(‏ سميحانه : تعالى ل (؟) أنه : ساقطة من ص 
(؟) سبحانه : ساقطة من ص0١‏ (:) سائر : ساقطة من ص 


حاط 


وناو سم 


أجناسهها . لان" من" قدر على الشىء قدر على نوعه » على ما قدماه 
من قبل 20 , 

وأمثا النظر فيجب كونه تعالى قادر؟ عليه » لأنه يولد العلم » وقد 
يبنا أن" من' قدر على ايجاد 29 الشىء ابتداء” » فبآن يقدر على جنسه 
متولد؟ ؛ اذا كان مما يصح أن" يقم متولدا » أوالى . وهذا مستقيم” » اذا 
قلنا ان" الناطر هو مّن' اختص بحال بين بها من غيره . فآمًا على ما ذكره 
شيغنا 29 أبو هاشم رحمه لله 29 مين' أنه الناظر هو 20 من“ فصل" 
النظر على سيل النوقف دون القطع » يجب أن لا يصم وصفه بالقدرة 
على أن" يفمل فيئا النظر » ولا أن" يفعله لا فى محل » لأن" على الوجهين 
جميعا يوجب كوله تعالى الر؟ » وذلك يستحيل فيه » مم كوله عاللا 

وعلى هذا الوجه الزمه شيشنا أبو عبد الله رحمه الله "© أن لا يوصف 
بالقدرة على هذا الجنس على أصله . لكن له رحسه الله 29 أن يقول : 
ان" ذلك يوجب أن لا يختار النظر » ويحيل وجوده من جهته » كما آن» 
الواحد منا اذا كان عالما بالشىء لم يصح أن" ينظر فيه ”" ليعلمه » ولا يحيل 
كونه قادر؟ عليه . وكما أنه تمالى لا مل القبيح ء وان" كان قادرا عليه » 
فلا بلزمه لهذا القول أن' يحيل وصنه تعالى بالقدرة على هذا الجن 
)١( 3‏ من قبل : ساقطة من ط (؟) ايجاد : ساقطة من ص 

(5-؟) شيخنا ه رحمه لله ساقطة من مل 

(4) عو : ساقطة من ص 


(©) رحمه الله : ساقطة من ل (5) رحمه الله :سائطة من ط 
(؟) فيه : ساقطة من ص 


1 


الس يع وبا ١‏ سدم 


(*» ومتى قيل / له : اذ! كان كونه ناظر؟ يستحيل » وكان على أى وجه فمل 
النظر يجب كوته ناطرا » فيجب أن لا بصح أن يفعله » وذلك يحيل كونه 
قادر؟ عله » كان له أن مول : ان“ (*>» كونه 2١7‏ ناظر؟ على هذا القول » 
ليس ريد آكثر من أله فعل النظر » ولا يوجب كوله على حال تستحيل 
عله » من حيث كان عالما . (**؟ فكيف يلزمنى أن لا يكون قادر؟ على 
فعل النظر فيكون ناظر؟ به (**؟ , واذا صح” كوله قادر؟ على النظر فيجب 
كونه قادر؟ على نوعه » على ما قدمنا القول ففه 9 , 

فأما النمنى والندم » فالسمع يدل على أنه قادر على جنسهما » ان 
ثبتا 9 معنى » كما أنه يدل على أله قادر على مائر الأجناس التى تقدم 
ذكرها . ولا يمتنم معرفة ذلك منجهة المع » لأن" العلم بآنه تعالى 
حكيم » قد يصح تقدمه على العلم بكون هذه الأجناس مقدورة” له . 

فامتا شيخنا 217 أبو على رحمه الله © فلا يمكنه أن يعوكل على كثير 
مما قدمناه ؛ لأله لا يقول ان الله سبحانه نفسل بالاساب » لكنه صَول : قد 
نبت عندى أن" المحل لا يخلو مما يصح وجوده فيه » اما منه 0) 
أو من ضده ان" كان له ضد » أو من بعض أضداده ان" كان له أخداد . 
فمتى أوجد تعالى المحل فلابد من كونه قادر؟ على سائر مأ يصح وجوده 
"لود و فضي قبن اانه اسفية نويد 

)١(‏ كونه : وكونه لل 

(هع - هع) فكيف 20٠00‏ به : ساقطة من ل 

(؟) على ما قدمنا القرل فيه : ساقطة من عل 

(9) تيتا : نيتاه عط 

(5-5) شسيخنا © رحسه الله :ساقطة من ط (2) فيه أما منه : ساقطةمن ط 


إقباء 


ع 0 - 


فيه » على نحو ما ذكرناه فى الاكوان . وكذلك قول فيما يحتمله جسم 
الحى . 
ولا يصمح أن نتدل على ذلك باآله تمالى اذا أقدرنا على هذه 
الاجناس » فبآن يكون قادر؟ 2*0 عليها أوالى » لأن ذلك يوجب صحة- 
«رط/20 كونه 7*) قادرا على نفس ما هدر عله ب / وهذا باطل . 0 
وهذه الحملة قد كففت عن صحة قولئنا : ان" هذه الأجناس كلها 
مقدورة لله تعالى . ولم تيع ما صدرنا به الاب » لألا قد بيكنا ما تعتمد 
عله . ومّن' ضبط ذلك تكن ما يصمح من ذلك وما لا يصح . وهذه 
الجملة كافية فى هذا الباب 27 , 


لع - ») عليها أولى ٠٠0٠٠١‏ كونه : ساقطة من ل 


٠ 
:)الاب : بو ان ششاء الله ل‎ 


الكلام 
فى الدلالة عل أنه مسحانه وتعالل لا يفعل القبيح 

اعلم أن" الذى يدل على ذلك : أله قد ثبت كونه تعالى عام بقبح 
القيح » وبأنه غنى” عنه . ومن" كان هذه حاله لا يختار القيح على 
وجه . بدل على ذلك أن" الواحد منا » اذا استمتى عن الظلم والكذب 
وعلم غناه عنهما وتبتحهشنا » لم وخر" أن' يختارهما » نحو أن' لعلم 
انه انه صدق وعدل توصل الى درهم يحتاج اليه » ومتى كذب أو ظظللم 
توصل اله ؛ فمعلوم من حاله أنه لا يختار فعلهما على وجه . واعلم أن* 
هذه الدلالة مبشكة” على أشياء : منها أنه تعالى عالم بتقتبح القبائح كلها ؛ 
وقد بيكناه من قبل » حيث دللنا على أنه عالم لنفه » فانه يجب أن" يعلم 
كل ما يصح أن" يكون مملومآ » وكون للقبائح يمح أن يملم علتها ‏ 
فيحب كونه تمالى عالما بها . 

ومنها أنه تعالى غنى” عن فعلها » وقد دللدا على ذلك من قبل » ”*؟ ويينا 
أن الحاجة تستحيل / عليه » وأنها اذا استحالت عليه فيجب كوله غنا (*) , 

ومنها أنه عالم بأله غنى عنها » وقذ دللنا على ذلك بما ذكرناه 29 . 


ومنها أن" الواحد منا يصح أن يسَمنى عن فعل القيح » ويصح أن* 


يعلم قبحه . 


(ه - و) وبينا ٠٠‏ غنيا : ساقطة من مل 
)١(‏ بما ذكرناء : ساقطة من ط 


م - ؟1 المفي 


لظ 


سن ص 

ومنها أنه متى كانت هذه حاله لا يختار فمل القيح ألحه . 

ومنها أن" الذى له ومن أجطه لا يختار فمله » هو ما ذكر ناه من كونه 
عالما بالفبيح » وبآنه غنى عنه دون غيره . 

وهذا الفصل مبنى” على أشياء” : منها أنه قادر على فعل القبيح » مخلى 
ينه وبينه » فلا يصح أن" هال" : انما لم يختره ء لأنه غير قادر عليه أو غير 
ممكن مته لمع أو غيره . 

ومنها أن> الواحد منا يصح أن يسمنى عن فمل القبيح » ويصح أن' 
لا يفعله . 

ونا 1قالة سح ان# هالخ رسله 4:4 ينفته: لي الشور باستعماله 
محل القدرة فهء أو الضرر » وكونه عالما أو غنا . 

ومنها أنه انما الم يفعله لمجموع كلا الأمرين » لا لأنه غنى فقط » 
ولا لانه عالم بقبحه فقط . 

وقد بكنا من قبل أنه لا يصم أن" يقال انه تمالى لا يوصف بالقدرة 
على ما لو وقع منه لكان قبيحا » وأنه لأجل ذلك لا يختار فحثله » ودللنا 
على فساد ذلك القول بأنه انما لم يختره » لان" وقوع (لقيح يتحيل 
منه من حيث كان القيح اننا هبح لحال فاعله » وأله تعالى لا يختص 
تلك الحال ء لأله رب* مالك” » الى ما شاكله 29 / . 

ونحن نين جميع ما قدمناه من الفصول » فان" ببيانها تستقيم الدلالة . 
وما عدا ما ذكرناه فهو جار مجرى الممارضة » وهو قولهم : لو كان تعالى 
لا يفعل القبيح لكو نه عالما غنيا » كالواحد منا » لما صح, أن' يفمل الحن 

)١(‏ شاكله : شاكل ذلك ط 





ع" 


لت !ا سما 


أيفا ه لكونه عالا غنيا . لان“ المالم الغنى منا » لا يختار الحسن » وهذه 
حاله » كما لا يختار القبح . فان' وتجّب أن' يكون حتكنه تعالى كحكمنا 
فى باب القيح » فكذلك فى باب الحسن . وان" خالف حالثه حاضا فى 
الحسن » فجوزوا مثله فى القبيح . 

وهذا الكلام انما يسقط بأن بين أن" ما ادعوه من أن" الغنى منا 
عن الحسن » اذا علم استفناءه عنه لا يفمله » باطل”* ؛ وأله قد يعمل الفمل 
لحمنه ويصح ذلك فيه ؛ وأن“ القيم لا بقع من المنى عنه على ما بيتأه ؛ 
ومتفرد لذلك قصلا . 

ومن ذلك قولهم : ان ما ذكرتموه من أنه تعالى لا يختار فمل القبيح » 
انما يصح اذا نبت أن القبائح لم تقم منه » فآمنًا ونحن ندعى وقوعها منه » 
فما ذكرتموه لا يمح . وهذا الكلام يسقط بما قدمناه »١(‏ فى الجملة من 
الدلالة على أنه تعالى لا يختار فل القبيح » لأن" ذلك اذا صح” وجب 
أن' يعلم ل الحملة أن" جميم ما يدعونه قحا ؛ واقما على وجه بحسن 
عليه » وين أن له وجها بحسن عليه . ويدخل فق ذلك العلام” ى 
الألام » وأنها قد تحسن لللنفم والعوتض » اذا 97" كان فيها اعتبار . 
وبدخل فى ذلك الكلام على الثشوية » والمجوس » وأصحاب التناسخ 
والكرية / » وعبكاد » والمجبرة » ومن' يدعى ْم العقاب الداتم ؛ 
ويوجب انقطاعته . 

وندخل فيه الكلام فى أنواع الالام وما بحمن منها وما لا يبحمن » 

)١(‏ قنمناء : ذكر ناه ل 

(؟) اذا : واذا ط 


7م د 


سس الها مم 
وهل مُحْسدن” من" أحدنا ايلام الغير بغير رضاه 9 أم لا » وهل يفترق 
فى ذلك البالغ والطفل أم لا يختلفان 7 فيه . 
ويدخل فى هذا الفصل الكلام فى وجه الحكمة فى خلئقة الخلاق ؛ 
التكليف ء وما تصل به بابا بايا . ونحن نفصكل ذلك كله من بعد » ونآتى 
على سانه ؛ ونذكر الآن ما بدأنا به من الفصول » ان' ثاء اله . 


لساااسسسسسمممسمس ءاوه 


)١(‏ بغير رضاء : برضاه ص (؟) يختلفان : يفترقان لط 


١١ 


> إلم١‏ سم 


فضصل 
فى أن الواحد منا يصح أن يستغنى عن فعل الفبيح 
وبعلم قبحه أو أنه غنلى” عنه 
اعلم أن" الواحد منأ » وان' كان لابد من" أن' يكون محتاجا » لجواز 
النفم والضرر عله » فقد يصح أن* يستغنى عن ثىء معين بأحد أمرين : 
اما بأن' يكون المعلوم من حال ذلك الثىء أله لا ينتفع به » ولا يؤزدى 
الى قم » أو لا يدفم ضررا به عاجلا ولا آجلا . 
والثانى أن" يكون له فى الفمل منفعة » لكن ذلك النفع بمينه يمكنه 
الوصول اليه بغيره » فيكون غنيآ عنه لصحة توصله الى النفم الذى فيه 
شيره . وقد علمنا أن" الكذي” والصدق » اذا امتويا فى أنه يمكنه الوصول 
بكل واحد منهما الى قدر من النفع » أله غنى عن الكذب من حيث يمكنه 
الومول الى ما فيه من النفم بالمدق / ففيجرى مجرى كذب لا تهم فيه 
أصلا فى أنه غنى عنه . 
فان' قل : اذا كان يصل بالكذب الى ما ذكرتموه من النفم » كما يصل 
بالمدق اله » فلو جاز أن' مال انه غنى عن الكذب لهذه الملة » لجاز 
أن' هال انه غنى عن المدق أنضا 7 لان" حالهنا ق صحة الوصول بكل 
واحد منهما الى ذلك النفم على مواء » وهذا يودى الى كونه غنيا عنهما 
جمعا . وفساد ذلك بوجب الحاجة اليهما » وى ذلك ابطال ما ذكرتيوه 217. 


)١(‏ ذكرتسوه : قلتموه ل 


/إحرظ 


امد 


ح ‏ ااي جه 


قيل له : ان" كل فمل عثلم من" حاله أنه يصل به لو فمله الى لمم 
معين » وقد يمح منه الوصول اليه مم عدمه » صم ١7‏ أن يقال انه 
غى عنه فى ذلك ء لأانه لولم يبحمل والحال هذه غنيا عنه » لوجب أن" 
لا يكون غنيا عن الفعل الذى قد نتفم بما بربده دونه . وقد ) علمنا بأن 
ما هذه حاله » لابد من كونه غنا عنه ؛ فكذلك القول فيما ذكرناه . 

ولا يمتنم أن" تقول : اله غنى عن الصدق اذا عتيكتاه » كما قلناء 
فَْ العني ؛ لأن" كل"» واحد منهما قد بصح منه التوصيل به (؟) الى 
النفم دونه . فمتى عبن بالقول » لا بمتئم أن” يقال : انه غنى عنه . فاما 
اذا كان الكلام فيهما جمعا » فانه لا يصح ذلك فيه ؛ لأن" التوصل مم 
عدمهما جميعمأ الى الثم المراد » لا يصح » كما يصح ذلك فى كل واحد 
منهما . ولا يجب متى قلنا فى كل” واحد منهما اله غنى عنه » أن' هال 
بذلك فيهما جميعا . آلا ترى ان" الواحد منا لا يجوز أن" يقال انه فى وقت 
جوعه يحتاج الى الطعام / الكثير الذى يشبم بيسيره ('؟ » وان كان يحتاج 
الى قدر ما يسد به الجوع من جملته » فاتفصل حال كل تفص منه لحال 
جميعه . (*؟ وقد يقال اله يستغنى قدر منه عما عدا كل تقص منه لحال 
جسيعة (*؟ , 


وقد يقال © ان" الواحد منا يستغنى باحدى بديه فى حمل الثىء 


)١(‏ ضع : يصمح الل (؟) وقد : وفى ص 
(؟) به : ساقطة من ص (5) بيسيره : بيسير منه عل 
(ه - »و) وقد يقال ٠٠١‏ جميعه : ساقطة من ص 
(05) وقد يقال : وعى هذا الوجه يصح أن يقال ل 


١ 


ع ليوات 


الخفيف عن اليد الأخرى » وباحدى عينه فى النظر الى الشىء المظيم 
عن الأخرى . ولولا ذلك » لم يحصل الواحد منا غنيا بشىء من آلانه » 
ولا بشىء من الأفمال . ولو لم يحصل غنا بذلك » لأدى الى أن' لا يبحصل 
غنا أبدا ؛ وفى ذلك ابطال ممنى المنى . وبابطاله سطل معلى الحاجة . 

وبمند » فلا فتصئل بين من" قال : انه لو لم يكن محتاجا الى 
الكذب ؛ والحال هذه » لابطل ذلك معنى الحاجة » وبين مّئى' قال : انه 
لو لم يكن غنيا » والحال هذه » لأبطل ذلك معنى الغئى . وهذا يوجب 
(* كوه محتاجا اليه من حيث يصل به الى ما يصل بالصدق اليه © » 
وكونه غنيا » من حيث قد يصل الى النفع المراد دونه . وكونه محتاجا الى 
النيء غنا عنه » محال" . 

(**؟ وقد قيل فى ذلك اله قد يمح أن' يتممى عن الغمل بآن لا يكون 
فه ن * التة » ولا دفم ضرر كالميب وغيره 1 وهذا وان صح" فى بان 
كون الواحد منا غنا عته » فانه لا يمكن أن" يُجمل أصلا فن هذا الياب ؛ 
لانه لا يمكن أن" ببين أن" الواحد منا الما لم يفعله لكوله غنيآ عنه . لان" 
لقائل أن" يقول : انما لم يغمله لأنه لا تفع فيه » فحصل ضرر؟ من هذا 
الوجه . ولا يمكن أن" هال ذلك فيما قدمناه » فنئصركثه » وان أمكنت » 
فاتعلق بسا قدمناه أو'لى ؛ / لأن هذا الشغب زائل عنه (**؟ . 

على أنه لو ثبت أن» الواحد منا لا يتَمنى عن الكذب والظلم » 
اذا () كان حالهما ما وصفناه » لوجب صحة الدلالة على أنه تعالى لا يفعل 








(ه اع) كونه ٠-٠٠‏ اليه : ساقطة من ل 


/ام 2 


حت مز اب 
القبيح . لان العالم بقح القبح منها ء اذا لم يفمله مع كونه محتاجا اليه , 
فالقديم تعالى ء اذا علم قبحه واستمنى عنه » فبأن لا يفعله أو'لى . لكن 
هذا القول » (*» وان' صح” » فموضوع الدلالة مَتضى بان ما ذكرناه » 
لأنه المحيم ء فلذلك تكلفناه 10 , 


مس ا ما ل ل سه عم 


(بج - و) وان صع ٠٠‏ تكافناه : ساقطة من ل 


لوم الم 


ب[ 
فى أن العال منا بقبح القبييم وبأنه غنى عنه 
لا يختار فمله على وجه 

الذى نعتمد عليه فيما بقع من القادر » وما لا بقع لا هو عليه من 
الأحوال » الرجوع الى اختيار حالنا قف ذلك , وحال غيرنا من القادرين ؛ 
كما أن" على مثله نعتمد فيما يمنم 7( من الفمل وما لا يمئم » وما ييصح 
آن يدرك وما لا يصح » وما يعلم باضطرار وما لا بعلم . ومتى أمكن 
الاعتماد فى الشىء على اختيار الحال ؛ والرجوع الى النفس » كان ذلك 
أقوى من غيره . ولذلك نقول فى كثير مما حل هذا المحل ؛ أله يُملم 
بأدنى تأمل » وبأول 9 فكر وروايه . 

فاذا محت هذه الجملة » وعلينا أثا اذا علمنا أن" الفعل قح » وآأثا 
مستغنون عنه » لا نختاره » كما لا نختار سائر ما نعلم آنه يضرنا ء كقتل 
أنفنا وابلامها » فيجب القضاء بصحة ذلك فى الأمرين . 

وليس لأحد أن“ قول : اذا كان الواحد منا قادرا على القيم » فكيف 
تقال انه لا يختاره » ولا يجوز ذلك عله اذا كان / عالما بقبحه » غنيا 
عنه 7 وهل ما ذكرتموه الاناقغا لوصفه بآنه قادر » وذلك لأن”" القادر 
قد يحصل على حال" معها لا يختار الفمل ؛ كما يحصل على حال معها يختار 


)١(‏ يسنم ؛ بقع ص (؟) وباول : وبأدئى لك 
(5) حال : حالة عل 


اماد 


وم سد 


الفمل لا محالة . فكما أن؟ وجوب كون الملحا الى الفمل فاعلا” ؛ لا ينقض 
كونه قادرة » فكذلك وجوب كونه غير 2 فاعل للقبيح » اذا كان عالاً 
غنيا ء لا ينقض ذلك . وكما يصح أن' نعلم أنه تعالى لابد من أن يفعل 
الواجب لا محالة » فكذلك يمح أن' نعلم آنه لا يختار 9" القيح على 
وجة. 

ولا. فصل بين من" قال فى العالم الغنى منا أنه يصح أن' يختار 
القيح » وان' عنم قبحه وغناه عنه » وبين من' قال : ان" الملجآ الى أن' 
لا غمل قد بقع منه الفمل . ومن ارتكب ذلك » وان" علم فى الشاهد 
خلافه » فهو بمنزلة من ارتكب أنه لا بعلم شيتا أصلا” © . وأنه 
لا يفمل 49 بين القبيح والحمن » وبين ما يحتاج الله ويتغنى عنه » 
وبين من" يصح الفمل منه ومن لا يصح . وبطلان ذلك أجمع يوجب 
بطلان ما جرى مجراء . على آنه العالم *؟ بالفمل واحواله ٠١‏ لا ضعله 
الا لداع ع وتقارن حاله حال الساهى والائم اللذين يتقتدمان على 
مقدورهما من غير داع . وبذلك يعمصل بين العاقل وبين من" لا يعرف 
الأفعال ولا يسيزها .. ولولا أن“ ذلك كذلك لم يصر الواحد مثا ملجا الى 
الممل » لأن" ما له بخصل كذلك هو قوة دواعيه . فلو لم يكن للداعى 
يغمل الفعل » لم كوثر قونه هذا التاثير . ولذلك عند تكافٌ الدواعى ؛ 
قد تكف عن كلا الفعلين » كما أن" عند تكاظر المقدور يمتنم الفمل على 

)١(‏ غير : على عل (؟) يختار : يفمل ل 


(؟) أصلا : آلبتة ل © (4) يفصل : فصل لط 
(5) العالم : الملم, ل (6) وآحواله : وأحواله أنه ل 


١م‎ 


لم1 اسم 


كلا القادرين . فكما أن“ ذلك / يوجب أن" كوته قادرا يصحح الفعل » 
اذا خلا من منع تكافره »١(‏ فكذلك الداعى اذا الفرد يقتغى الفمل لا محالة . 
ولذلك قوئى الله تعالى دواعى المكلف الى العبادات » بالترغيب ف الثواب 
اذا هو فعلها » والتخوف من العقاب متى لم يفملها . ولولا أن“ ذلك مَتفى 
الاقدام على الفمل اذا خلا من غيره ؛ لم يكن لذلك وجه” . والما لا يختار 
بعض المكلفين ذلك ع لان“ هناك دواعى تعارضها من شهوة عاجلة » الى 
ما شاكلها . ولذلك صح” منه تعالى التكليف الشرعى ؛ من حيث كان مصلحة” 
ولملفا فى العقلى » وبختار عند فملها المقلات » وبينعو اليها 9 , 

فقد صح" بما ذكرناه أجمم » أن" العالم بالمسل » انما يفمله لداع ؛ 
فاذا اتمرد الداعى اختاره لا محالة . فكذلك بجحب أن' لا يفعل الفمل » 
اذا دعاه الذاعى الى آن لا يفعله » واتفرد عن غيره من الدواعى للمعارضة . 
ومعلوم من حال مّن' علم قبح القبيح » وأله مستغن عنه » أن" داعيه الى 
أن" لا يفعله » قد انفرد عن عارض . لانه والحال هذه لا داعى له الى المعل 
على وجه ء لأن“ الداعى هو ما عليه الفاعل من الأحوال دون ما عليه الفمل . 
ولذلك قلا : اله يجب أن" يقال فى هذه الدلالة » انه اذا كان عا بقبح 
القبيح » وبآنه غنى عنه » لم يختره . وعدلنا عن طريقة الشسيوخ رحمهه © 
الله ف قولهم ان" العالم الغنى لا يختار القبيح » لأنه لو كان غنا » واعتقد 
الحاجة اليه ؛ لم يستنع أن" يفمله مع علمه .// بقبحه . ولو حصل محتاجا 


)١(‏ تكافؤه : من تكافؤه ص 
(؟) اليها : اليه ص 
(9؟) رحمهم الله : ساقطة من مل 


مط 


ام د 


الى الشىء 217 » واعتقد الغنى عنه لم يفعله . فقد صح” أن" الداعى الى 
الفعل هو ما عليه الفاعلم نكو نه عالما » أو ظانا » أو مستقدا . فاذا علم قبح 
الفمل » وثبت أن" علنه بقبحه لا يجوز أن" بشعوه الى فمله ©» بل هو 
بالفد من الحمن فى ذلك » وعلم أنه غنى عنه ؛ وصح” أن" الحاجة هى 
التى تدعو الى الفمل » وأن" الغنى عنه بالفد منها » فقد حصل والحال 
هذه فى حكم الملجا الى أن" لا يفعل . فيجب أن لا يجوز أن 29 يختار 
الفمل على وجه . كما أله مع عليه بما هو عليه فى قتل تمه من الضرر » 
لا بختاره . 

فان قبل : اذا قلتم ان“ الدواعى الى الغمل » متى الفردت »وجب أن' 
تفعل » فقد أبطلتم القول بأن؟ القادر يصح أن' لا يختار فمل مقدوره » 
وساويتم المجتبثرة فى قولها : ان" الفمل يجب وجوده مع القدرة . 

قيل له : اثا لقول ان" المعل يصح منه لكونه قادرا » لا للداعى 5 
لأنه فى صحته يفتقر الى اختصاصه بحال يبين بها من غيره . ولذلك يصح 
الفمل من الساعى والنائم » وان' الم يكن لهما الى الفمل داع . و 
يصح أن' بعلم فل غيره كملمه يغعله » ولا هدر الا على ما يصح أن' 
يوجده . ولذلك يتلق الملم بالثىء على ما هو به » فكيف يحصل به 
محدثا . فكل ذلك بين أن" الفاعل يبصح منه الفمل لكونه قادراً . 
والداعى '؟ وان اقتضى © اختار الفمل » فليس بموجب 2( لذلك ؛ 

)١(‏ الى الثشىء : اليه ل (؟) أن : أن لاص «(*؟) للداعى : للنواعى ملك 


(؟) والداعى : والنواعى لط (0) اقتفى : أقتضت اط 
(1) قليس بموجب : فليست بموجبة اط 


١ 


١6 


١ 


د انان عه 


لأنه لو أوجبه 27 » لخرج الفمل من أن يقع منه » لكونه قادر؟ عليه » 
كخروج / المتحرك من كونه متحركا بالفاعل » لا وجب كونه كذلك لملة . 
وما نقض حقيقة القادر بحب ابطاله » لأن تعلق الفعل بالقادر أصل” ؛ كما 
أن" حاجة الموصوف فى للصغة الى المعنى » اذا امتحق الصفة على وجه 
مخصوص » أصل" . فاذا صح" ذلك ثبت أن" الداعى غيرة موجب »ء وأنه 
يختار لاجله الفمل » أو يمتنع منه . وذلك يسقط ما آل السائل عنه . 
ولس لأاحد أن' يقول : ان" كان الداعى صَتفى ايحاد الفمل »؛ فيب 
أن" يفعل تعالى كل" شىء ححسّن يقدر عليه » لأن" ما 29 يفعله الما يفمله 
لحسنه » ولنفم غيره . فيجب أن' يفعل كل" ما فى قدرته » والا فاتم ناقضون 
لا قدمتموه من الاصل . وذلك لأن» حمسن مقدوره وكونه لفما لثيره » 
لا يقتفى فمله » (*2 كما آن" علينا بأن لغيرنا فى الاحان اليه نفنا لا مَتفى 
الفعل2*7 لا محالة ؛ ويفارق ذلك ما يفمله لنفع » أو دفم مغرة ؛ أو لا يفعله 
لكونه قبيحا أوضرر؟ ؛ لان" الامر فى ذلك يجرى على طريقه واحدة . 
وقد يكنا من قبل أن" احكام الدواعى وما يتصل بها يرجم فيه 0) 
الى الاختبار . فكما أن" حمل مائر الدواعى على ما بلجى: الى القمل 
لا يصح » فكذلك حمل بمض الدواعى على بعض لا يصح . 
فان' قيل : ان" الذى ذكرتموه انما يدل على أن" العالم منا ببح 
القبيح » وبانه غنى عنه » لا يختاره فى هذه الأوقات ء فهلا جموثز'تثم أن 
)١(‏ لأنه لو أوجبه : لانها لو أوجبته ط ١‏ ()) لان ما: لاط 


(ه د ع) كما ٠.٠٠‏ الفمل : ساقطة من ط 
(؟) فيه : ساقطة من ل 


)مط 


هم د/ 


داهو ب 


يختار بعض القادرين ذلك » اذ قد كان فيهم من" اختاره » كبا تحوزون 
بعض العادات بخلاف ما شاهدلاء 7 . 

قيل له : اذا ثبت أكا الآن لا / نختار الفعل القبيح متى علمناه قبيحا » 
وآأثا مستغنون عنه » فيجب اذا علمنا أن" ما له لم نختره » علمنا بقبحه 
وبالخى عنه » أن" يستمر ذلك فى كل وق ت212 » لأن* ما له لم تمعله الآن » 
قائم فى كل حال وانما جوزنا افتراق الأزمنة فى بمض العادات لان" ما له 
ينتقض * فى زمن الانياء يقتضى أن لا ينتقض (*) ف غير زمنهم ؛ ولذلك 
فصلنا بين حكم الزمانين فيه . 

والما قلنا : ان" الحوادث يستحيل وجودها فيا لم بزل » ويصح ذلك 
فيها الآن » لمفارقة حالها فيما لم يزل لحالها الان ى صحة وجودها » 
لم فى ذلك من قلب جتسها » وزوال ذلك عنها فى وجوده الآن . وليس 
كذلك حكي ما لا يختاره العالم الى ء لأنه اذا لم يختره من حيث كان 
بهذه الصفة » فيجب متى كان كذلك » أن لا يختاره . 

فقد صم بهذه الجملة أن" المالم منا قبح القبيح » ويآنه غنى” عنه » 
لا يختار فمله . واذا صم" ذلك لم يمتنم أن نحمل عليه حكم القديم 
تعالى » و فى لاجله بآنه لا يفعل القبيح » تعالى عن ذلك علو؟ كثيرا . 


)١(‏ وقت : الأوقات مل 
(ي - و) فى زمن ٠٠٠0‏ ينتفض : ساقطة من ل 


١ 


. ْ 
فى أن الذى له لا مختاره”© العام بقبح القبح وبأنه غتى عنه 
كوله عالما بهذين الأمرين دون غيرهما 9) 


الذى بدل على ذلك : أن" من" عتلم بلح الكذب » وأنه غنى 
بالصدق عنه » على ما قدمناه » لا يختاره ؛ وان* 7©» جهل تتحه » جاز 
أن يختاره / ؛ وان" جهل أنه غنى عنه ع واعتقد الحاجة اليه » أو عليه 
صح أن" يؤئره على المدق . 

ققد ثبت أن" ما له لم يفمله » هو كونه عالما يقبحه » وبأله غنى عنه . 
ولذلك متى خرج من أن' يكون” كذلك » صح أن" يختاره . 

وهذه طريقة معرفة العلل وما يجرى مجراها . آلا ترى أن" الظلم انما 
نعلمه (21 قبيحا بهذا الاعتبار » من حيث علم أنه قببيح » متى علم ظلما » 
ولو حمل فه نفع أو دفم ضرر أو استحقاق ؛ لم يملم كذلك , وبمثله 
تعلم أن" العالم بما عله فى قتل تقسه من الضرر » لا يختار فمله © اعلمه 
بالضرر . لانه لو اعتقد فيه تمما » جاز أن' يفمله » كأهل الهند الذين 
يتحمنون قسثل” أتفههم , لاعتقادهم أن" ذلك حمسن » وفيه نهم" 
ف الآجل . 


)١(‏ يختاره : يختار ل (؟) غبرعما : غيره ص 
(؟) وان : فان مل (15) نعلمة : كان عل 


زومغ 


مد / 


ح الووالت 

فقد صم“ ما قلناه من أن" الذى له لا يختاره » كونه عالما بقبحه » 
وبأنه غنى عنه . 

فان' قيل : كيف يصح كون ذلك علة” فى أن" لا يفمله » ومع ذلك 
يصح وقوع القبِح منه » وهذه حاله ؟ . 

قيل له : انما صار ذلك علة” فى أن' لا يختاره » لا فى أنه لا بقدر 
عليه » كما أن" كون القادر قادر؟ عليه فى صحة الفمل »ء لا فى وقوعه 
لا محالة . وكما أن" عليه بما عليه من الضرر ف قتل تمه علة“ فى أن" 
لا يختاره » لا فى أن" لا يصح منه ؛ ويفارق (1) ذلك العلل الموجيه » على 
ما قدمناه فى الدواعى » ومفا رقتها لفيرها . 

فان' قيل : كيف بصح كون ماذكرتموه علة” فى أن لا يختار القيح » 
ومتى فق هذا القول ؛ أفاد أن' القبيح معدوم كما كان » ومن حق الملة 
أن" توثر فى المملول / . فاذا لم يصح ذلك فيما ذكرتموه » فيجب ابطال 
كوله علة ” . 

قيل له : ان" ما ذكرته ' انما يجبف الملل المتوجبه » تأما ما له 
نختار الفمل » أو نختار 9 ما له يقبح القبيح » الى ما شاكله » فلا يجب 
ذلك فيه . آلا ترى أن الالحاء الى أن' لا يفعل القادر الفمل سَتَفى أن 
لا يختاره » ويصير كالملة فيه » وان" لم يؤثر فى ذلك ؛ فكذلك ما قلناه . 

على أن هناك ضريآ من التأثير » لأنه لولاه لصح أن يختاره ويوجده » 
ولأجله لم يختره » فصار بمنزلة كونه قادر؟ فى أن" له يصح الفعل منه » وان' 

)١(‏ ويفارق : وفارق ط (1) ذكرته : ذكرناه ص 

؟) نختار الفعل أو نختار : لانختار الفعل أو نختاره أو ط 


١6 


"٠ 


"1 


د سول سم 


لم تكن صحة الفعل موجبيا لتغير حاله عما كان عليه » الا القدر الذى قدمناه . 

فان" قيل : وكيف 2١‏ يصح كون كلا هذين الأمرين علة” فى أن 
لا نختار القبيح » ومن قولكم : ان> العلة لا تصح أن تكون عل" لمقارتة 
غيرها لها » وأنها متى أثرت مم غيرها » فيجب أن توثر باتمرادها ؟ 

قيل له : ان؟ الذى ذكرته » انما يجب فى الملل الموجبة » فامًا 
ما '") يجرى مجرى الموجب من الدواعى وغيرها » فلا يجب ذلك فيه . كما 
يمح كون الظلم ظلما لوجوه » والحن حةآة لوجوه يحصل عليها » 
وانتفاء وجوه القبح عنه . ولذلك صح” فى كثير من الدواعى أن' لا تغتفى 
الاقدام أو الكف » اذا عارضه غيره من للدواعى » وتغير حاله يذلك ؛ 
وذلك بستحل ف الملل . 

فان' قيل : هلا جملتم العلة ل أنه لم يختر القبيح علمه كَبحه وغناه 
عنه » كما أطلقه الشيوخ رحمهم لله 9© فى الكتب : وما / الحاجة بكم 
الى القول بأنه بحب أن' يكون عالما بآله غنى عنه 7 

قيل له : كما لم تق ا و ا 
علمه بقبحه ؛ فكذلك لا قتمر على كو له غنيآ عنه » بل نطلب فيه علمه 
ذلك من حاله . سين صحة ذلك أنه لو اعتقد قيما هو غنى عنه الحاجة 
اليه » لصح أن" تئتثره » كنا لو اعفد ف القبح أنه حسن” ؛ لصيمة 
أن" يختاره ؛ وو اعتقد فيما يحتاج اليه أنه غنى عنه » لم يختره . وذلك 
بين صحة ما قيكدقا به الكلام من كونه عالما بآنه غنى عنه . والاصل 

(01 وكيف : كيف طا (5) ما : فيما طا (5؟) رحمهم الله : سائطة من لل 

(1) نطلب : فى النسختين و طلب » » وما ذكرناء أصوب (المحقق) 


م - م١‏ المني 


مغ 


الى در 


١ -‏ سه 


فى ذلك ما قدمناه » من أن" المثراعى ف هذة الياب بما عله القادر دون 
ما عليه الفعل من الأحكام » لأن الداعى الى الاقدام أو الكف يجب أن' 
يكون ما عله الفاعل أو الكاف* عن الفعل ؛ كما أن“ المصحح للفعل يجب 
أن' تكون ما هو عليه »ع لا ما عليه الفعل . ولذلك قلنا ان“ الساهى عن 
الفعل لا داعى له اليه » وان" كان الفمل قد يكون نفما وضرنر؟ » من جيث 
لم يختص بكونه عالما . فاذا صح" ذلك لم يختل” ما عليه الفاعل مما له 
بعل (*) الفمل أو لا يفمله 2*0 »6 من أن" يكون كونه قادر؟ », أو عالما » 
أو ظانا » أو معتقدآ , أو مريدا! » أو مدركا » أو مشنتهيا » أو ناف 
الطبع ؛ لان" كونه حيا لا تعلق له بالفط » فلا يصح 7 القول بأنه يدعو 
اليه . وقد علمنا آن” كو نهمدركا لا مد'خّل له فى هذا الباب ؛ لان“ اكثر 
الأفمال التى يك “مرها القادر منا » أو لا يفعلها / » لا.تدرك » فكيف يقال 
ذلك فها 7 

وبتعند » فان" من" حّق" الداعى أن يتقدم حال ايجاد الفمل » 
أو الكف عنه ؛ ومن" حق” كونه مدركا » أن' يحصل فى حال وجود 
الفعل ؛ فآين أحد الأمرين من الآخر 7 ولا يصح أن" يكون الداعى الى 
ذلك كونه مريدا ء أو كارها » لأن من' حق” الارادة أن* تكون تابعة” 
للمراد » ف أن“ ما تدعو اله ينعو اليها » وما رك هده ار تي 
فهى اذْن تابمة” للمراد . فلا فصل وهذه حالها سن أن' قال انها تدعو 
الى المراد ؛ أو يقال ان" المراد يدعو اليها . وكيف يقال فيها ذلك » ومن* 
حقها أن' تقارن المراد 7 أو تكون فى حكم المقارن له اذا كالت قصدا 


(ي - «) الفمل أر لا يفعله : أو لا يفمل ص (1) فلا : ولاا ل 


١٠ 


- 


وايثار؟ 7 ومن حق الداعى آن" يتقدم حال النمل 1 على أن" التمبيز بين 
ما قمله ولا تفمله لا يكون بالارادة ع لأنها النا تختص ما لفعله ؛ والداعى 
يحصل فيما تفمله » (*2 وما لا تفعله (*2 . وكل ذلك يمنم من القول بأن 
كونه مريدا يدعو الى الفعل . وبمثله تعلم أن" كونه كارهة يدعو 20 الى 
أن" لا بفعل الفعل 7( . ولا يجوز أن* يكون الداعى الى المعمل كونه 
قادرا » لأنه المصحح له » ومن حق المصحم للفعل أن" يكون غير“ داع الى 
ايحاده . ولذلك تختلف حال الدواعى فى اقتضائها » تارة للفمل » وتارة 
لأن لا يفعل . وكونه قادرا فى كل هذه الأحوال لا يختلف . ولا يصح 
أن" يكون كوته مشتها داعيا / الى الفعل » لأله لو اشتهى الثىء » 
وجهل كونه مشتهيا له » لم يختره ؛ ولو اعتقد كونه مشتهيا فيما هو 
نافر الطبم عنه 9 لدعاه ذلك الى الفعل . فقد صح" أن" المراعى ف ذلك 
بكونه عالما بأنه يشتهى الثىء » دون كونه مشتهيا » وعاتيئه بذلك وان" 
كان ند الى كونه مشتهياء فذلك لا يمنم من" أن' يكون” هو الداعى 
دونه ء وان' كان كوثه عاماً َتضى كونه مشتهيا ؛ لأن* العلم” تعلق 
بالشىء على ما هو به » كما أن" كونه عالما مَتضى تقدم كوله حيا » وان' 
لم يكن لكونه حيا فى ذلك مدخل" . 

وائما قول : ان" من تدعوه الدواعى الى الفعل لابد من كوله مشستها » 
وكونه عالما بذلك » لين كيفية النفع وقوته » ويعرف بنغور الطبع كيفية” 
الضرر والتحرز منه . ومتى لم يتقدم منه ذلك ؛ لم يصح منه العلم بالمناقم 


زجي جي) ومالا نفعله : ساتطة من ل )١(‏ يدعو : لا يدعو اطع 
(؟) الفمل : ساقطة من ص (5) عنه : منة ل 


بام ظ 


ررظ / 


حم وود عت 

والمضار ؛ فوجب تقدمه لذلك » لا لاله الداعى فى الحقيقة . فحصل من 
جملة ما قدمناه أن" الذاعى الى الفعل هو عل القادر بحال (© الفمل » 
أو لنه » أو اعتقاده بآن" فيه تمعا » أو دفم ضرر » أو أله حسن” . والذى 
يدعوه الى أن' لا يفعله علمه بآله قبيح ؛ وأنه غنى عته ؛ أو أن" عليه فيه 
مضرة” » أو فوت” نهم . والاعتقاد ف هذا الباب والظن يقومان مقام 
العلم » كقيامهنا مقامه فى سائر ما يتملق بالمناقم والمضار . وذلك من حال 
الاعتقاد بيّن عند التآمل ©© » ويانه يُفنى عن تقصّى القول فيه . فاذا 
صح” ذلك وثبت أن؟ العلم أقوى من الظن والاعتقاد فى هذا الاب » وكان 
الواحد منا متى علم أو اعتقد أن" الفعل قبيح” ؛ وأله غتى" عنه ء لا يختاره » 
فالقديم مبحاله 29 أجدر وأو'لى بذالك » اذا كان عالما يقبح القبيح ؛ 
وباله غنى عنه . 

فان" قيل : هلا قلتم ان" الذى له لا غعل العالم بالقبيح وأنه غتى عنه 
ذلك » أنه لا داعى له الى فمله » لان" كو نقه” بهذه الصفة » يكشف عن 
انه لا داعى له اليه » وقد ثبت أن" العالم با يدر عليه متى اتتضت دواعيه 
لا بختاره ؟ 

قل له : اله لا فصل بين قولك انه انما ضعل الغمل وهو عالم بحالة 
الدواعى » فاذا اتامت وجب أن" لا يفمل اذا كانت 2(7© هذه اله » وبين 
مكن' قال انه لا بغمل الفمل "*؟ لدواع » فاذا اتتفت » فيجب أن" يفعله 29 . 

)١(‏ بحال : حال 2 (؟) التامل : الناس طلا (5) سسبحاته : تعالى ط 

(1) كانت : كان صن (2) الفعل : ساقطة من ل 

(1) يفمله : يفمل لك 


١8 


هه 


١ 


١ 


١مل‎ 


حم و١‏ سمه 


فاذا بطل ذلك وجب أن يحعمل لا يعصل من دواعى الكف عن الفمل 
حتكنم” وتاثير” 217 , كما يجمل لدواعى الاقدام عليه حكم وتأثير . 

ويسند » فان” ما له ينتغى الفعل اذا حصل ؛ فالقول أله اننا لم يفمله 
لعدم الدواعى لا و“جته” له ؛ كما أن“ كون العاجز عاجز؟ » لو حصل » 
لوجب اتتفاء ما عحز عنه لأجله » لا لاتفاء كونه قادر؟ . فيجب أن" يتكون 
التمليل بالدواعى على هذا القول أو'لى من التعليل باتتفاثها » على 
ما سأل عله . 

(9» عند » فان” مفارقة العالم ببح القبيح » وباله غنى عنه للساهى 
والنائم » بينة” ؛ والدواعى مفقودة / من الماهى والنائم والفمل يق منه 
معه » فيجب أن يكون ما له لم يختر العالم هو ما ذكرناه . ومتى قل : 
ان" زوال الدواعى عنه موقوف على كونه عالما يبح القبيح » وأنه غنى 
عنه » ققد عاد الى ما قلناه » وحمل الملة ما اعتمدتاه ؛ لكنه غكر العبارة 
عنه ‏ ولا تأثير للعبارات اذا اتفقت المعالى . . 

هذا «*؟ ولو ثبت ما قاله لم يقدح فى الدلل » لأنه تعالى اذا حصل 
عالما بقح القيح © ء وبأنه غنى عنه » كان يجب أن' لا يختاره » من حيث 
كان ذلك يكشف عن حاله عن زوال الداعى 29 » كما قالوه فى الواحد 
منا . فقد مح" 429 بما ذكرتاه أن" ما اعتمدناه أو'لى . 

)١(‏ حكم وتائيي : حكما وتاثيرا ص 
(ى - هو) وبمد .... هذا : ساقطةمن ط 


(؟) القبيح : الفعل ص 
(5) الداعى : النواعى ل 
(4) لقد صم : فصع ط 


/رم لظ 


ىدم 


امؤة! لد 

فان' قيل : هلا قلتم ان" الملة ى كوله غير فاعل للقيح كونه عالما بقبحه 
فقط ء لأله لو اعتقد كونه حسنا » لصح" أن' يفعله 7 

قل له : اله لو علم قبحه » وجهل غناه عنه » لصح" أن" يفعله . فصار 
حكم” كل واحد من هذين الأمرين حكم” صاحبه . فليس بأن نجل هذا 
هو الملة أو"لى من ذلك » فيجب جملهما جميما علة” ؛ لان" كل واحد منهما » 
لو الفرد » لم يحصل الحكم ؛ فاذًا اجتمعا حصل . قيجب كونها بتجموعهما 
علة” » كما تقوله ى وجوه القبح ووجوه الحمن . وبيثل ذلك بطل قول 
من جعل العلة كونه نآ عن فمله دون علمه يقبحه . وسنذكر فساد ذلك 
من بعد » عند الدلالة على أن" الحسن قد شمل لحمنه . والما تقول فى 
الحركة أنها هى العلة ى كون المتحرك متحركا دون جسم المتحرك ؛ لان» 
الحركة لا بمح وجودها » ولا (» يحصل / متحركا » وقد يحصل الجسم 
موجودا ولا بحصل كذلك . وليس كذلك كونه عالما نا » لأن” كل واحد 
منهما كصاحبه » فى أنه قد يوجد منفردا » ولا تعلق هذا الحكم به » ومتى 
وجد مع صاحبه تعلق بهما .فثبث أنهما لمجموعهما علة . فاتكشف بهذه 
الجملة أن' لا يختار القيح ألتة . (*» هذا ولو ثبت أن" كل واحد منهما 
باتفراده علة” » لمح" حمل الغائب على الشاهد أيضا . وانما بننا علمنا 
بفاده ‏ لا لاله يتخل بمحة الدليل » لكن لأن الصحيح هو ما بثينا 
الكلام عليه (*؟ , 


)١(‏ ولا : الاو صص 
(ي اع) هذا ولو ٠٠٠٠‏ عليه : سالطة هن ل 


١6 


حم 4ع 
فل يتصل بذلك 

ولا يجوز أن” نكون الملة التى لها لا يختار” الواحد منا القبيح أنه يفعله 
لذلك يلحقه ضرر من حبث يحتاج الى استعمال محل قدرته فى الفعل . 
وذلك أن' ما قاله من أنه بلحقه يسير المضرة » لو ص “ ؛ لكان مما لا يمتد 
به » ولا ُحسر* بحموله » ولا يخطر بال آكثر القادرين . وما هذه 
حاله لا يصح أن" يقال انه لاجله لم يختر القادر فمل الكذب ء لأنه مما 
لا بعلم » ولا بعتقد . وقديينا أن“ الداعى 2١١‏ هو كونه عالما » أو ظاة » 
أو ممتقد؟ » قلا نصح اذا صرف ماله لم يفمل القييج ميا حصل عليه وعليه » 

الى ما لم يحصل عليهولم يعلمه . 
ومَمئد » قان" الكلام انما بُنى على أنه لا يفمل الكذب » اذا امتمنى 
بالصدق عنه » وحالهما سواء فى أنهما يضران / » من حيث يستعمل المحل 
فيهما . فلو لم يفعل الكذب لهذه الملة ؛ لم يمل الصدق أيضا . (*؟ فثبت 

فيه أله انما لم يفعل لا ذكرتاه . 
ولو قيل اله لا مضرة عليه فى الكذب ؛ لآنه لا ثرثر ى محل الفمل » 
ولا معصل فيه تخلخل وافتراق » ولا تعب وألم » فيجب أن" تكون الملة 
ما ذكرناه أقرب ؛ وان" كان لقائل أن يمترضه بأن يمول : لو كان ذلك 
فضت أن يه ستحق الثواب على المدق ومائر ما كلفه من الافمال ؛ 
ا ا 10 الثواب 
ع ا ا ا ا 
شا . ولذلك يستحق اكثواب على أن" لا يفعل ما يشتهيه من القبائح » 


(1) الناعى هو : النواعى هى لط (ني) غئيت ٠٠0٠00‏ قلناه : ساقطة من لط 


/وم ل 


دم 


م حت 
وان' لم يكن هناك ألم فى الحقيقة لما حصل هناك ما يجرى مجرى الالم 
والتعب . فقد ثبت على كل حال أن؟ ما له لم يفمله هو ما قلناه (*© . بين 
ذلك 2١‏ أن" اعتقاده فى الكذب أنه حسن » أو أنه محتاج اليه يغير حاله » 
ويحوز وقوعه منه » وان" كان ما يلحقه من الضرر بفمله 9" لا نتغير . فيجب 
أن" تكون العلة ما لزوالها تأثير فى زوال الحكم ؛ دون غيره مما لا تأثير 
له فى ذلك . 

ومّمْد » فان" الواحد منا اذا اعتقد أثه لا ضرر عله فى الكذي » 
ولا نهم له فيه - على ما قدمئاه ©؟ -- وعلم قبحه ء فانه لا يختاره . فاذا 
صح” ذلك » فلو علم ذلك من حاله بدلا من الاعتقاد » لكان بذلك أو'لى . 
والقديم تعالى عالم بأنه / لا ضرر عليه فيه » فيجب أن" لا يختاره . 

على أله لو ثبت أن" على الواحد منا فى الكذب مضرة » وأله فمله 0) ع 
لكان اذا حصل فيه ما مد" مَمسّد" ما فيه من الضرر ؛ نصير كآنه لا ضرر 
فيه » ومم ذلك لا يختاره » اذا أمكنه التوصل فى الصدق الى ما يصل 
اليه به . ولو حصل فق فعله ما لا يضره أصلا » لكان ذلك حاله أيضا . 
يجب أن' يكون ذلك حال القديم فى جميع ما قلناه © أنه لا يختاره 
من القبائح . 

زو ©#) 20٠0١‏ قلناء : نهاية السقط من ط 

)١(‏ ذلك : صحة ماتلناء عل 

(؟) بفمله : يفعل ل 

(؟) على ما قدمناه : ساقطة من ل 


(4) قعلة : بعلمة ل 
(5) قلناه : قئنا ص 


160 


كت 11 نت 
فصل آخر يتصل به 

لابح اد بكون ما له ولأاجفه 20 لا يختار الكذب » هو علمه بأنه 
يذم أو ؛ ستحق الذم » لأنه لو اعتقد أنه لا يذم ألحة » وهو عالم بقبحه » 
وبأنه غنى” عنه » لم يختره ؛ فصح أن" الملة هى ما ذكرناه (© . ولانه 
واس ل ا ل ا 

وأمكا قوله : « أو ه اليا نزول الى ما ذكرناء ‏ 
لان" ممى البح أن" فاعله يتدق الذم عليه اذا كان يتهأ له الاحتراز 
منه » اذا لم يكن هناك منم . (*2 على أن" ذلك لا يصح ء لانه لو نك 
ل الكذب أصغيرة هى أم كيرة » وهو مجتنب للكبائر ؛ لكان مع عليه 
قبحه » وأنه غنى عن فمله » لا يختاره البتة (*» . فصم” أن* الملة 
ما قلناه ‏ وان" كان ما قاله 9» علو صحح"» لم مهدح فق حمل / الغائب 
على الشاهد . 


فصل آخر يلحق بذلك 
ولا بصم أن' يكون ما له لا يفل الكذب أنه ملجا الى أن لا يفمله » 


كما قوله فى قتل تمه ء وما شاكله . وذلك أنه لو كان ملح الى أن' 
لا يممله » لم يخئل ما له صار كذلك من أن' يكون كوثنه عالا غنيا » 


(؟) او يستحق اللم : أنه لما لم يفمله لأنه يستحق القم عليه عن 
(4) فهذا : قهو ل 


و ي) عل ٠٠.5٠٠‏ البتة : سافطة من مل 
(ه قاله : قلتاه ص 


اورمد 


عد نذا و 


أو آمر؟ فق مواه . فان* كان آمرا لف سواه » فيحب أن لا يتنم أن" 
بحصل (© » ويكون عالما غلا » فلا يخلو عند ذلك من أن يختار القفيح 
أو أن لا دختاره . وقد سنا فساد القول بأنه دختار ذلك 06 . فاذا صح* 
أله لا يختاره » فقن عاد القول الى أنه انما لم يختره لكونه عالما غنيا » 
غك حااقالةة, 

ويعند » فان" الأمر الذى ذكره » اذا كان مجهولا لا يعقل ؛ لم يصح 
القدح فيه 2 » فيما كشغناه بالدليل ؛ وان" كان ما لأجله صار ملجا هو 
كونه عالما غنيا فقط » فذلك مما لا يقدح ف الكلام ء لأنه يصحح حمل 
ا ا كا يمح : لان مّن' 
هذه حاله » اذا لم به بختر الكذب 00 يستحق المدح . ومن حق الملحا 
الى أن لا شمل التسل » أن لا د بستحن المدح بان لا يفعله » لان" الالحاء 
يمنم من ذلك . وبهذا يختص من بين مائر ما يفعل للدواعى . ولذلك تمندح 
تعالى بآنه لا بظلم الناس ششيتا » وأنه ليس بظلام للميد ء الى غير ذلك . 


فصل آخر 
ولا يصح أن هال : ان؟ ما له لا يمعل الكذب كوله غير قادر عليه » 
أو كوله © غير مسكن منه ؛ لاكا قد دللا من قبل على أله تعالى قادر على 
ما اذا فمله وقم قبيحا . وتلك الأدلة بعينها تدل على أن" الواحد منا يقدر 
على فعل القبيح » ومن" ,يخالف فيه تعالى لا يخالف فينا . ولذلك يمح 


: أآمرأ: أمر ل (؟) يحصل : لايحمل ل (؟) يختار ذلك‎ )٠١١( 
يختاره د (4) فيه : به ص0 (2) كونه : ساقطة من ص‎ 


1١6 


٠ 


١ 


و 


جح ع نت 
تكليف الواحد منا بالأمر والنهى . ولذلك نملم أثا لو رامنا القبيح » 
وحاولناه » لو وقع كما لو آراد أحدنا الحسن » لوقع منه . ولا ثىء” أدل 
على صحة ما تقوله من وجداننا ألفنا عليه » ومخالفتا على خَلافه . 

وأمثا ادعاء المنع ف ذلك فميد" » لانه لو كان ممنوعا منه )2 لكان 
مموعا من الصدق »ء لان" الآله واحدة ؛ وقد تاوى الاكبر من حروفهما 
أيضا » فيطل ما مأل عنه . فاذا صح” بجملة ما قدمناه أن“ الواحد منا انما 
لم يفعل الكذب لكونه عالما بقبحه » وأله غنى عنه » وجب القضاء“” بمثله 
فى القديم تعالى ؛ لان" الأدلة تختص ©" : آلا ترى أن الفمل لا دل فينا 
على أنا قادرون » دل فيه على مثله ؛ وكذلك ماثر الادلة . 

فان' قال 9' : أليس هو تمعالى لابد من أن" يفمل الفمل © الواجب 
لوجوبه » ولا يوجب ذلك أن يفعل كل من وجب عليه الفمل لوجوبه » 
فافترق حال الشاهد والفائب »2 فحوزوا افتراق حالهمأ فيما قدماه 7 

قيل له : أنه وجوب” الواجب » لا يِعَتَفى فعله لا محالة ) وانما لقول 
فيه : اله لابد من أن يختارهلعله بوجوبه » من / غير أن* يكون ذلك 
واجا ؛ كما أنه اذا آخير بآله سسفعل الثىه 6 فلايد من أن“ يفمله » ليكون 
صادقا فى وعده ؛ لان“ © الخبر أوجب 29 ذلك . وليس كذلك ما ذكرناه ؛ 
لذنا قد يكنا أن“ كونه بهاتين المفتين اقتضى أن" لا يفمل القيح » فيجب 
فى كل من" حصل على هاتين الصفتين أن لا يفملهنا . 

)١(‏ منه : ساقطة من مل (؟) لختص : لالختض ص 


(؟) قال : قيل ل (4) الفعل : سائطة من ص 
زه) لان : لا أن ط (3) اوجب : يوجب ط 


/قوط 


آؤد/ 


سح 4 سك 


وبَمند » فان“ القول> عندئا ى الواجب » كالقول فى القيح ء وذلك 
ان" القديم تعالى » الما يجب أن" يفمل الواجب لأله عالم بوجويه » وبأته 
غنى عن أن" لا يغعله » كما قلناه فى القبيح ؛ فجب ف الواحد منا متى عتلم 
وجوب” الواجب » وعتلم- أ غنى عن أن" لا يفعله » أن" يفعل الواجب 
لا محالة . فقد سوبا بين الأمرين على ما آراده السائل . 

تت فان' قل : فحب على هذا القول أن" لا يقم من الواحد منا 
العبث ألبتة » لانه عالم بقبحه » وبآله لا تفع له فيه . ولو صح” لأدى 
الى أن" لا بقع المبث + ولا يخرج الى الوجود ألتة » لأن" ما يقم من 
الساهى والنائم » وان' كان لا تفم فيه » فليس بعبث فى الحقيقة . وهذا 
بودى الى القول بأآن" ضرة من ضروب البائح لا يصح أن' يوجد 
ألته . ولو صح” ذلك فيه » لصح" فى غيره من ضروب القبائح . وان" 
أتتم جتو"ز"نم العبث” » كان فيه لقض دليلكم . 

قيل له : ان' (*؟ كل 227 فمل علم القادر علته ء أله لا تفع له فيه 
ولا غرض ؛ فانه لايجوز مم عليه بذلك من حاله أن يختاره . ولا يمتنع 
عندنا ما ذكرته من 27 تعذر خروج العبث الى الوجود / : كما أن الكذب 
الذى لا نفع فيه » ولا دفم ضرر ء لا يخرج الى الوجود » وان' علم قبحه 
باضطرار . واننا يجوز أن" يوجد من جنه ما لا يعلم ذلك من حاله 
باضطرار 7! , بل يعتقد فيه الحاجة . فكذلك بصح وجود ما يقوم مقام 

(م - ه) فان قيل ٠٠٠‏ إن : ساقطة من لط )١(‏ كل : وكل ال 

(؟) ذكرته من : ساقطة من ل 

(؟) باضطرار : 4 نحو العبث ل 


١ 


ب 8؟”_ ا 


العبث فى أنه لا تفم فيه » اذا اعتقد الفاعل أن" فيه غرضا . قد ثبت صحة 
ما اعتمدناه من الدليل » وآن" ما مألت” عنه لا يقدح فيه 20 , 

فان' قل : فيحب اذا فمل تعالى بعض الأفمال الحسنة 22 » أن عل 
كل ما قدر عليه من الحسن ء 2*7 كما قلتم اله اذا لم بختر بعض القبائح 
لقبحه » وجب مثله فى كل قبيح (*2 . 

قبل له 7؟ : قد بينا أن" كون الواحد منا عالما غن؟ قتضى أن' لا مختار 
القبيح » كما أن" علمه بما عليه فيه من المضرة يقتضى أن" لا يفمله ؛ وأن* 
ذلك بحص اضطراده . ويس كذلك حال الحمن » لأن" الواحد” منا. اذا فمل 
الحسن لحسئه ء لا يجب أن' يفمل كل (1) ما شاركه فق الحمن ع مما حاله 
كحاله *» . واننا يجب ذلك اذا كان ما له فمل الأول من النفع 9؟ , 
غالبا فى الثانى من غير زدادة مضرة © فيصير ملنحك الى فعله . وأما اذا 
كان فاعلا له لأجل حسنه فقط » فذلك غيرء واجب فيه » فاذا لم يجب ذلك 
فى الشاهد » فكذلك فى الغائب . 

ويعند » فان' علتمه يحسئن الفمل يجوز أن' 00 
و لي يفمله ؛ ولا بوجب ١‏ 
ذلك . واذا ثبت ذلك لم يمتنم أن' شعل بمفه ؛ وأن' بحب أن لا يفعل 
:ارقن ها جاه نه و ايفسع رن 

(؟) اذا فمل تعالى بسضي الأفمال الحسسنة : ساقطة من لط 

(ي ‏ ه) كما قلتم ٠٠٠١‏ قبيع : ساقطة من ل 

(؟) له : ساقطة من لط (5) ساقطة من ص 

(5) مما حاله كحاله : ساقطة من ا (1) من النفع : ساقطة من ط 


(9#) يوجبب : يحب صن 


١‏ ظ/ 


سم ةا نسم 


كل" ما يقدر عليه ء لأن حكم الجملة والآحاد فى الجواز لا يمتنم أن 
يختلف / . وانما أوجبا على القائلين بوجوب الأصاح القول باله تعالى 
يفمل ما لا نهاية له من اتمال النفم الى الغير » من حيث جعلوا كو نه كذلك 
موجبا له . فصار قولهم فى ذلك بمنزلة قولنا فيه تمالى » أنه لابد من 
أن' غمل الواجبات . وئيس كذلك حال الحن عندنا » اذا فمله تعالى 
لحسنه فقط ؛ لأنه بحوز أن" شمله وأن لا شعله » وان" كان متى فَمله* , 
فَمّته” ! لحسنه . وهذه طريقتنا فى التفضل » وبها تفصل بله وبين 
الواجب » وتقول ان" من لم يقل به لا يمكنه معرفة الفصل بين التفضثل 
والواجب »؛ مم كولهما ضربين من ضروب الافمال مختلفى الحكم . وكل 
قول يوجب ذلك »؛ فهو فى الفاد بمنزلة ما أوجب الجهل بالفصل بين 
الحسن والقبيح . 

وعلى هذا الوجه تقول ان" العالم بقبح القبيح () » المحتاج اليه 9 م 
بحوز أن ينسله (؟) وأن لا يفمله (؟© ء فلا بوجب كونه فاعلا لكل ما هذه 
حاله . فقد مح" بهذه الجملة صحة حمل الغائبٍ على الشاهد » فى أله 
تعالى لا يجوز أن' يختار شيئا من 7 القبائح » على وجه من الوجوه 
ولا يجب أن" يكون كونه عالا غنا » من حيث لم يجب وجود القيح من 
جهته » أن' لا يدل على أنه لا بختاره ؛ لأن” الادلة قد تختلف : ففيها ما يدل 
على سبل الايجاب » وفيها ما يدل على جهة الاختبار » وكل واحد منهما 
أصل” بنفهء فلا وجه لحمله على غيره . 

)١(‏ فعله : ساقطة من ط ١‏ (؟) القبيم : القبائم ل 

«(؟) أله : اليها ا (8 ١‏ 4) يفمله : يفعلها ط (0) شيئا من : سائر ط 


1١6 


عد ا ب 

وقد اعتمد شيخنا () أبو على رحمه الله 2١‏ فى أن" القديم تعالى 
لا يجوز أن* يفعل القبيح ‏ (*؟ فى أول كاب التمديل / والتجوبر وغيثره 
من كتبه (*؟ -- على أن" الواحد منا قد ثبت أنه مم العلم وكمال العقل 
لا يقم منه التشويه بنفسه » مم علمه يبح ذلك » وامتغناله عنه ؛ من حيث 
كان عالما بذلك من حاله ؛ لأنه لو اعتقد حكتن ذلك ء أو أن" له فيه تمعآ 
صكم" 7" أن" يختاره . فيجب أن' يكون كي" القديم سبحاله 29 فى أله 
لا يختار القيح حتكمه . ومأل تمه فقال : ما أنكرتي أنه الما يفمل ذلك 
لعلمه بآن" عليه فيه ضرر؟ » وآنه غنى عنه » لا لما ذكرتم 7 وقال فى الجواب : 
ان" الفرر هو حهة قبحه . فكالك فى التحقيق قد توافقت فى أله لعلمه 
بقبحه لم يفعله » لكنك ذكرت ما له فح , وذكرنا تفى القبيح . 

وقد () اعترض هذا الدليل شيخنا © أبو هاشم رحمه الله "2 بأن قال : 
ان" التشويه بنفسه » انما لا بقع من القادر لأنه لجأ الى أن لا يفعله » كما 
أنه ملجا الى أن' لا يقتل تمه . ولا يصح التعلق به فى أله تعالى لا يفمل 
القبيح » لانه لم بثبت أله لم يفمل ذلك اعلمه بقبحه ؛ ولغناه عن فعله . 
وعلى هذا مدار الدليل . فما لم يثبت ذلك ف الشاهد » لا يصح . وعلى 
أنه لو لم يكن متلتجك الى ذلك ؛ لم يصح أن" يستدل به الا على أن» 
كل" قبيح على فاعله فيه ضرر » لا يجوز أن" يفمله اذا كان عالما بقحه . 
)١ 9‏ صيغناء رعله فق :ساقطة من ل 

رو ي) فى اول ٠٠٠‏ كتبه : ساقطة من ط 

(؟) صم : لمعم ط (؟) سسبحانه : ساقطة من ص 


(4) وقد : ساقطة من ط 
(ه ٠‏ 6) شيخنا » رحمه الله : ساقطة من لط 


/ةء, 


مه ظ/ 


للم هش -- 


فآمثا القبيح الذى لا ضرر عليه فى قبحه 217 ؛ أو القيم الذى هدر عليه 
القديم الى 9 » الذى لا يجوز المضار عله » فلقائل أن" بقول : بحوز 
أن' بقع منه » وان كان قحا لعدم الضرر فيه » كان الضرر / جهة” لقبحه 
أم لم يكن . آماء ترى أن التشويه فيه ضرر » كما أفه قبيح 7 وأكثر © 
ما فيه أن' يتقتال” لم يفعله للأمرين جميعا © » فكيف يصح أن نستدل 
به على ما اتفرد بالقتبتح دون الغرر 7 بل لو قيل اله “© انما لم يفعله » 
لانه قد علم أن" فيه ضرر؟ » لكان أو'لى ؛ ولذلك صار مْلئدا الى أن* 
لا يفعله » لأن» الالجاء لا يصح الا فى الضرر دون القبيح . وهذا بين" 
ف الاعتراض على هذا الدليل . 

(*) وقد قل عله اله لو كان ائما شمل التشوبه لعلمه شبحه » وبأله غنى 
عنه » لا لآن عليه فيه ضررا » لوجب أن" يفعله لو علمه حسنا » وان" كان 
عليه فيه ضرر .فكان يجب أن' يصم من أحدنا أن' يغعل العقاب بنفه» 
كما يمح أن' يفمل به غيره ؛ وذلك فاسد . ولشيخنا أبى على رحمه اله 
أن' يقول : ان" عقاب الانسان لنفسه قبيح" » وانما بحسن من المستحق » 
أو مّن' نوب عنه فق فمله بالمتحق . ومن قوله رحمة الله أيضا : أنه 
لا سن أن' بريد عقاب تمه »؛ وان حكن ذلك من غيره . وشول : 
لا يسنم أن' تختلف حاله فى ذلك وحال غيره» كما لا يمتنم أن" يكون ملحا 
الى أن لا يعاقب تفسله » وان" لم يكن غيره كذلك . وقد أثار الى ذلك 

)١(‏ فى قبحه : فيه عل (؟) تعالى : سبصانه ط 

(؟) واكثر : فاكثر ل إ(5) جميعا : ساقطة من ص 

(5) انه : ساقطة من ط ١‏ (بهسي) وقد قيل....وان : ساقطةمن ط 


- 


شيخنا أبو هاشم رحمه الله » وذكر أنه قوى” فى نضه » ليس بعد . وق ذلك 

قوط الاعتراض » لانه مبنى” على أن" فمثله العقاب بتفسه حسمن" . 

وقد بكنا أنه رحمه الله يآبى ذلك . فقد صح" أن" هذا الديل لا صح 

لا قدمناه من الاعتراض » وأن" (*) الواجب 2١‏ الاعتماد على ما / قدمناه ‏ /44, 
هه من الدلالة , 





)١(‏ الواجب : والواجب ط 


م6 14 المفى 


صم ل 61 ١‏ 220 


فصل 
فى أن الحسن قد يفعله القادر عله 
لحسنه فقط وان كان غنا عنه 7) 
اعلم أن" هذا الفصل” عظيم” الموقم فى باب العدل » والحاجة” الى 
الملم بصحته مامة" فى أصول كثيرة . واتما أوردناه الآن » لأنهصم ربما 
قالوا : ان" 7) القبيح انما لا يختاره الواحد منا ء لأنه عالم بأله غلى عله 
فقط » من غير أن' رن به أنه عالم بقبحه . فان" هذا يوجب أن لا يختار 
الغنى عن الحسن ما يعلم حنه ؛ فان' كان ما قلتموه يدل على أن" القديم 
سبحانه لا يختار القبيح » فيجب أن' لا يختار الحمن أيضا . أو ان* "ا 
قلتم نه يختاره » وتفارق حاله حال الواحد منا فيه ؛ فجو”زوا أن' يختار 
القبيح » وتغفارق حاله حال الواحد منا فيه . 
وربما اعترض بذلك الملحدة » لتتوصل به الى تفى الصانم وتقول : 
لو كان حنكيما غنيا » لما جاز أن' يفمل الأفمال أصلا » لأن" من حق من" 
هذه حاله أن" لا يُقتدم على الفمل آلبتة . وانما أشكل الحال فى ذلك » 
لان" الملم بآن» القادر يغمل الفمل للنفع » ودقم الضرر » قد سلم 
بالاضطرار © ؛ وريما يلغ به الحال الى الالجاء . وكذلك العلم بأنه 
لا يمل ما يضره » أو يفوته نفما . وليس كذلك العلم بأته يفمل الفمل 
)١(‏ وأن كان غنيا عنه : ساقطة من ط (؟) ان : ساقطة من ل 
(؟) أو أن : فان ل (1) بالاضطرار : باضطرار عل 


1١8 


"٠ 


حت وات 
لحسنه » ولنفم الغير » أو دفع الضرر عنه » لان“ طريق ذلك الامتدلال » 
ولان" آكثر أفعال الواحفد ما فى الشاهد ائما يغمله لثشىء بخصه / . 
فاتبس الحال فيه لذلك » كما التبس الحال فق أنه لا يختار الفمل 
القبيح ') لقبحه ؛ واحتييج فى الأمرين الى دليل واعتبار . وقد بيكنا فى القيح 
ما فيه مقلم" » ولحن نبيكن الآن أن" الحسن قد يفعل لحنه ؛ وتكشف 
القول فه © . 

اعلم أن" كل؟ اعتراض قدح فيما قد ثبت ثبوظ لا يمكن دفمه » فالواجب 
اطراحه . وكذلك اذا قتصد بالاعتراض الطعن ل فرع لاصل قد ثبت » 
وكان متستقطا لنفس الاصل » فيجب فاده اذا وجب بوت الفرع بثبوته . 
وقد ثبت أن" للاجسام التحنداثة 9" ممحد ثا قديما متخنتتصا بالاوصاف 
التى بيناها ى باب الصفات » وثبت كونه عالما غنا » وثبت أنه مع ذلك 
قد يفمل هذه الأفمال الحنة فم غيره لامتهالة المافم عليه ؛ فيجب 
الحكم بمحة ذلك ؛ وفاد سائر ما يدح فيه . وثيت أن" العالم بقبيح 
القبيح ء وبأنه غنى عنه » لا يختار فملّه » فيجب صحته . فلو لم يثبت 
ان" أحدا! من القادرين فى الشاهد سمل العمل لحسنه » 
لم يوئر ذلك ف صحة كونه تمالى قاعلا للاأقمال لحستها . لاله 
لا يمح أن' يقال : انه شعلها لا لغرض أو لتحها ع لأمرين : أحدهما 
أن" فى آفساله ما قد علم وجوب كونه حسنا » تحو العلوم وما شاكلها ؛ 
ولان" الدلالة التى قدمناها قد دلت على أن* العالم بقبح القيح » ويانه 


)١(‏ القبيم : ساقطة من مل 
(؟) فيه : ب ان شاء الله ل (5) المحدثة : ساقطة من مل 


4و 


6 


؟]ع سم 


غنى عنه » لا بختاره 230 ؛ فيجب أن* يكون فاعلا” لها لحنها » وأن نجل 
ذلك أصلا لا ستنبط معرفة حكمه من الشاهد ء لأنه لا ضرورة بنا الى 
حمله عليه ؛ كما لعلم أن؟ ما لا مثثل له فى أفعالنا » يجب أن' يكون واقعاً 
من جهته على وجه بحسن عليه » نحو شهوة / القبييح » وغيرها » ولا نلدتس 
معرفة حاله من الشاهد . 

وليس لاحد أن' يقول : لم صرتم بما قلتموه أو'لى ممن قال ان" الحسن 
قد ثبت أله لا يختاره العالم بأنه غنى عنه منا » فيجب أن' هضى بأن" با فمله 
تعالى ليس بحسن » وأنه يح . وأكثر ما فى ذلك أن' يتساوى ' 
القولان ؛ وفيه اسقاط. ما عولتم عليه ؛ وذلك لان * ما قدمناه من الدليل ‏ 
قد أوجب آن» العالم بقتبنح القبيح ء 29 وأنه غنى عنه » لا يختاره » فوجب 
القفاء بذلك في القديم تعالى ©؟ . ولم ثبت ف الشاهد أن" الغنى عن 
الحن لا يفمله ء فاكثر ما فيه التوقف فيه . فصح” القول باله تعالى 
قد فمل الأفعال على وجه يحسكن” ؛ وأنه لا سيل" الى القول بآله فملها 
ينها # ويلا نال سمه 

وبعند » فقد بيكنا أن“ فى أفماله ما لا يصح أن' يكون” الا حسنا » نحو 
العقل وما شاكله » لان" من مول بقبح بمض العلوم © » انما يصح له 
أن' يقول به فى الشباهدٍ » من حيث يجوز كونه استفادا . وذلك لا يتاتى 
فيما يفعله تعالى من الفمل » فيجب أن" يكون فاعلا له لحسنه . ولا ثىء- 

)١(‏ يختاره : يختار فعلهة ل (؟) أن يتساوى : تساوى ل 


(؟) وآأنه : وبانه ل (4) تعالى : مبحانه لل 
(5) العلوم : المعلوم لط 


١6 


١ لم‎ 


١6 


؟” 


انلن 7< 


من أفعاله يصح أن؛ يال انه لابد من كوله قبيحا منه 20 ع لان“ الآلام 
وما شاكلها » حالها ى صحة وقوعها على وجه بحسن 7( وعلى وجه شبح 
على سواء » فاذا ثبت بالدليل أن" فاعلها لا يختار القبيح ؛ فيجب القضاء* 
بوقوعها على وجه بحسن . 

وليس لاحد أن" يقول : انكم بما ذكرتموه داخلون فيما عبئتشموه على 
المجبكرة » من' جملها الحسئن” حتنا » والقبيح قبيحا.» لثىء يرجم 
الى الفاعل . وذلك لاثا لم ققل' / ان" أفعافه تعالى حسنة" » لاله فملها 
فققط ب وانما قلنا : انه اذا ثبت أن" الله مبحانه 29 لا يختار القبيح » ثبت 
آله فعله على وجه يحسن عليه . واذا مح" ذلك وجب أن" يكون حسنا » 
لا قلناه من كوو نه تمعا لغيه (! » أو كو نه منتفما لغيره » مم تعريه من وجوه 
القبح . وذلك بمنزلة ما نقوله فى آلام الأطفال » أنها اذا كانت من" فعله 
تعالى » فيجب كثونها حسنة6 » واذا لم تحن لكونها مستحقة” ؛ أو لدفم (©) 
ضرر » فيجب أن' تكون لاجل نهم واعتبار . 

وتعند » فلا يصح أن" قول المخاتف” : ان" العالم بأنه غنى” عن 
الحسن » لا يختاره الا وقد ملم أن" العالم بأنه غنى عن القبيح لا يشتاره . 
وقد نبت صحة ذلك أيضا بالدلل المتقدم ؛ فلا يمكنه أن" يقول اله تعالى 
قد فمل ما فعله » وهو عالم بقبحه » وبأنه غنى عنه » من حيث الدليل 
والاقرار . فلابد اذن من القول بأنه فَملكه لحممه ؛ وان كان وجه” حسنه 


)١(‏ منه سائطة من ص (؟) بحسن : ب وعلى أن العاصى ل 
(؟) سبصانه : ساقطة من ل (*) لغيره : له ط 


(5) لدقع : دفع ص 


/دوط 


5و/ 


هد نا هد 


تهم” الغير 2١0‏ » على ما يناه . وذلك يطل القول بأآن" الحسن كالقبيح 
فى أن" الفنى لا مله . 

فان" قال : انى وان' قلت* تاويهما فى هذا الاب فى الشاهد ء, فاقول 
فى الغائب انهما سواء » فى أن" القديم تعالى يجوز أن' يفعلهما » وهذا 
مقمدى بالئوال . 

قبل له : ان" هذا المقصد لا يتم لك الا بنقض الادلة » لأانه ان" جاز 
أن" لا يختار الواحد” منا القيم » من حيث كان عالما بقبحه » وبأنه غنى 
عنه » ولا يجب ذلك فى القديم تعالى » فكيف السيل الى / العل بآته 
قادر » وان' صمح" الفعل منه » وعالم وان' صح” الفعل المحكم منه ؟ وهذا 
يهدم جميع الاصول » فيجب القول بنساده . وهذه الطريقة كان شيخنا 
أبو اسحاق بن عنيكاش رحمه الله © ملكها 9 » وان" كنا قد أوردناها على 


وجه من الترتيب والتلخيص يتحيم كثيرا من الدشببه فى هذا الباي © , 


ديل نان 

وقد اعتمد شسخنا © أبو هائم رحمه الله (*» ق ذلك » على أن" 
الواحد منا لو امتوى عنده حال الصدق والكذب »ء فينا له يفملهما من 
النافع » حتى علم أنه يصل الى درهم بعينه يحتاج اليه » يفمل الكذب 

)١(‏ الغير : ساقطة من ل 

(؟) رححمه الله : ساقطة من ل 

(؟) سلكها : يسلكها ل 

(1) فى هذا الباب : ساقطة من ص 

(0:0) شيخنا » رحمه الله : ساقطة من مل 


١ 


١6 


؟” 


١ 


«0 


-- وإ" سم 


أو الصدق ؛ لم تمر*' الكذب” على المدق » بل يؤثر الصدق لا محالة ؛ 
ولا يكون حالهما عنده حال صدتتيئن أو كذبيئن » فى جواز اثاره كل 
واحد منهما على صاحبه . فلو كان الحسن كالح » ف أنه يفمل للحاجة 
اله » ولا بتغامل لاحسنه » لامتوى حال“ المدق والكذب عنده فيما له 
يمل كل* واحد منهنما » اذا تاوى حالما فى الثم » مكان يجوز أن" 
ختار الكذب على الصدق . فاذا بطل ذلك » دل" على أنه يفعل الصدق 
لحمنه الذى اختص به ء لا للا فيه من النفع » ودفم الضرر . 

وقد سئل على هذه الدلالة أسئلة" » نحن تور د" أقواها (() مقصلة” ع 
ولحيب عنها . 

ححزل 

قالوا : ان" 29 ما ادعيتموه من أن” المدق / يساوى الكذب » فيما له 
يغمل © كل واحد منهما من النفع » ودفع الضرر » متعذر” » لأنه يستحق 
على المدق المدح » وعلى الكذب الذم » فتزيد حال الصدق عنده 
لا فيه من المدح على حال الكذب » فلا توثر الا المدق » كما لو كان 
فيه زيادة تفع لم يؤثر الا اياه ؛ اذ المدح الذى فيه يتعند ل زيادة” تفع 
فيه » وينقص حال الكذب عنده لمافيه من الذم » فيصير كضرر فيه ليس 
هو فى الصدق . وكل واحد من هذين الأمرين يوجب ايثار السدق » 
وذلك يبمطل ما بنتم الدليل عليه . 

)١(‏ نورد أقواعا : نوردعا مل (5) ان : ساقطة من عل 

(؟) يشعل : يفمل الفمل مل 


(دواظ 


لاقادر 


كه ب 


يقال 2١‏ لهم : ان“ الذى قلتموه وان' أوجب أن' لا يساوى الصمدق”* 
الكذب ©" » فقد يمكن تساويهما من وجهين : أحدهما أن' يكون ف القبتح 
تفع" زائد” على ما فى الصدق » يسد مسد المدح 'الذى.خيه ء ويمادله » فكأن 
من النفم تفع ( فى الصدق درهم » ومثله من النفع تمم بما له فيه من 
السرور بالمدح . فاذا حصل ف الكذب درهبان © عادله وساواه . والثاتى 
أن' يحصل ف الحسن فضل” مشقة تكاقء* ما فيه من السرور بالمدح » 
فيصير كأنه لا يستحق عليه المدخ » ويحصل ها فيه من النفع مثل ما ى 
القيح » ويكون لنفى القبح ضرر من النفم يكافء ما عليه من الضرر 
بالذم » فيتساويان فيما فيهما من النفع . فاذا صح" تساويها فى هذين 
الوجهين فيما له يفمل الأفعال » فقد بطل ما ادعاه من أن“ تساويهما فيما له 
يفملان يستحيل . 

فان' قال ان" تماوبهما » وان' صح” كما ذكرتم / »2 فمن أين أنه يوئر 
الحتسكن على القبيح » كما زعمتم 7 

قل له : قد 2 تعدبت” فى الؤال حدء النظر » لان" سؤالك مئال 
مسلكم أنهما لو استويا لم يوئر الا الحسن » واننا منعت” التساوى . 
فاذ قد 29 أريناك التساوى وصحته ؛ عدلت” الى أنهما وان" تساويا فمن 
آين أنه يؤثر الحسن . ونحن نحب عن ذلك فيما بعد » ان شاء الله "© . 
)١١‏ يقال : قيل ل 

(؟) الكذب : والكنب لط 

(9؟) نفع : ساقطة من ص 


(])) درعمان : درعحمه ص (6) فد : ساقطة من ص 
(5) فاذ قد : فلما ط (/) ان شاء الله : ساقطة من ص 


١86 


؟” 


د ل لد 

(* وبتمند » فان” الواحد منا ربما لم بحفل بالذم والمدح ؛ ولم بعتد 
بهما ؛ بل ربما لم يخطرا له على بال » فكان يجب أن" يإوثر القيح على 
الحسن اذا كان هذا حاله ؛ وذلك بين الفاد (* . على أن" فى المدق 
ما يكون مباحا لا يستحق المدح به ؛ وفى الكذب ما يكون صغير) لا يستحق 
الذم به » فكان يجب والحال هذه أن" يتتاويا عنده » وأن' لا يكون بآن* 
يوئر الكذب أو'لى من المدق . وف بطلان ذلك دلالة” على فساد 
ما مأل عنه . 

سوال ثان 

قالوا : قد ادعيتم أنهما اذا امتويا عنده فى النفم » ودفم الضرر » يختار 
المدق ؛ ولا بحوز أن" يختار الكذب 29 ؛ وهذه دعوى فيها 9 
نازعون . 

يقال لهم : أن“ الذى ادعيناه من أن" لان يلم حنه ؛ 
اذا ساوى حالثه” حال” القيح ف النفع » ودقم الضرر » لا يصح دفمه 
فى الشاهد » كما لا يمكن دفم ابثاره لا له فيه تفم” على ما فيه عليه ضرر » 
وكما لا بسكن دفم أ لا يوثر ما ملم قبحه » وأنه غنى عن فمله ؛ على 
ما بيناه من قبل 29 : أن" حكم الحمن والقيح اذا كان / حالهما ما ذكر ناه 
حكم الحنين » »فهو بمنزلة من" قال انه يتكثثر الغرر على النفمع ؛ وأنه 
يوئر القيح على الحسن » وان كان د بتحق عليه ذم بره . وقد با 
لودو دهة ده الفمساد :ساقطة من لك 

)١(‏ ولا يجوز ان يختار الكنب : ساقطة من ط 

(؟) وهذه دعوى ذيها :وهذا دعوى فيه ص (”) قبل : ل ممن قال ط 


بوط 


واد 


- 
فماد ذلك فيما تقدم » ويكنا الكلام فى الدواعى فاذا صح, ذلك ؛ وكان 
الموجب اثاره الحسن منهيا لس الا ححمنه » لأنه الذى اختص به © فقد 
بطل قولهم ان" القادر لا يفمل الفمل الا لحاجته اليه . 
سوال ثالثك 
قالوا : لو ثبت لكم اله لا يؤثر الا الصدق » لم بتهيا للكم أن" تثبتوا 
أنه يؤثره لحمنه » دون أن' يقال انه يؤثره لحسنه مع النفع .الذى فيه 
باجتماعها » فيكون كوته حتسنا مثرتجئحا له على الكذب » لا أله 
لأجله يفعله . وذلك يطل القول بأن” الواحد منا يفمل الفمل لحمنه » 
من غير تمع فيه . وبطلان ذلك 2١١‏ يمنع من قياس حكم القديم تمالى فى 
ذلك على حكمنا . 
تقال له : قد نبت آن" الواحد منا يختار الصدق على الكذب » اذا 
ناويا فيما ذكرناه » فلا بخلو القول فيه من وجوه ثلاثة 29 : اما أن' 
يقال فعته* لحسنه فقط ؛ أو للتفع فقط » أو لهما . فان' فَعله* للنفع 
عاد الأمر الى أن" لا يكون بآن' تواثر اتكذب أو'لى من الصدق » وآن' 
ينكوة فى حكم مداتان أو كنبئن ؛ وقد أبطلنا ذلك . وان" فتمتته* 
لحئنه فقط » فهو الذى أردتاه . وان' فَمّله” للأمرين » فيه ايطال 
قولكم ان" الفاعل لا يفمل الا لنفم » أو دفم ضرر (*؟ ؛ اذ" قد ثبت أنه 
يغمله // للحسن أيضا » وان" لم يفمله قط 900 . 


: ٠١ وبطلان ذلك : وذلك لط‎ )١( 
قط : ساقطة من مل‎ ٠٠٠00 (؟) ثلاثئة : ساقطة من ط2. (ي اه) أذ قد‎ 


1١6ه‎ 


١ 06 


ادكه 

فان' قال : قد سلمنا )©١١‏ انه يففله للحسن + لكنه لا يفمله له ©) 
بالفراده » وائما يفمله له وللتفع » فلا يصح أن' .ثبتوا بهذا أن" القديم 
تعالى يفعل الفدل لحمنه » اذا 29 كأن لا ينتهم بفمله » وهذا كما قلتموه 
للشيخ أبى على رحمه الله فى استدلاله تشويه الالسان بنفسه على أن»” 
الثنى العالم لا يفمل القبح » أن" ذلك انما يصح أن' يستدل به على أن* 
كل قبح فيه ضرر لا يفمله » فكيف يستدل به فى القبيح الخالى من 
الغرر ؟ 

فّعّن' ذلك جوابان : أحدهما أله لا فصل بين أن" يكون نيا عن 
الحسن أصلا ؛ وبين آن” يِتَمْنى بفعل القبيح عنه . وقد علمنا أله اذا سأواه 
القيح ف النغفم » فقد استغنى بفعله عنه » فانما آثره اذن لحسنه الذى 
اختص به » اذ' قد 27 فمله مم الغنى عنه بفعل القبيح لو فعله . والثانى » 
وهو أقوى عندلا ع أله اذا ثبت أله قد فمل الحكسكن احثسئته وللنفم 
معآ » فيجب أن" تقضى أنه لو الفرد به عن النفع لاختاره أيضا ء لان" كل 
فعثلين تاويا ©» فى أمر يدعو الى فعلهما » ثم حصل فى أحدهما أمر 
أن دعاه الئ اثاره عليه » فذلك الأمر لو اتمرد دعا الى فمله أيضا . بسن 
ذلك أانهما لو نساويا فالنغم » وق أحدهما دفم ضرر » لآثره . فكذلك 
لو اتفرد يدفم الضرر لاختاره لأجله . ولو حصل فى أحد الأمرين زيادة” 
نفع ؛ لكان يختاره على الآخر . ولو اتفرد بزيادة تفع ؛ لصح" / أن 
يختاره لأجله . فاذا صم" ذلك » وثبت أنه يختار الحسن لحكسئنه والنفم » 
فيجب أن' يختاره للحن لو انفرد.. واتبا مس" ما: ذكرناه لشيخنا 
)١( <‏ قد سلمنا: ساقطة من ص (؟) له : سساقطة من ص 9©) اذا : اذاط 

(4) اذ قد : وقد ل (6) فى الأصل يتساويا ( المحقق ) 


ةا 


م 


ل د 


أبى على رحمه الله (2 فى دليله غ لأنا قد كا أنه انما لم يفمله للضرر » بدليل 
أنه ملجأ الى أن" لا يفعله ؛ وبيكنا أنه لا يمكنه أن' هول انه لم يفعله لقبحه 
فقط دون الغرر ؛ من حيث لا يصح أن" بوجدنا ما ساواه ف الضرر ع وخالفه 
فى القبح » ثم آثر أحدهما على الآخر .وكل ذلك يتستقط” الستوال . 


سؤوال رايم 
قالوا : اذا صح فى المدق والكذب أن' تاويا فيما له يفعلهما من 
المنافم والمضار » ومع ذلك تتوثر الصدق” على الكذب » وان" امتويا 
فيما له يفعلهما ء وسطل بذلك ما ادعيتموه . 
يقال له : انما صح” عندنا أن' تؤثر المدق” على الكذب » وان" 
استويا فى المنافم ودفم المضار » من حيث اختص أحدهنا نكونه حمثآا ع 
وذلك فيما له يفعل الأفعال عندنا » فلم يتماويا اذن فيما له يفعل الفمل » 
وان' استويا فى النفع ودفم الضرر . وصح” لنا ذلك » من حيث كان كون 
الفمل حسنا عندنا أحد ما له يفعل الفمل . وأتم فقد دفمتم ذلك » فلزمكم 
أن" لا يكون لاثاره الصدق” على الكذب معنى ٠»‏ وأن" يكونا سنزلة 
المدقتيئن أو / الكذ بن » فيما له يفمل الأفمال 29 . 
سوال غاءس 
قالوا : وقد ثبت أن" علئمه” بما له فى ضرب غيره من النفع قد ©) 
بدعوه الى فعله » وعلئسّه” بما له ى قتل غيره من النفم كمثل . ولو استويا 


(1) رححمه الله : ساقطة من لط 
(؟) فيما له يفمل الأفعال : ساقطة هن ص (؟) قد : ساقطة من ص 


١6 


"+ 


فا ين 


عنده فى النفم أو دقع الضررالذى له غمل كل واحد منهما » لم يؤثر القتل 
على الضرب » بل يختار الغرب عله . كذلك لا نتكر أن' يستوى الصدق 
والكذب عنده فيما له يفملهما » ولا تكو'ثر مع ذلك الا الصدق . 

عَال له : ان" الضرب” والقتل” اذا تساويا فى التفع » فاشا يرثر 
الغرب” على القتل » لأن“ قلة الضرر احد* ما يدعو الى ايثار الفمل على 
ما يكثر الضرر فيه . واذا صم" ذلك » ولم يتتاويا ى هذا الباب ؛ 
لم يمتنم أن' يختار الفرب على القتل . بين ذلك : أن" زيادة الضرر فى 
القتل بمنزلة فعئل آخر فيه ضرر » فكأته قد حصل ف القتل فملان فيهما 
ضرر » وق الشرب قعل )١(‏ واحد ع وله قى هذا الفعل الواحد من النفم 
ما فى الفملين » فلذلك لم يوثر الا الضرب » لأن" اثاره القتل ينبى* عن آنه 
فى الحكم كانه فمل فملا لالغرض . فهذه الحملة تبين أله انما آثر الضرب » 
لأنه لم يساو القتل فيما له يضملهما ؛ وسقط ما ظطته الائل من أن 
لي" : 


قالوا : لو صح” بما ذكرتموه من أله الما يختار الصدق لحسنه » 
لوجب القول بأله يفعل تعالى كل تن لحشسئنه . وهذا يودى الى / 
أن" يفمل ما لا يتناهى ؛ ومتى فل بعضا دون بعض » دل؟ أله لم يفمله 
لحتسلنه . آلا ترى أنه لما لم يفعل القبيح لقبحه » وجب أن' لا يفمل كل 
قبح » ولا فعل الواجب اوجوبه » وجب أن' يفمل كل واجب ؛ سيما 


)١(‏ فعل : ضرر صض0) (؟) عن أن يلزمنا : ساقطة من ص 


/5وط 


ءلم 


د الله 
وقد قلتم لمن خالفكم ف الأصلح : لو وجب أن' يفعل الأصلح لانه أصلح ؛ 
لوجب أن' يفعل ما لا لهاية له . وهذا لازم لكم فى قولكم : انه يفعل 
الحتكن لحثسئنه . 

وقد قلتم : ان" الواحد منا اذا فعل فعلا للنفع الذى فيه » فحب أن" 
يفعل كل ما فيه تفع » اذا لم يكن عله فى فمله زيادة” كلافة » قحب مثله 
فى الحمن لو فمل لحنه . 

فان' قلتم : ان“ الواحد منا قد يفعل الحسن لحنه » ولا يجب أن" 
شل كل حسن . 

قيل لكم : فى ذلك شتتاز”عون » وبه تتوصل الى ابطال قولكم : 
ان" الحن قد شمل لحسنه . 

قالوا : ولو ثبت أنه يصح أن" يفعل بعض ما يقدر عليه لحنه دون 
بعض » لفسد من وجه آخر . وذلك أنه ليس ما فعله بأن' يفعله 2 لحته 
بأو'لى من الذى لم يفعله » اذ' الجميعم قد استوى فى أنه حسسن” » وأنه 
قادر" عله . وهذا يوجب القول بآنه تعالى 7 فمل ذلك لمعنى ؛ والكلام 
فى الممنى كالكلام فيه , وهذا يؤدى الى ما لا نهاية له . 

يقال له : اث لم تقل انه يجب أن" غمل الحكسكن” لحكئنه » كما 
ذكرناه فى القببح والواجب ؛ وانما قلنا اله يبموز أن" يممله لحسنه » 
وأنه متى رام الفمل » فلا / يختار الا الحسن » وان' صح" أن لا يله . 
وذلك تسمتقط الؤؤال » لان" علمه بحمنه يقتضى جواز اختاره . وذلك 
واجب” فى كل حمن » كما أن" عليه بقبحه شتفى أن" لا يفعله » اذا كان 


)١(‏ بفملة : فسله مل (؟) تعالى : ساقطة من ص 


١١ 


ل 


” 


بد ص 


نا عنه » ويوجب ١١‏ ذلك فى كل قبيح . وكما أوجبنا على من* قال 
بالأصلح أن' يفعل كل“ حسن فيه تهم” » والزمناهم فعئل” ما لا نهاية له » 
وذلك زائل عنا لمفارقة التحوبز للاثبات . وكذلك لو قيل لا اذا كان علمه 
بحسنه يجوز فعله ء فيجب أذ" يجوزوا أن' يكون قد مله قبل هذا 
الوقت بوقت لم يوقت 297 ء يم كذلك الى ما لا نهاية له » لم يلزم ذلك ؛ 
لانا نجو”ز ذلك ما أشير الى وقت » فاذا أدى الى وجوده لم يزل ؛ 
لم تجوتزه لما فيه من الفاد . 

(*) وقد بينا من قبل أن" الواحد منا قد يفمل الحتسن لنفم غيره 
ولحسنه » ولا يحب أن' يفمل كل“ حمسن » فاله يفارق الواجب والقبيح . 
وبيكنا أن" الواجب حمل“ الغائب على الشاهد فيما تقرر فى الشاهد . وبنا 
أن" الواحد منا متى لم يغمل القبيح لقبحه » وجب أن لا يفعل قبيحا 
بعلمه قيحا » أو يمتقد كذلك . وبكنا أنه اذا فمل فملا” للنفم » لم يحب 
أن' يفمل كل” ما فيه تمم* الا أن" بلغ ما فيه من. النفم الى أن' يكون 
ملسا" الى فعله » وكثفنا القول فيه . وكل ذلك يسقط جميع ما أورده 
فى مؤاله (9 , 

الل ثالث 

وقد استدل شيخنا أبو على رحمه الله 29 على أن" الفاعل قد يفعل 
الفعل لحمسئه بان' / قال : وجدت الرجل فى الشاهد قد يرشد الفثال 
(1) ويوجب: فوجب ط 0 (1) لم يوقت :'ساقطة من ط 


رجي - و) وقد0٠٠٠سؤاله‏ : وقد بينا من قبل ما يغنى عن تكلف رد ما قاله 
القائل طم (؟) رحمه الله : ماقطة من لط 


7ط 


امم 


وي أل 


لحسنه » ولنفع الغير أو دفم الغرر عله » حب" من غير أن* يكون له فيه 
قم" ولا دفم ضرر . قال : ويعلم أله يفمله لحته من وجهين : أحدهما أن" 
كل واحد منا يعلم من انه أله قد يمعل ذلك لحسنه ؛ دون سائر الدواعى ؛) 
كما بعلم أله قد بفمل الفمل للنفع . والثائى 681 قد اعتبرنا حال مرشد 
الضال » فوجدلاه قد يفمل ذلك وان" عثر"ى من سائر ما )١‏ شعل له 
من () الأفعال » نحو أن يمتقد أن" له فى ذلك ثوابا 9) » أو عليه فى تركه 
عقابا © ؛ لأنه قد يفعل من' لا يعلم ذلك ولا يومن بالمعاد ؛ ونحو أن' 
عتقد أن" الذى برشله شكره ؛ أو برجو منه فيه ذلك » قير نه ع لانه 
قد يمعله بسن لا برجو أن' بلقاه أبدآ » أو بمتقد فيه أنه شكوه عند 
غيره » بل قد يفعله بمن لا يعرف موضم هذه النمية حتى شكره عليها ؛ 
نحو الأطفال والمجانين ؛ ونحو أن" يعتقد أله يمدحه على ذلك ويعتكمه » 
اما المرشد أو غيره ؛ أو يمتقد ان" لم يفعل ذلك أن* ذم » لأنه قد 
يفمل ذلك مّن: يعتقد أله لا يعرف أحد حاله فى الارشاد وتركه » ومن" 
يتقد أن" أحدا لا يعرف ذلك حتى © يبرجو منه ذلك » بل مّن' لا بخطر 
له ذلك على بال . ظ 
فان' قيل : فلابد من أن" يكون المرثئد على احدى حالين : امنا أن: 
يكون فى قلبه رقة" عليه فيغْتم بضلاله عن الطريق » وبما يلحقه من الضرر 
بذلك » فيفل الارثاد / لدفع الم ”2 عن تفسهء ولأنه ير بتفعه . 
)١(‏ ما: الوجوه التى ط << (5) من : ساقطة من ط 


(؟) ثوايا : تواب ص (5) عقايا : عقاب ص ل 
(0) حبتى : من ص (3) الغم : الضرر ل 


الك 0ك اتلك 
واما أن' يكون ف قلبه غلتظة” عليه » فلا يفعل به الارشاد » لأانه يتم 
بتفعه ؛ وليس لهما حالة ثالثة » فقال انه يفعاه لحسنه . 
قيل له : لو ثبت أنه لا يخلو مما ذكرته من الحالين ؛ لم بمتم أن' 
يفعل الارثاد لحنه ؛ لأنه لا يجب اذا كان غليظ القلب عله ء» أن' 
هت١-‏ شْتم بوصول انفم اله ؛ ودفم الضرر عنه . فكيف وقد يرشد مكن' 
لا تكون حاله ممه ما ذكرته » فلا يرق عليه قلبه ولا بظلظ ؛ بل من" 
لا يخطر حاله على بأله أبرق قلبه عليه آم يفلظ 7 ولولا صحة ذلك لوجب 
أن' لا يبقى فى العالم أحد” الا والواحد منا رقيق القلب عليه » أو غليظه » 
وذلك مما ملم خلافه من ألفسنا . فاذا صح" أن“ جميم الوجوه التى لها 
.00 شممل الأفعال قد تدم », ومع ذلك يرشد الفال » فيجب القول بأله 
يرشده لحنه ء لأنه لا يمكن أن" يقال انه مع كمال عقله وعلنه بحال 
الارشاد فَمَلَّه” لا لوجه ‏ لما بيناه من قبل 2١‏ من أن" العالم بالفعل انما 
يفمله للداعى » وف ذلك صحة الدلالة . 
وقد قال شيخنا أبو هاشم رحمه الله 7 فمسالله : ان" ذلك » وان 
م0 كان صحيحاء فاله لا يمكن أن" بين على الخصم » كنا بين الكلام فى 
اثبات الأعراض » وحدوث الأأجسام » ويكثف عن طريقتهما . وأن» 
قصارى حاله أن يرد الأمر فيه الى ما يجد 9" العاقل لفسه عليه 0" » من آنه 


قد زؤثر الحسّن لاحثمئنه » ولو نازعه منازع . وقال : انما / غعله /١١٠اظ‏ 


)١( 5‏ من قبل : ساتطة من عل (؟) رحمه الله : ساقطة من ط 
(5) يجد : سقو لل (؟) نفسسة علية : من نقسة طل 
مد ه١‏ المفى 


عد لعلف د 


لبعض الوجوه التى قدمنا ذكرها 27 ؛ لم يمكن ابطال قوله باكثر من 
رده الى تممه . 

قال رحمه الله "2 : ولذلك ما كان اتعلق بدللا أو*لى ؛ لأنه يمكن 
الكشف عن الوجه فيه . قال 9 : وليس الذى قاله بموجب للطمن فى 
الدليل » وان' اقتضى اثبات دليله عليه » لأن* كثيرا من الأمور لا يمكن 
يانه الا بالرد الى النفس » ولا يخرج من أن يكون صحيحا . والحجة (1) 
لازمة » وعلى ذلك نبنى الكلام فى الأخبار » وما يوجب الملم الفرورى 
منها وما لا بوجب ؛ وعليه نمو”ل ق حصول مكون التفس الى مأ تعلمه ؛ 
ومفارقته لغيره . لكن ذلك وان" لم يكن قدحا فيما يمكن كشف” وجهه 
من الادلة مع الخصوم أو'لى أن' يذكر عند وقوع التنازع » وذلك يوجب 
ترجيح” دليله على هذا الدليل » وان" كان لابد فى دليله رحمه الله ا 
أيضا من الرجوع فى بعض المواضم الى النفس » وان" أمكن بيانه على 
جهة التقرب بوجه آخر سوى الرجوع الى النفس . وكل* ذلك لا يقنمى. 
فساد الادلة » بل ما ذكر ثاه قد أبان صحتها ء والحمد له . 


الب ران 
© وقد استدل شيخنا أبو عبد الله رحمه الله 2 على ذلك بأن قال : 


قد ثبت أنه يجب ف عمقل كل عاقل التفرقة بين من أحمن اليه وأساء 
)١(‏ قدعنا ذكرها : قدمناها لط (؟) رسه الله : ساقطة من مل 
(؟ قال : ب القاضى ط (:) والحجة: ي باط (08) رحمه الله : 
ساقطة هن طلا ( )١--‏ وقد 2٠٠‏ رحمه الله : واستدل أبو عيد الله ل 


١6 


حا ايا يه 
اليه بالاعتقاد / » فلا يجوز أن" ١‏ يجب عله ذلك الا ويمكنه فعله . فاذا 
صح” ذلك » فانما وجب عليه أن" يفعله لحسسنه فى عقله » لأنه قد يفعله » 
ولا تفم له فيه » ولا دفم ضرر . ولا يمكن أن' يال اله يفمله لما يرجوء 
من وقوف غيره عله » فيمدحه عله أو يذمه » أو يوصل اليه تممآ » لاله 
لا طريق” لاححد الى الوقوف عله » لأنه يوجد فى القلب . ولا يمكن أن" 
َال اله يوقف عليه لاظهارة ذم“ المىء » ومدح” المحسن » لأنه قد محوز 
أن' يظهر ذلك منه » ويحوز أن لا بظهر . وف الوقت الذى لا يظهر » تحب 
أن* مل الاعتقاد لحمنه , لان" 29 ظهور ذلك منه لا بهل على الاعتقاد 
قطعا » ولآن الاظهار انما يجب عندماأ يتهم » فيظن به أله ممن لا يمدح على 
الاحسان » ولا يذم على الاماءة . فقد ثبت أنه قد وجب عليه همذه 
التفرقة » لا لان بمدح عليه أو 9 يذم . 

ولا يمكن أن" يتقال انه يفعل للثواب » لاله قد يجب على مّن' لا يمن 
به ؛ وقد يفعله من لا يقر بالمعاد ؛ لان* العلم يوجويه ضرورى »؛ يحصل 
ذكل عاقل » من دهرى وغيره . 

ولا بصح أن" يقال : انه يفمله لآن" فيه شفاءء غيظ ممن أساء اليه » 
لانه محب عليه ذلك » كان مغتاظا على من" أماء اليه » أو كان محبا له ©) 

فان' قيل : ان" ما ذكرته اليا شمل لوجويه لا لحنه . 

قيل له : فقد 'بت أنه ,عله » وان' لم يحتلب به هما » ولا يدفم به 
ضررآ » على وجه . فاذا صح' ذلك فى الواجب » لم يمنم مثله / ف 


)١1(‏ يجوز ان : ساقطة من د (9)لان : ولآن ص 
(5 أو : ولا لأن مل (4) له : ماقطة من ط 


ءاد 


لظ 


د افا ين 


لحن » لحصولهما جميعآ على الوجه الذى له يفمل الأفعال ١١‏ ؛ 
(*» وبطل قول من" قال ان“ الفاعل لا يفعل الفعل الا للنفع » أو دفع الضرر . 
وكذلك القول فى التفرقة بين فاعل الواجب وفاعل القيح © فلا وجه 
لاعاديه (؟) , 


دعلل عامس 


وقد استدل على ذلك بأن قيل : لو فطل الماقل فملا » ثم قيل له : 
لي " فملته 7 فقال : لحنه » لكان جوابه مقنما » وموجبا لامقاط اللوم 
والذم عنه » ويكون مستحسنا منه » كقوله : فملته للنفع » أو لدفم 
الضرر . وهذا الاستدلال لا يستقيم ء اذا خالف المخالف” ء وقال : الواحد 
منا لا يفمل الحسن أصلا" » يتدل بذلك عليه » وان" كان لا حاجة 
بنا اليه » لأنا نملم باضطرار أثا تعمل أشياء حسنة . واتما الكلام فى : 
هل نفعل الشى»” لحمنه ع ولنفع 9؟ الغير ؛ أم لا ١‏ ويمكن أن" نستدل به 
على من“ قال : ان" الواحد منا لا يفل الفمل لحنه ء وأته لا تفع منه ع 
ذلك لأنه اذا خالف فى ذلك » فلنا 249 التعويل على ما قدمناه من أنه كان 
يجب خروج هذا من عمدة السئوال » وغير مسقط للوم عن تمه . فأما ان' 
وقم التنازع فى أن" الفمل اذا فعله لنغم غيره » هل بحسن أم لا فالتعلق 
بذلك لا يصح » لأنه ليس ف قوله : فعلته لحنه » سان ما له حسّن 
الفعل » وانما فيه ألمحسن . 


(06 الأقمال : الفعل ل (» - و) وبطل قول ٠-٠‏ لاعادته : ساقطة من ط 
(9) لم : ساقطة من لط (؟) ولنفع أو أنفع عل (4) فلنا : فائما ل 


؟” 


]ا سم 


(* على أن" التعلق بذلك يعد على كل وجه », لان" الساممين لهذا 
القول لا يخلون من وجهين : اما أن" يعلموه '/ باضطرار مجيبا بجواب 
صحيح أو باستدلال ؛ فان' علموه باغطرار فيجب مقوط التملق بكلامه » 
وان' علموه باستدلال » فيجب بيان ما به علموه من الدليل » وان" لم يعلموه 
أصلا » فقولهم اله مقنم فى الجواب ساقط © . 

فقد صمم" أن الاعتماد على ما قدمناه من الأدلة هو الواجب . 


دلمل ل سادس 


ويمكن أن' يُستدل على ذلك بآن يقال : اذا ثبت أن" علمه بقبح 
النسل يدعو الى (**2 أن“ لا يفمله » فيجب أن" يكون عليه بحنه 
يدعو (**) الى فمله » لان” كل حال تحصل للفعل ,لعو الى أن' لا يفمل 
مضرة” » متى حصل فيه تدعو الى الفمل . ألا ترى أن" الضرر لما دعا 2١(‏ الى 
أن" لا يفمل » دعا النفع الى الفمل ؛ فكذلك القول فى غيره من دواعى 
الافمال والتروك . 

فاذا صح" ذلك ؛ وثبت بمأ قدمتاه أن“ كونه قبيحا يدعو الى أن لا نفعل » 
وجب أذ" يتقتال ف الحّسّن ان" كوله سنا يدعو الى الفعل . وليس له 
أن* ول : أنا © مخالف” فيما جملته أصلا ؛ وقول : اله لا يجوز أن 
لا حمل الفعل لقيحه ؛ والما لا بفمله لامتغنائه عنه » كما يول انه يفثمّل 

(ج - و) عل أن التعلق ٠٠٠٠‏ ساقط : ساقطة من لط 


لهو د ون) أن لا ٠-٠٠١‏ يدعو : ساقطة من ل 
() دعا : دعاه ل 5 انا : انياا لط 


بن إلى 


٠0#‏ ظم 


عد “بت 
الحتسن لحاجته اليه . وذلك أن" ما قدمناه من أن" المدق والكذب اذا 
استويا فى النفم » لا يختار الكذب » يدل على أن" للقبيم تآثيرة فيما له 
لا يفعل . واذا بت ذلك وجب أن" يكون للحمن تاثير” فيما له نعل . 

فان"' قيل : فيجب على هذا القول أن' نحو"ز أن لا يفعل الفمل لقبجه 
فقط ؛ وان" كان محتاجا اليه » كما قلتم انه يفمل الحمن لحسنه فقط » 
وان" كان مستغنا / عنه . 

قيل له : كذلك قول ؛ وانما لا وجب أن' لا تممله لترحه فق . 

فأما القول بآله قد لا يختاره لقبحه فقط كما قد بختار الحسن لحسنه 
فقط » فذلك صحيح عندلا . فاذا صح“ بهذه الادلة أن" القديم تعالى (*) 
قد يفل الفمل احسنه » لم يق الا ببان الوجوه التى لها تحن أفعاله . 
ونحن بين القول> ف تفصيل ذلك من يعند » ان شاء الله . 

واعلم أن" الكلام ى وجه الحكمة فى سائر ما خلقه تعالى » وما سثل 
فى ذلك مفصلا » وف التكليف وما يتعلق به من وجوه العبادات » يتفرع 
على الكلام فى الارادة ؛ لان" اكثر ذلك لا ينتكقف وجه” الحكمة فيه 
الا بيان كيفة ارادته تالى له . وذلك لا بتم الا بعد بان كونها فملا 
له تعالى » وكثير منه ,تعلق بكون الكلام والخطاب فملا له . فالوجه 
تقدي* اكلام ف الارادة » وبان”:كوتها. من صفات الفمل » ثم بيان 
ما تقوله فى الكلام » وأله من صفات الفمل » وابطال” قول المخالفين فيه . 
ونحن تبيئن ذلك ثم تتنببعه بالكلام فى أن" افمال المباد حادثة" من جهتهم » 
وما تعلق به من التوليد والامتطاعة والعدل ؛ ثم تتكلم فى وجه الحكمة 


(ي) آلى عنا انتهى مخطوط ل 





إل ع 


فى أفعاله وعباداته » لأنه لا يمح أن لتكلم فى ذلك الا وقد بينا ما يكون 
فملا له وما لا يكون ء اذ" الكلام ل حسسنه ووجه حسنه فرع" عليه » 
كما آن" الكلام فيما يصح آن' يكلف القادر وما لا يصح ؛ فرع” على الكلام 
فى اثبات الفمل فملا” له . واذا يكن ذلك / بن من بعند الكلام ىف 
البوات والوعيد » وما تعلق بذلك » على ما فصلناه من قبل . 
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رسيس 
حكتاب التمديل والتجو ير 


1 


عن فسان لبور ! 

ل الملل در له مسرتل عقا الات 

: ق ححقيقة الفعل وحده . : 

: ف ذكر ميقس إليه الفعل من الأحكام 7 
: فى أن من الأفعال مالا يكون حساً ولا قبيحاً ومفارقته لما 
يمي أحد هذين يه ., ع لو ممت 

: فق ذكر القبيح و بيان حقيقته و أ 

لكر جعي لمن وافياح وما تعمل بللك.. 

؛ ف بيان معى التفضل والندب وما يتعمل بذلك 

: فق بيان حد الواجب وما يتصل به : 
:ل نان اوضق لعن .اك مدل وسكة ونا صل نالف . 
فى أن القبيح ها بخقص بلقك لكونه عل حال وحكم فارق 
به الحسن وكذلك حال مفارقة الندب للواجب .. 
: فى بيان ماله يقبح الفعل أو يحسن ويجب وما يتصل بللك ... 
: فى ذكر تفصيل الوجوه الى فا يقبح القبيح... ده 
: ف بيان تفصيل الوجوه التى ا حسن الحسن وما يتصل بذلك 
: فى أن الفعل لا يمسن ولا يقبح لمنسه أو وجوده أو حدوثه 


2 


ا 5-0 ع 1 


81 


بام 
5١‏ 


أو انضاء معنى غيره ... ا 

فصل : فى أن القبيح لايقبح للإرادة أو كرات و سن ور انيت 
غتصان بللك ذإأ... ... ... .. 41م 

عن :ل أل الاجر أن كرف الرخيب: لقنم لقال سان قاط و 
كونه ممدثاً تملوكا مر بوباً مقهوراً مغلوباً لالم 

فصل : فق أن القبيح لا يموز أن يقبح منا لأنا منبيون عنه أو تجاوزنا 
يماد ورم لثا. .. 0 

فصل : ى إبطال قوم إن أفعاله تعال تحن لكونه نا مالك آبر 
ناهياً ناصباً للدلالة متفضلا 5 ١‏ 

ان ادا أرجب قم اقب رضن بلحس انيت أن عمل 
ولا يوجب ذلك وأنه لاتختلف باختلاف الفاعلين . ١‏ 

فصل : فى أن القدبم سبحانه قادر عل مالو فعله لكان ظلم تييح 
ونا يتصل يللك... ... ... لو حو 1100 
الكلام: ف ذكر ل ار اول 
:شي مم 3 يكيل 
: شري /1727 
:قي لبرى.. ١14‏ 
:اشبية أخرى.. ١0‏ 
: شبهة أخرى.. 1 
: شبهة أخرى.. 1# 
: شبهة أخرى .. ١47‏ 
: شهة أخرى.. 1 
: شبة أخرى.. 325 
: شببة أخرى.. ]ه6١‏ 
فصل : آخمر يلحت بالمك... /اه ١‏ 


الصفحة 
فصل : فى أنكل جنس من المقدورات يجب كرنه تعالى قادراً عليه ... ١64‏ 
الكلام : : فى الدلالة على أنه سبحانه وتعالى لايفعل القبيح 0 ا 
اا ور 
أو أنه غنى عنه ... ... لما 
: فى أن العالم منا , ع الي وبأ عنى عه بار نسل 
على وجه ذاه م١‏ 
ف أن الذى له لاينتاره العام بة فح لبح دب فى 68 
عالا بيذين الأمرين درن غيرهها ... .. وا 
:- أغ ل قصل يه :11 من فم قف افولا فد من 301 
لقو يد نجوه وت خف 4 في وف من كي 1 
: فى أن الحسن قد يفعله القادر عليه مسنه فقط وإن كان 
: دليل ثان ... د فد اله ل م 1111 
اعقالة” ود صنق . عبم عو جد ريك علد ين 118 
: سؤال ثان ... ... ف ا ال ا 117" 
: سؤال ثالث الام ٠‏ 184؟ 
: مؤال رأيع.. لي عت عي اعنم المي اللي لل 9؟] 
طقال طافن.. عمد مد زيط . يم اعم د او 10 
: سؤال سادس 2 ... 220.. 0... ا 717 
: دليل ثالث,... ... ل ل ل ل ل 


: دليل رابع ... 2 556 52606 2 عوء ّ.ء. شه اخن نا 
: دليل خامس 7 واف - 2 ا اا؟ 


: دليل سادس 4؟ 


لاا 


زو 


ّ ا 












4 ناه 


ال 


0 288181-18 11855421سآ"ناقة [موعتم 
: 13 5ك4 ١ذ‏ 44 مآنه 


: 1 ا .لملا 


71721 1-12011ق سمعر 


2 : 0 ٍ. 1ه ماع ساسج 0 1 





ا رط 10601504 : وه هاف 
#تاكاطفاة التتتفع18 عم 411747 :81 طم80 مفاللكتم 


٠ 


كه «مأكأنءطلند عع “انيه 


0 ' 11055131 لق مم 





واد نت 
2 


عدشة نا 2128081 همه ععتطلن© 2ه وعامتصتلة ‏ 
ع قتعم 6 ممنام ع8 
1 عستطعتاطنم2 ع عمناماء2 رومن ماقمه1 رعمن 80 ع1 


اما 


0202206688 
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عق | 
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